يي 7 7 
ذَابْوَابِ لهجي دكَالَدل 
إمثلم 
العَاخ وأ !لص رحب لجان 
الْأسِدَابادي 
التو دسيكنة ل عرركية 


١‏ شَالإمَامَة 


الدكتور محمود محمد قاسم 
مراجعة اشراف 
الدكتور إبراهيم مدكور الدكتور طه حسين 


دليل مرضوعات الجزء العشرين «الإمامة , 


القمم يرول 
مقدة المؤلت ...اام 
الموشوعات كا أوردها المؤلف نفسه فى بداية الجزء المشمرين 
الكلامق الإامة , .اا امال ءام عام 
فصل : يتكشف عن الغرض منها » ومعتمد اطلاف فيها. 


اكلام فيا تعلق بوجوب الإمامة ووجه وجويها 


فصل : فى أن الإمامة غير واجبة من جرة العقل وما بتمل بذلك 


قصل : فى بان مايدلمن جبة المع على وجوب إقاءة الإمام؛ وما بتصل بذلك 


تمل :فى ذكر شبههم فى هذا بإب 
امم 
الجواب عن الشبية. 
شبها أخرى هم 
الجواب عن الشبية 
شيا أخرىهم 
اللواب عن القيية؟ , ,ا ا.ا. 
ذاعم 


الجواب عن الشبية 


1 
الغريه 
3 : 
120 5 
دية أي 
2 1 
4 اموا 
اروم 
. , 
الجواب عن الشبهة 


لغويا خم 


اشبيةأ. 


الوا 
لجواب عن الشبهة 


شبهة أخرى لم 


الجواب عن الشبهة 


ثثابت من جية السمع ٠‏ 
فى أن النصس على الإمامة غير واجب » ولا نابت من 


ْ وما يتصل بذلك 
ديل لم 
نقض الدليل 
عاق ل 
انقش الدليل 
حقو قر 
نش الدليل 
دليل لم آخر 
انق الدليل 
ديل لم آغر 
تقض الدليل 


دليل لمم من طريق النة 


نش الدليل 
دليل لم آغر 
نقض الدليل 
وه 2 
تقش الدليل 
علق لي كي 
تقش الدليل 
دليل لم 


. امعد 


ن عدلاء 000 


امل الو ين بن ل لابد من 


لاموزنونا تمل يذلك ‏ ع .ا ع ٠‏ اه .6 . لدم 
فصل: فقدر ما يجب أنغتص به من الرمن يصلح الإمامة » وما بتصل بذلك 5١8‏ 
فصل :فى اكلام فى الأفضل » وما يتصل بذلك 4 ل 
فسل :ف أن الأمُة من تريش .وما يتصل يلك .60.0.0 84م 


أصل : فى حل يحوزالمدولعن قريش بى باب الإمامة ؟ أبلا؟ وما تصل بذلك 5+5 
فصل زف أن الإمام يمب أن يكون واحدا فى الإمان »وما يتصل بذاك 516 


فصل : فى أنه لا يمتنع أن يجتمع. فى رقت واحدا ججاعة يصلحون للإمامة ‏ م؛؟ 
فصل : فى أن من يملح للإمامة لا بصير إماما » وأنه لا بد من تحدد 
الو عي إفافة و ب" ا جر جك مويه د د ا 


التكلام فيا به يصير الإمام إماما ؛ وما يتصل بذلك و ل د د 
فصل : فى الدلالة على ما قدمنا ذكره أنه لا بد من المقد » وعدد مخصوص 

فى اللأقدين وشرط مخصوص فهم »وما يتصل يلك ٠‏ 0.00.0 .مم 

الكلام فى إمامة أنى بكر , ومن" بمده , وما يتصل يلك . 0.00.0 سيم 

قمل :فى ذكر شيم فى الاظتيار ...م .م م الإهم 

اخ ةقرو قو عادو لواب قا لف هد الا ريقة 

المجواب عن الثبية 0 . ...ام 06م مقع 

ذه بابق وبل كي ودح بي نر د جم وه 

الجواب عن اقشبية ىم ل ا ع ءام فلم 

كيد اط 4 2 د ام يد جا ود ال 

الجواب عن الشبهة 

فيه لوزشو بذ يد دو م اج رد سوبي 

الوا عو في ا اخ 16 لامي أ ووه 

كقة لياه ا" متف اف ع عرد ب وبلا 

الجواب عن ليرا دا مد رع 16 )6 م لا لأ 


افرفواكع ب 7 د بماك لقم ف رع لانم 


وراب الشية رك كو كز و ع تلن لحت 


اثبية أخرى لم ٠‏ 
الجواب عن الشبية 
بية أخرى لم ٠‏ 
الجواب عن الشبية 
غبية أخرى لم ٠‏ 
الجواب عن الشبهة 
عب ةأخرى لم + 
الجواب عن الشيهة 
فيةأخرى هم 0. 
الجواب عن الشبهة 
شبهة أخرى لمم 
الجواب عن الشبية 
غبية أخرى لهم 
الجواب عن الشبية 
شبهة أخرى لهم 
الجواب عن الشبهة 
شبية أخرى ل ٠‏ 
الجواب عن الشبهة 
بية أخرى لم 
الجواب عن الشبية. 
اشبية أخرى لمم 
الجواب عن الشبية 


شبية أغرى لهم 


الجواب عن الشبهة 
شبية أخرى لمم 
الجواب عن الثبية 0 , 6 
فصل فى الدلالة على أن أب بكر يصلح للإمامة 15 
قصل : فى ذكر مطاعنهم فى أبى بكر وبيان الجواب عنها 
ميةأخرىلىم 2 6ا. 
افقزنن وو اكيزة 2 اد 5 
شبهة أخرى لمم ول أ كل و ١ه‏ 
لواب عن القبية ا ام .اام 
شبيةأخرفالم .6 0.ا. 
لزاب القيية ا ما لاه اء 
شيةأخرفلم ...امام 
اللواب عن الثبية ٠‏ 
شبية أغرى لم 0. : 
الجواب عن الثبية 6 0. 
شبهة أخرى لهم 00 
الجواب عن الشببة 0 . 
اشبهة أخرى لمم 
الجواب عن الشبهة 0 . 
شبهة أخرى لمم 
الجواب عن الشبهة 


شبهة أخرى لهم بو “كيد دو ينية 


أو سترم الشَرلي 


تالعالتم 
وصل الله على سيدثا شمد وآله » وس 


قال الذقبه الأجل الواثق بالله عز وجل: امد لله ذى المزة القاهرة ؛ والنعمة الباطنة 
زشعرة ...“لعل المظمة والجلال ء والمن والإفضال ؛ المعالى عن 
الأنداد والأمثال ؛ راقع السيا. بنير بماد ؛ ومرمى الأرض بشوامخ الأطواد ١‏ وأشيد 
أن لا له إلا الله وحدء لا شريك له شهادة عارف ممثرف ء لا«نكر ولا منحرف ٠‏ 


يرجح ببا ميزائياء وبشرف بها ديوالما . وأشيد أن حدا عبده ورسوله ١‏ وأمينه 

وصفيه: المبعوث بجوامع الك ؛ وبدائع المكم . قد بلغ الرسالة ٠‏ وأدى الأمانة » 

إأثاء البقين ٠‏ فصلى الله عليه وعلىاله ٠‏ وعلى الأنمة رحمة 
3 


واصح الأمقء وعبد اللحى 


أخيه : وابن عمه ء ووارث عله ؛ و' 


دينه وغيبه . . . © وفارج الكرب عن وجبه ء وأول من قال لالله إلا 


7 
حام دولته القاضب ١‏ ونم أمته الثاقب . والمفاخر والناقب : على بن أبى طالب 
عليه السلام”" الله ورضواته ٠‏ وأشبد أن الإمامة بعده فى ولديه النببييين الطاهر ين 


الحستين ران الرسول ١‏ وسبط البتول 


() كذاق الأسل ل 


4غ لبا إسلام 


والجمد له وحده 
ذكر فصول الجزء العشرين من كدتاب « المغنى » وأ بوابه 
الكلام فى الإمامة 
فصل ؛ يكشف الفرض منهاء ”© وممتمد الخلاف فيا . 


الكلام فيا بتعلق بوجوب الإمامة» ووجه وجوما . 
فصل : فى أن الامامة غير واجبة من جبة المقل . 
قصل : قى بيان ما يدل من جبة السمع على وجوب إقامة الإمام . 
فسل ؛فى ذ كر شيبههم فى هذا الباب . 


السكلام فى النص الذى يدعبه الخالف وما يتصل بذلك ٠‏ 
قصل : فى أن الامامة لا يجب أن يكون طريقها النص”" من جبة العقل ٠‏ 
فصل : فى ذكر شبووم فى هذا الباب , 


أن النص على الامامة غير واجب ٠‏ ولا ثابت من جبة السمع » 
وما يتصل بذلك ٠‏ 


(حال الأمل با ( اكقال الأمل , 


أصل ؛ فى السكلام فى الأفضل ٠‏ وما يتصل بذاك ٠‏ 
فصل ؛ فى أن الأة من قربش ١‏ وما يتصل بذلك . 
فصل : فعل يجوز المدولعن قربش ؛ فى باب الإمامة ؟ أولا؟ وما بتصل بذ 
فصل : فى أن الإمام بيجب أن يكون واحدا فى الزمان ؛ وما يتصل بذاك 

فصل : فى أنه لا يمتنع فى وقت واحد جماعة يصلحون لللإمامة 


فصل :فى أن من يصلح للإمامة لا يصير إماماء وأنه لابد من تجدد أمر يصير 
به إماما ا 


سل 


إمامة أى بكر اس ره الله ا 
أصل : فى كر شبههم فى الاحتيار" ل 

قصل : فى الدلالة على أن أبا بكر رحه الله كان يصلح للإماءة 
قصل : فى ذكر مطاعتهم فى أنى بكر ء 


اب علي . 


١ع‏ "عمقل الأمل هكذا ( الأساة) 


فصل :فى أن عمر بن الخطاب ‏ رحه الله - كان يصلح للإمامة ٠‏ 
فصل :فى بيان إمامة عمر ٠‏ وطريق إثبائها وما يتصل بذك . 
فصل : فى ذكر ما أوردوء من الطاعن فى إمامة عمر بن الخطآب ٠‏ 


فصل : فى إمامة عثان ‏ ره الله وما بتصل يذلك ٠‏ 


السكلام على الخوارج ومن نحا تحون فى البراءة من عثيان وخلمه . 

فصل : فى اكلام على من وقف فى عيْان - رجه الله - وقاتليه9؟ , 

فصل : فى إمامة أمير المؤمنين ؛ على بن أبى طالب عليه السلام . 

فصل : فى إثبات إمامته عليه السلام . وما يتصل بذاك ٠‏ 

فصل : فى إبطال قول من طمن فى إمامته لقائئته أهل القبلة . 

فصل : فى إبطال قول من وقف فيه عليه السلام ٠‏ وف القوم ؛ وزعم أنهما كالتلاعنين ٠‏ 
وما يتصل بذلك ٠‏ 

فصل : فى يان توبة طلحة والز بير وعائشة ريم الله وغيرجم . 

قصل : فى يغى مماو 

فصل : فى التكلام عن الخوارج في باب التحكيم ٠‏ والبراءة 
السلام ؛ وإثباتكونه معبيا فيا فمل من ذلك . 


جوب مخاربته ٠‏ 


بن أميد اللؤمنين عليه 


السكلام فى التفضيل 


قصل عفى ذكر جلة من الحلاف فى هذا الاب ٠.‏ 


فصل :فى يان مايصير به التاطل فاضلاء وأفضل من غيرء . 


فصل : فى بيان مايدل قطما على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل . 


فصل : فيا ذكرء الفريقان فى باب الموازنة ؛ وما ينصل بذلك . 


فصل ؛ فى ذكر إمامة الحسن والحسين وغيرهما عليهم السلام من المقرة» وغير المثرة ٠‏ 

فصل ؛ فى ذكر ماتختص به الإمام لتكونه إماما ٠‏ ومفارقته لخيره » 

فصل ؛ فى أن منع الإمام مايختص يه » الا يخرجه منكونه إماما . 

فصل ؛ فيا يخرج به الإمام منكرنه إماما » وما يتصل يذلاك ٠‏ 

فسل ؛ فى ذكر جملة من مذاعب الفلاة . 

فصل : فى ذكر مذاهب الإمامية ٠‏ وسائر من بعين" على الأئمة . على اختلاف 
أقاويليم , 

فصل فى ذكر أقاويل الزيدية ومن نحا نموم 


الكلام نيا جل وعز من صفات الأفمال ١‏ ومايموز أن يجرى عليه 


لأجاياء وما يتصل بذلك 


فصل : فيا يستحقه جل وعز من الأسماء . والأوصاف , لكونه فاعلا ققط .وما يقارن 
ذلك وما يتصل نه 

فصل ؛ فى الأوصاف والأسماء ٠‏ اقتين يستحقهما من عض أثماه دون بض ٠‏ 
وما بتصل يذلك . 

فصل ؛ فى الصفات الى يستحفها من حيث لاقمل فلا مخصوصا ؛ وما يتصل بذاك . 

فصل : فى يبان ااصفات الثى تجرى على الله ؛ عند امل الإرادة والتكراهة لاعلى طريق 
الاشتقاق ١‏ وما بتصل بذلك . 


()كفاق لأسن , 


سل , 


فى بان مايدخل من هذءالأسماء والأوصاف فى باب التعبد ؛ ومالا يدخل 
وما يتصل يذلك . 


الكلام فيا تعبدنا به من الذعاء والطلب والمأة . 


: فى الدعاء ماعو ٠‏ وما يتصل بذلك . 


فى بان ما يحسن من اللدعاء والمألة ؛ لله تعالى ٠‏ وما يتصل بذلك , 


: فيا يجب أن يضمله تعالى عند الدعاء ٠‏ ومالايجب ١‏ وما يتصل بذلك 


فى بان مايكون إجابة للداعى : وما لأيكون إجابة ٠‏ وما يتصل بالك . 


:فى يان الوجه الذى يجب عليه الدعاء على المسكلف ٠‏ ومقارقته لما لايجمب + 


وما حمل ذلك 


:ق يان من يجب عليه الدعا. ؛ والطلب ٠‏ ويحسن منه » ومن لابجب ذلك 


عليه . ولايحسن منه . 


ال : فى بين الوجه الذى بحسن عليه: منالمتكاف 2 الطلب والدعاء سما وعقلا . 
: فى بيان العبادة النى يجب على المكاف طلبالثواب بها ٠‏ ومفارقنه لما لابجب ذلاك 


فيه ٠‏ ومايتصل بذاك . 


: فى ذكر جل ما يتناوله التتكليف من الل والممل . 


أبوسلسوم المتسزني 


ابو سلسوم المقزلي 


مسد وريج 
وصل الله على مد وآله و. 
لى لله على ص" 


السكلام فى الإمامة 


افحل 
يكشف عن الغرض هنها(١)‏ ومعتمد الخلاف فيها 
عم أن جملة الكلام فى ذلك لا تخرج عن أقسام ثلاثة + 
أحدها : الذى يقوم به الإمام ويتولاه ويتصرف فيه . 


وائثانى : ما صفات الإمام التى يتميز برا . 


واثثالث : طريق وجويه 
على جملة أو تقصيل . 
وماعدا ذلك من الكلام لا بدمن أن بعود إلى ما ذكر ناه وما يتصل بهم 
تفرع عليه . 

وض الأقام الى ذكرناها قد يبنى على بض ١‏ لأن الذين يوجبون كون 
الإمام عفلا .ربا بثوه على كونه ماحب «ءجزة ١‏ وعلى كرا 
أ 

ورا ينوا ذلك على طريق نبوته أيض) ‏ لأنه إن كان الأمر الذدى يقولون 
بن عمجز ١‏ أو ماشاكله كا يقوك فى التبوات + فيينون بض 


تعصوما ١‏ وحجة 


لحان الأمل ربا) 


0 


وريما أوجبوا المصمة ؛ لكونه حجة ؛ فبنواصنة الإمام على السكلام فيا 
يتحمله ؛ ويقوم به ؛ وإن كانوا رما تكلموا فى ىة ذلك ونص بهعلى غير 
هذه الطريقة . 

فاع أن من جعل صفة الإمام ٠‏ صفة الى ؛ بصح فد أ 
كا أن من جمل صفة الإمام صفة الإله يصح أن يوجب في 


يه مايجب لنب ١‏ 
ايجب الله تعالى ٠.‏ 


والككلام عم هذين الفربقين لا يقع فى اللإمامة ؛ و[ بقع فا 


فإن صح للم ذلك ؛ وجب النسليم . ويقع هذا اكلام فى النسمية وى 
تقاير الأعبان . وإنما الذى يختص بالإمامة اكلام الذى يقع بين من أثبت 
الإمام بالصفة الى هو عليها ٠‏ وجمله فيا يختص به . فيصح قبا بينهم المنازعة 
والثافارة ٠‏ وسائر ما بتصل بها . وهذا كا يقال : إن القديم إن كان جما 
خصحة رؤيته مسالة . وإعا يقع الكلام فى الرؤية بين من لابئبته كذلك » بل يثبته 
على ماهو به . 

والكلام فى أن له تعالى كلاما قديما إعا يصح فى الكلام الممغول ٠‏ دون 
مالا يعقل . 

ركذلك يقال لمن غلا فى الإمامة ٠‏ وانتبى بسددها إلى ما 
فها تمتقدون لا تخرجون عن هاتين الطر 


إما إثبات إمام لا يعقل ؛ ولا سبيل إلبه من حيث / جلتموه بصنة الإله أو 


وإما الكلام فى الأصل المت عليه الفرع ٠‏ هل هو ثابت؟ أم لا؟ فإن 7" صة 


» امل مناكلة سااملة فى م تبنت‎ )١١ 


0 


إمام ؛ والصفة التى تذكرون », فقولتكم حق . وهذا طريق السكلام مههم على ما ب 
واعل أن من غلا فى الإمامة رجلان : 
أحدهما : جمل لها حم الإله ٠.‏ وم الفلاة ؛ وفيهم المفوضة الذين قالوا فى الأثمة: 
ن ويرزقونويعاقبون. وإنه فو ضإليهم هذه الأمور الى 
إذا قاموا بها شاركرا القديم أعالى. فى أمعائه ٠‏ ومايستحقه من عبادة 
وقال بعضهم : بل م الإله . لأنه يظير بهم ويحتجب فيهم » وربما شاركوا 
النصارى فى لنظ الاتحاد ء وفى علنهم وطريقتهم , 


وفبهم من يعم بذالككل الأثمة ٠‏ وقيهم من يخص البعض عو أيهم من يسوى ينهم 
وبين الأنياء ٠‏ وفيهم من يخص » وفيهم من يتعدى الانتقال ٠‏ *" من مله باب 
للإمام . وفيهم من لا يتمدى ذلك ٠‏ 

وجل أمرم أنهم لما غلوا بالإمامة ٠‏ وانمهوا مها إلى «اليس طا من المدد ؛ ذهبوا 
5" 
فى جبلة من أظبر الله ٠‏ 
الأنهم جعلوا الإمام باطنا وظاهرا ؛ جعلوه طريقة 


ومن هذه الفرق ؛ تتجت 

وأصحاب التناسخ » والباطنية 
فى القرآن وغيره . 

وأهل الإباحة من الخحرمية وغيرمم ,دخلون فى هذه الثرقة . والأصل فيهم 
الإلحاد لتكنهم يستترون”” هذه المذاهب ؛ و إن كان لامتتع أن يتتفق فى جماءتهم من 
بمتقد ذلك. إذا كان بالما ميدأ لابمر ف الطريقة فيه . قأما من يرجع إلى قهم: غاله فى ذلك 
ماذكر ناء ٠‏ وأمرم مشهور فيه . وطريق السكلام عليهم مانقدم يانه فى أبواب 


)١(‏ ييا فى الأسل ل 0) كذانى الأسل ا 


رعق الأمل ل سهوا)ء 
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هذا الكتاب بلأنا قد دانا على أن الجسم لايقدر علبءمير الله تعالى , وقصلا "5 
مايصح أن يقدر العباد عليه .وبين مالايصج دويينا عند اكلام على النصارىو فى 
أن الاتحاد والملول فبه تعالى » يستحيل : وأنه محال أن يكو نفى مكان على وجه 
منالوجوء ؛ وبينا بطلان النشبيه والتناسث ؛ فلا وجه لذكرء الآن وقد سلف/ القول 


فيه مشروعا . 


فأما الثانى : من الغلاذ فى هذا الباب ١‏ فإنهم نزلوا على هذه الطريفة ٠‏ لكنهم 
انتهوا بالإمام إلى صفة النبوة » ورا زادوا وتقصوا دوي اقذين يوجبون الحاجة إلى 
الأمة ٠‏ من حيث لاينم التكليف , ولاحال المكافين ٠‏ إلابهم ٠‏ ولمعرقة مامميم 
دطريقتهم فى ذلك » تفارن طريقة الأولين؟ لأن بضيم لا ل يتم له فى الإمام 
- وقد ساف تهذء الطريقة ‏ إلا أن يقول : إنه تمل أولا ٠‏ تأعلله المرسول آخرا » 
وأنه فى التكال يزيد على الرسول + لأنه يجوز على الرسول اختلاف الحال فيا يسرع 
ولايجوز على الإمام لاتقطاع الوجى عنه .. 


وربعا قالوا : لابد من أن ببزيد فى العصمة على الرسول ‏ اللذى أيده الوح وغيره؛ 
كا يزيد فى العم على الرسول فى بعض حالانه 

كا أن الفرقة الأولى ؛ اليم لاما أرادته فى الثلو . قالت : إن 
يخاص بأن لقنا دون الإله؛ بزله فىخاننا ورزق: 
إلى أن قال : إن الرسول من قيّل الإمام ‏ قإنه الذى أرسله وأوحى إليه 


عزية . حتى دعا عضكهم 


ولابد فى كل مذهب يسلك فيه طريقة الخلو أن يؤدى إلى مثل هذه الفضائح 
فى حق الله ت#الى . بين الغلى والتقصير . 


والغلو هو الذى ذكرثاء . والتتصير فى الأنمة , لخصوصا فى أمير الو 


لذلا يف قوزناء 


ج30 جم 


السلام ٠‏ ظاهر + فإنه الااقص أبيز, من السكفر الذى نحله بعضهم 

وعلى هذا الوجه فال علبه السلام : « يبلك فيك رجلان : محب مقرط ٠‏ 
ومبغض مقرطء . 

وأما الكلام الذى بيس ”2 الإمامة ظن”" فبو مايقم بيننا وبين الزيدية الخلص ٠‏ 
وبين يسيد من الإمامية ٠‏ ومايقع بين سائر العاوائف ٠‏ من يتقق على ما أسند 
إلى الإمام وفوض إليه » وجمل قائما به ٠‏ ثم يختلفون بعد فى أوصافه ٠‏ وطريق 
يوت ء ول يم التكلام إلا على هذه الطريقة فى المقليات والشرعيات . لآن من 
جمل الكون هو الجسم ٠‏ إنما نكلمه فى غبيزه من اللسم ومفارقته له ء ثم تتتكلم 
فى أحوال الكون , 

وكذلك ينبغى أن تتسكلم فى تمييز الإمام من الرسول وثبتهعلى ماهو ب ٠‏ 
ثم من بمد تكلم فى أحواله , وصفاته وطريق ثبوته . 


فلرلا أن السكلام فى كون الإمام حجة » وأن الزمان لامخلو منه . قد دخل 
فى الإمامة من جبة التعليل /روصار مع القوم عند لزوم ما ألزموا من اركاب ذلك , 
لم يكن لإدخاله فى الإمامة وجه . لكنهم لما سلكوا هذه الطريقة . وهذا الوج. 
ورأوا فيه بض القوة ٠‏ فأمكنهم التفريع عليه » وكان ذلك أسلم عندهم , وقمت الحاجة 
إلى مكالنهم فيه . ونحن تأتى على ماتحتاج إليه فى هذا الباب ١‏ منصلا بمون الله 
وانقايه + 


0ن الأسل ( ننس ) الكتاق الأسل 
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الكلام فيما يتعلق بوجوب الأمامة 
ووجه وجوبها 
اختلف الناس فى ذلك على وجوه اثلاثة : 
فنهم من لم يوجببا أصلاء وم الأقل . 
ومنهم من أوجبيا عقلا ٠‏ 8 
ومنهم من أوجبها سملا . 
والكلام على عن لم يوجبها من وجبين : 


أحدهما 


أن نبين بالدليل ثبوتما سما ٠‏ فتى ين ذاك عا سنذ كره سقط 
قولهم + لأنا لا نوجب ذلك إلا بالاليل ء وإظبار بطلان قرطم لين 
إلا بذلك الأايل . 

ومن" يوجببا عقلا إنا نبطل قوهم بالدليل الدال على" وجوببا من 
هذا الوجه . 

وقد يق معهم الكلام فى شبه يوردواما إتوصلون بم إلى أن الإمامة ليت 
واجبة عقلا ولا سما , 

لأما أنها ليست بواجية عقلاء فل للم سنذ كره ٠‏ فلاوجه لنشاغل به 
وإما نبطل علبهم ما بتطرفون به إلى أنها لا تجب سمنا . ونحن نوجز الكلام 


علمهم ا لحت كافك كالتابعة لا نورده من الدلالة ٠‏ 
ونذكر أولا بطلان قورل من يوجها عنلا ؛ وهو أحتق بالتقديم على 
ما ذكرناء 


ليا بقرة اري) ( أجدم) + 2 


فصل 
فى أن الامامة غي واجبة من جهة العقل وسائر ما يتصل بلك 

لووجبت من جبة المقل ؛ لوجب أن يكرن لها وجه وجوب ! لأن مالا وجه فبه 
يجب لأجله من جرة العقل ١‏ لا مخرج عن قسبين + 

إها أن يكون لوجو ب تعلق باتتتكايف فلا يخاو منه * 

أولا تماق له بالتكليف ء بل ما تعلق بالمافع والضار الماجلين قند يخار 
لكلف منه. 

فإن أوجبوه من الوجه الثانى »لم تكن ممه القول بأنحال التكليف الامخلو منه . 

وإن أوجوه من الوجه الأول ' أمكن ذاك ٠‏ وليس يمكنهم فى/ ذلك 
إلا أحد هذرن الطريقين » لأن وجوب الإمامة كانفرع على وجه وجوبما . وإن 
و قإنه لابد قيبا ها يذكرون من الشبه ء ثم ييتون 


كانوا رعا بينوا أولا 


وجه الزجوب عليه ٠‏ 

وليس يكن فى تلك إلا هذه الطرق الثلائة . 

واقى يدل على أنها لا تجب لعلنها بالتكليف أن مايجب لأجل ذلك 
لايخر ج عن طرق ثلاة 

إما أن يكون من باب الكسكين . 

أو من بإب اليان ٠‏ 

أو من ياب اللطف . 

الأن ما خرج عتما لا نلق له بالدكايف . 


رقد عانا أن كون الإمام فى الزءان على ما مختص به من صفاته الت 


.لأن المكاف يتمكن من 


كونه إماما . فلا فرق 


يذ كرونها فىيهذا الياب اب 
كل ما كاف مع ققدم ١‏ وعم كونه غيد إمام كي : 
بين من جدله تمكينا ‏ والمال هذه وبين من جمل حركة السحرة أمكينا ٠‏ وإن 
كان وجودها كمدمها فى أن المكلف يتمكن من كل ما كاف وحم كل مكلت 
فى ذلك لا يختاف 


ان من 


فبطل دخول الإماءة فى باب المسكين . 
قإن قال : يدخل فى هذا الباب من حيث تبين ماكاف ء أو ما عنده تقوم 
إلى ساثر مايذكرفى هذا الباب قيل له : وهذا داخل فى باب البيان 
ب القسكين » وسنذ كر القول فيه , 

وزعم بعضهم أ ارلا الإمام ٠‏ لا قامت السدوات والأرض ٠‏ ولا مح من 
المبد الثمل ١‏ فليس يخاو هذا القائل : 


الأبدان و 


لافى با 


من أن يريد أنه تعالى ؛ لمكانه ,أو لأن فى المملوم أنه يخلقه * 
الألبياء ٠‏ إماسيها ٠‏ 


يكن هذا مراده ء فليس للإمامة تماق بالنمكين » لأنه كان يجوز أن 
يلها ويقيمبا مع ققد الإمام . وما اختار ذلك » إن صمح ما قاله ؛ منزلة أن ببكون 
فى العلوم أنه لولا التكايف لما حسن فى الحسكة خلق السوات والأرض ٠‏ وذلك 
لايوجب أن المسكلف إنما يتمكن مما كاف يريد 

وإن أراد أن الموات والأرضين لايصح أن يقوما إلا بإمام ؛ فليس مخلو: 
أن يريد 


أنه يقيمبما . وهذا هو الذى قدمناه ؛ ولافرق بينه وبين من قال 


إن فى الأسل 


0 


00 


الذى يخلتهما ٠‏ وقد علهنا /رمن حال الأمة والأنياء خلاف ذلك , 

فإذا ل يسح هذا الوجه فن أين سحة قيامهما بالإمام » والملوم أنه تعالى قادر 
على ذلك ٠‏ ولاحاجة بهءا إلى وجود الإمام . ولا إلى كونه إناما . على أن الإإمام 
لابصحكونه على الصفة النى ممها يكون إماما ء إلا مع قياميا ٠‏ فلو لم يقوما إلا به ٠‏ 
السكانا محتاجين إليه؛ وهوشتاج البيما ٠‏ وذلك ينناقض » وهذا ركيك من الفول » 


اولا أن بمضهم أورده لكان ذكره عبثا. ٠‏ 

وقد علنا من ببة الل ء ماعو تمكين من الفمل ء كالفدرة ٠‏ ولآلة وسالر 
ما يختص به القادر ٠‏ أو يرجع إلى حال القمل ا فالإمام خارج عن ذلك كله ٠‏ 
فلا يصح :إنه نمكين ٠‏ 

رن قال : إنه بيان ؛ لأأنه حجة اث تعالى على خاقه » ولابخلو الزمان من حجة هو 
فى أو إمام ١‏ قر لم يبز خلر المكلفين من الأنبياء لكونهم حجة ؛ فكذلك الأمة . 


قيل ل : إنه يجوز خاو المكلفين من البى ؛ وقد يبنا ذلك فى باب النبوات * 
وتقصينا القول فيه . وإذا كان عامة حال الإمام أن يكون كالنى + وخلو المككلفين منه 
يجوز ء قيجب هثله فى الإمام ٠‏ فبأن تيكون هذا الفول دايلا عليك ٠‏ أولى من أن 
يكون دللا اك . 

قن قبل : ألسلم تقولون إن الاسكليف لا يتم إلا بالحجة و 
ما ذكرتوه الآن * 

قيل 4 : إن ما تقول فيه لا ينم إلا بيان مكلف ٠‏ والذى كانه من جبة 
العثل قد ورد ب البيان مفلا ولا تمتاج فى ذلك إلى الإمام أو الرسول ؛ وَإما تحتاج 
إلبهما فى يان التكليف الزائد ٠‏ وقد يجوز أن يخلو التكايف الأول من هذا التكليف 
الزائد . فن ممتاج إلبه لببان هذا التكابف الزائد ١‏ يجب أن أستغفى عنه إذا ل 
تحمل هذا التكليف , ومنى اعتل الفوم أن التكليف المقلى لا ينك من التكايف 


0 


3 


ات 


الشر ب ٠‏ فارذن لا ينفلك من يبن التكايف الشرعى ١‏ فند ينا فساد ذلك ؛ عاتقدم 
فى النبوات ب لأنا قد تقصينا القول فى ذلك ٠‏ 

على أنا قديينا أن التكايف العقلى ؛ لو لم ينفك من التكليف السممى ١‏ لم نكن 
الحاجة واجبة إلى الثبى/رء لجواز أن يخاطب تعالى على وجه بعل به المراد ء وين 
أن ذلك لو لم يكن ل يسح كله فى النى الأول عليه السلام ٠‏ وأنه مت م فى الى 
الأول أن يعرف المراد بوذا الوجه ؛ لم يمتتع مثله فى كل المكلفين . 


فهذا بدقط قولحم .هذا , على ليم أن الإمام حجة ٠‏ إذا لم بل 
ذلك طم » لأن الذى بمتمدون عليه فى ذلك ؛ أنه لا بد فى كل زمان من بيان داقع 


من لايجوز عليه الغلط والسبو؛ ظنا منهم بأن خبر من تقدم من الأنبياء لا يد مسده م 


فاذا بينا لهم أنه يقوم هذا المقام : فلا حاجة إلى الإمام بهذا الوجه ٠‏ 
دا به م 7 إلى الاءمام يبهذا 


ورعافالوا : لا بد مادام السبو والغلط جا نين ” على المكلنين » ممن يز 


ولنيده : فلا بصح فى المنى أن بكرن إلا إمانا منهم » فيسكون معصوما ء واقرا؛ 
كاملا . وخبر من تقدم يجوز فيه من السبو مثل ما يجوز فى غيره ؛ فلا بد من 
الحاجة إلى الإمام 

وهذا غير سام لمم ؛ لأن الطرق الى هنم من سبو المع عما عرفو 
مثل ما يملع من سهوصم عنا يسمموته من الإمام شفاها . واولا ذلك :لا صح العلم 
بالإمام , لاخيراء ولا بالممجز ٠‏ قاءذا لم بل لحم ذلك سقط كلامهم من أصله”" . 
والكثير من شبيم يدخل فى هذه الطريقة . وقد نهنا على طريقة القول فيه + 


()ن الأسل قر 
(2) فى الأسل ( أجله ) نم وضع محم ف كلة ( من ) وكلة ( أجله ) إخارة إلى إشانة 
ى الها شكلة ( أملد ) ختصح البارة على هنا هكذا ( من أسله أجله) وااظاهر أنه وضع كلة 
( أمله) للاستعناء بها عنكلة ( أجله )م 


عبد ع ام 


و إن كنا فى ا 


يل تورده فى ذكر شمهم + فإن إبرادها فى موضم واحد » وإنكانت 
عئلنة الموقع أولى + 
وعد ٠١‏ فلو كان الإمام 


نا أو يانا » لم يكن تلقه بذاك أولى من غيره * 
وكان يجب أن تيكون ذلك حاله مم المي ٠‏ ولو كان كذاك لم 5 قيام أحد 
ا كاف إلا معكون الإمام ه قد علدنا أن كوته مع الجيل ايه غير معتير + 
لأنه عنزلة غيره عند المسكاف . 

إذاكانت الحال هذه ٠‏ فلا بد من الع بالإمام ٠‏ وهذا يوجب أن عن بل 
الإمام لم يمكن ماكاف ١‏ ول تقم الحجة عليه فيا كاف . وهذا 


بؤدى إلى أن يمذر 


كل من لم يعرف إمامه ؛ لأنه لم بزح علته فيا كنف ؛ وأن لا يحمن منه تعالى 
من الفساد وبطلان التكليف مالاخفاء به . 


أن بماقب من هذا حاله . وفى ذلك 


/روقد كان يجب على قوطم إذا لم يعرف الإمام الآن ؛ أن نكن الال 
هذه وكان يجب أن يكون الم بالإمام ضروربا » لأن الواجب وجوده لسيكون 
مزاح الملة ٠‏ ركان لا رصح الخلات فى ذلك ٠‏ وكان يجب أن لا يتتصر 
على إمام واحد ١‏ بل يقال بوجوب الأمة بحسب حاجة المكلفين ٠‏ وكذلك 
أن 


ولمذا الوجه قال بعضيم : إن النى لا يكون إلا واحدا ف الزمان ٠‏ وتأول 
فا بت من أنبياء فى زمن واحد ١‏ أن بعضيم إصدر عن بعض + وظن أن له فيا 
ارتكيه قن . 


ما ذكرناه يازمه إثيات أثمة وأنبياء محسب حال المكلفين ء لأنهم 
إذا قالوا : إن الإمام واحد ٠‏ ففى الحال التى تظور إمامته لا عخلو من أن يقف كم 
العالم عليه » أو يعضهم . ووقوف الجيع فيجب أن تسكون العلة غير 


ماحة لهم . 
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اننا 


ويا يجب فيه" الى أن يز عليم كليم ٠‏ فكذلك القول فى بمضهم 
وكل واحد «هم . فيجب فى حال ما يكون إماءا أن يعرف جيم إماءتة ؛ 
وليس وراء ذلك إلا الفول بالإمام الذى لكيه بعضيم ٠‏ وظن أن ذلاك ناقمه , 
وم يل أن ذلك يؤديه إلى بطلان التسكليف ؛ لأنه يجب فيمن لم يعرقه أن 
يكون معذورا ٠‏ 

وقد عامنا أن المءتقدين لحلاف الدين غير ممذورين + ولأن من لا يقول بذلك 
لا بد من أن يازمه إبطال النبوات ٠‏ 

ويلزمهم على هذه الطريقة القول بأن لافترة بين الرسل ٠‏ لأن فى حال الفترة يجب 
أن لا تسكون الملة مزاحة ؛ وهذا يوجب الانصال وزوال الاتقطاع؛ وقد ثبت بالقرآن 
وغيده الفثرة بين الرسل » وحصول نذير لقوم وقتههم ٠‏ بعد ما لم يحصل النذير ٠‏ وكل 
ذلك يبعال ما ذهبوا إليه 

وكل الذى ألزمنامم لا يرجم علينا فى النبوات , لأنا لا نوجيها إلا إذا كان 
العلوم أن الشرع مصلحة ٠‏ وقد لا يكرن مصلحة : وفد يكون مصلحة”" فى 


حال دون حال ؛ وقوم دون قوم , فلى حسب ذلك أوجب البعئة ؛ ويصح وقوعها 
على الحد الذى يوجما ١‏ فلا قم فى قوانا نناقض . 

وقد بينا أنه لايصح لطم القول بأن الإما. 
من التناقض وضروب الفساد الى قدمنا ذ كرها . 


على الحد الذى يوجبونما // فلابد 
إن قالوا بالوجه الثالث : وهو أن الإمامة واجبة من حيث كانت لطلفا . 
قبل لهم : إن جملتيوها لطنا على وجه ...9" أمكسم هذا القول ١‏ 

وإلا فيجب أن تجوزوا خلو بعض الأزمنة من الإمام أو ,مض المكا: 

كذلك 


٠‏ ولي 


5 
بر عدم الماجة إلييا . () ف موضم هذا التراغ كلة ‏ 


١‏ امار )ا , (؟) فى الأسل قبل هد. 


وائنا 


) هذ المبارة ( عا يكون‎ ٠ 


0 


3 


إن ٠‏ : كذلك ؛ تقول ٠‏ ولاتنم فى اللداف أن يعم كل الدككايف ؛ وكل 
اللكافين ؛ يأ يقولونه فى الممرقة الله تعالى » إلى غير ذلك . 

قيل هم عل تقل : إن هذه الممرفة لعلف إلا بدليل ١‏ أن مثله من الأدلة 
قائم فيا ذكرتم من الإمامة لينم ما ذكرتم » وإلا فقولك مطّرح . وقد بينافى باب 
الوجه الذى له تنكون المعرفة بتوحيد ال وعدله لطنا بيع المكافين ؛ وبيذا 
يبطل ما يتعلاون به فىهذا الموضم . ولافرق 
الامامة لعلف ؛ وبين من قال مثله فى الإمارة ٠‏ وسائر "من ,3, 


بين ممرفة النبوات ١‏ و 


من أمى الددين؛ وبين من يقول ذلك فى إمام واحد ؛ وبين من يقول فى إمامين وأغة 


ليس هو عين الإمام ولاشخمه ؛ لأنه فى هذا الوجه 
بع وكرنه إماناً ٠‏ ولا بد من أن يكون مملوما تلتكاف 
حت يكون مزاح العلة » وذلك يؤدى إلى الوجوه الى قدءناها من القساد . 


وقد قلوا: الممرفة بالإمام لطف » وقد مك ال مكافين من ذلك . وقد”" 
أرينام أن ذلك لايككن والإمام واحد ؛ لأ فى مال لبور إماات ينص أو معجزء 
لامسكن جميع المكائين أن بعرفوا ما + مار لطن ؛ وذلك يوجب أن الملة فيهم غير 
امزاحة ؛ ولابد عند ذلك من الرجوع إلى الإلهام فى بض المكافين 


وجوبه فى مائرم » ويؤدى إلى ما ذكرناه من القناد . 


و بسدء فاإن الع يكونه إماما فقط ء ليس هو العاف + لأنه لو عليه إمام ٠‏ ول 
ا 

يه ١‏ كان فى حك من لا يعرف . فتدكان جب - على عذا 

ن يتمكنكل مكلف من معرفة الأمور من رقب 


مكذا ) 


(؟)كلة ( وقد ) زادما السدج فق 


ف الأسل . 


ذلك فى حال دون حال . قيل /رهم ؛ لخجوزوه فى يوم دون 
يوم ٠‏ وجوزوا خلو بعض الأعصار من الإمام » والرسول. *" فهم بين أمئين : 

إما أن يجوزوا ذاك ٠‏ فينتقض القول بأن ذلك لطفمن ”" الميع . 

أو لابرتكيوه ٠‏ فيازم 'ثبوت التكليف , وعلة المكدّف لم زح من قبل 
الكأف. وقد كان يجب على هذا التءليل أن يعرف إمام زءاننا وإلا فيجب أن 
نكون معذورين . 

والقول فى باب الرسول ؛ «تى أملقوا به >كالقول فى باب الإمام فى ةا لافعرفه ؛ 
وف أنه كان يجب إثبات جماعة منهم » وفى أن خيرم إن أعنى عن مشاهدة الإمام ؛ 
غير الرسول والتوائر بأن يعنى عن الإمام أولى . 

فإن قالوا : إنا لا تقول : إن الإمام مصلحة من حيث ظنتم ؛ لسكن ذا أماده 
من ” اجتاع الكل على واحد رئيس مطاع ؛ أقرب إلى التآلف على الخير 
والطاعة ٠‏ والمدول عن الظرٍ والفساد ٠‏ منكون اناس شورى” لارئيس هم ؛ 
ولا مقوم ء ولارادع ولامائم ٠‏ وهذه الطريقة ممقولة تقتضى أنه لا بد من إمام ؛ 
لأنه إلى الصلاح أقرب ١‏ وعن الفساد أبعد . وهو ” عتزلة طريقتم ؛ ف أن المعرفة 
املف لمي المكانين , 


قبل 4 " : إن الوجه الذى له فنا ؛ إنه لطاف + يختصكل مكلف وكل اذمل 
من أقباله ٠‏ إذ التعالم أنه لاأحد من العقلاء إلا وهو علم أن خوف الضشرة 
صارف ١‏ ورجاء اأنفمة داعى » ولا يختاف فى ذلك فمل من فمل » ولا عاقل من 


(1) ل الأسل لوا 


لوس" 
(؟) ان سواييا 1 


(3) الأول رك ) 


2 


عاقل ٠‏ فصح لنا بهذا الوج التول بأنها اطف + لأن المدرفة بلله تقترن بها 
هذه الممرفة ٠‏ وتصح مما . وليس كذلك ماذكزتره فى الإمام , لاعكتم 
أن شتواكونه "9 صلاحاما يرجع إلى كل مكلف ؛ وإلى كل فمل. فكيف 
كت تثبيبه بالمحرفة ٠‏ مع الفرقان الذى يناه ٠‏ وتبين ذلك أن الممرفة أوجبنا 
كلها معلحة لتكل ١‏ قبا 


جوزوا استغناءه عنإمام » 


ميم فى الإمام أن يكون من مصالحه إمام ثآن ٠‏ ومتى 


م ذاك فى غيره . ومى قالوا تقدم من نص عليه يخنيه 


عن كوته سمه فى الزمان ٠‏ لزم علبه أن تقدم الرسول بينثى المكافين عن إمام 
تعالى لو خلق مكاتًا واحداً ٠‏ أن بستغى عن 
م إذا كان المعلوم من حال 
عن إمام ٠‏ وذلك يبطل 
ما تعلقوا به . هذا لوسل ما ادعره؛ فكيف وهو غير سليم ؟ لأن فى العثلاء من 
ختباره ٠‏ ول يحصل تابما لغيره ومنقادا له ؛ كان أقرب إلى الصلاح » 
ومتى قير على ااتباع غير, عن الصلاح أبمد ا أن فى النقلا. م, 
ا ذكروء ! ااصلاح فى ذلك مختاف غير «تفق . 


فى الزمان » ويلزميم على عانوم أ 


إمام بلأن الألئة والفرقة إما يصحان فى الماعة .و 


الجساءة ألا تيق على الطاعة . كاللكية ٠‏ أن 


بن عاله وصفته 


وبمد فيلزميم على هذه الطريقة إثبات أمة ؛ لأن امتعالم أن أه لكل بلد إذا كان 
هم رئيس يشارف أحواطم ولايغيب عنهم ء ويأخذ حالا بعد حال على أيدييم ١‏ 
وقرم لم جيم زيل الثنات عنهم» أنهم أقرب إلى الصلاح من أن يكون 
الرئيس ف المالم واحدا ٠‏ فيلزم من ذلك إمام فى كل بلدء ولسكل طائقة . 


ومن قالراء إن الامام بولى" فى كل بلد ٠‏ فنا لم + ربعا كان الصلاح أن 


+ لأن من حق الرئيس أن‎ ٠ بمضهم بمضا  وينقاد بعضيم لبعض‎ ٠١ 


ى حبر ٠‏ و1 سلاما ) منمول ل( توا ) اللتدكورة 


قل عارة( فكو ) ل 


تت 


ذلك عن الرعية ء ولار حم أولمم كحم آخرمم» فابن جاز لبمضهم أن يكون تابنا 
لبمض ؛ جاز فى أوهم أ, يكون ابم للجماعة ؛ إذا أرادوا تصبه ؛ فن أبن أنه لابد 
من إمام من قبله تعالى ؟ 


يس باختبارم لأنه 


وبمد ؛ فارن الذى أشاروا إلبه لا يقتفى إلا إثبات د 
التعالم؛ فن أين الهم لا يصلحون إلا على إمام من قبله تهالى ؟ ومن أين أن 
ذلك الإمام يجب أن يكون معصوما. ؟ ولو صح كرنه صلاحا لم يكن ا 
التى يدعون كون الإمام عليياء ولم يكن بأن هن أن يكون 
على ما ادعيناه : وليس عكتهم أن بمولوا فى ذلك على إجاع يقنضى ما يذهب 7" 
ب /روذلك لأن التكلام ميم 


بت بالصفة 


يكون كا ادعوه؛ أ 


إلبه , لأنه لا أحد يوجب الإمام إلا وذهب مذ' 
من جرة المتل ٠‏ ولا يصح أن بتمدوا على الإجماع الذى هو من أدلة الشرع » 
لو ثبت صعة تملقهم بالإجماع ء وكيف والإجماع على طريقنهم تابع فى الصحة للبوت 
الإمامة ؛ وثولا دخول قول الإمام فى جلة الجممين ء لا كأن عندهم الاجاع حجة ٠‏ 
إثيات أصل لفرعه ؛ وذلك ما لا قله نظار ء 


فتملقيم بذلك ية: 


فإن قالوا : قد عامنا أن الجبع العظليم عم المؤاطاة أقرب إلى أن لا بقع منهمالقساد 
من الفساد . 


وافلز ٠‏ ويصير تصب من يجممهم على امواطأة 


أنهم مع المواطأة 


قل لهم : ومن أ. 
ذلك قرا كانوا أبمد ٠.‏ ورا كانوا أقرب ١‏ فتكيف جما 
مارة ؟ ٠.‏ .9" يبين ذلك أن مواطأنهم على ذلك ليس 


كد من إيجاب الله تعالى 


اافساد والظل عند ذاك أن تكونوا أببد مالظ ؛ 


أن لاب ذلك مم المواطأة أولى ٠‏ لأن المواطأز 


) امليا( يتمبوث‎ )١( 


الإو ا 
و بشترط بعضهم على بعض الت به . ويأخذوا الموائيق عليه ؛ وما أخذه الله تعالى من 
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ولا بلزمنا على هذا إبطال العاف 4لأنا نرجع فيه إلى السمع ٠‏ ولو أنا أث 
باامقل للزمنا ما لزميم ٠‏ ولذاك اختافت أحوال المكافين فى نصب العام 

وبمد' فلو كان الأمركا قالواء لوجب أن بكرن التواطؤ بدنى عن نصب الإمام + 
لأنهم أنزلوا الإمام هنا «نزلته » وفى ذلك إبطال مقالتيم - و يلزم على ذلك نجويز ع8 
لأنه أقرب إلى ما ذكروء » بل إيجاب أنمة . ويلزءهم على هذه الملة ٠‏ وعلى ما تقدم 
ذكرنا ه: 


أولا : أن يكون طريق تثييت الإمامة "2 تصب الله ثعالى 4 ٠‏ وأن يسكون 


م انصبه يفنى ويكفى - ومنى قالوا ذلك تقد بطل جميع ما يبنون عليه كلامم 
فى هذا الباب ٠‏ 

فإن قالوا : القرر فى عقول لمقلا المزع إلى تصب رئيس يجمع الكل 
الشمل ١‏ ويجمع على الصلاح الفساد . وهو اللوجود فى عقول المثلاء عنب. 
الحوادث/والنوائب , وقد بلغ حاله فى الظوور إلى أنغير المقلاء يشركهم فيه فكبف 
يح فبا هذا حاله أن لا يكون واجبا فى العقول ١‏ ولا فرق بين من ثفى وجويه ‏ وحاله 


هذه ؛ وبين من ادعى على العقلا. أنهم لايعرقون اختلاف المناقع ودقم الظار؛ 
ولا يقدمون على ذلك ١‏ ولا يتحرزون من خلافه . 


قل له ”" : قرلك : إن هذا المادور فى العقول لايذار من وجبين : 


١ج‏ اطباد الإباي) 0 الأيل شاه 
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إمام واحد بأولى من أن يدعى جماعة ٠»‏ وليس بأن يدعى ممصوما أولى من غيره . 
وإنكنت تدعى عل الأكتساب ١‏ 5 ق ف المقول ٠‏ لأن 
الب المكتسب لامكن أن يدعى تقرره فالمقل ٠‏ وإما يممكن التوصل بالءقل وأداته 
إلبه ؛ ولا بد من بيان التوصل 
ولوان قاثلا قال : المتقرر فى العقول فزعيم إلى ا+ 
وجامع الكلم ؛ فيجب أن نبطل بذلك إثبات الإمام بنص أو 
أقرب ما ذكروه . 


ولو أن قائلا قال : امتعالم أنهم ينصبون رئيسا عند الموادث . لا فكل حال ؛ 


لأنهم مع سلامة أحواهم قد لا يقعلون ذلك ؛ فإذا دفعوا إلى حاربة ومنازعة قعلوه , 

لكان أقرب مما تالوه ء وفى ذلك إبطال الفول بأنه لابد من إمام . 

ولر أن قاثلا قال : فزعهم إلى نصب رئيس كفزعيم إلى الاستدلال ب إذا 
كر هوا منهأمرا ؛ أو عاموا برتبة غيره ؛ فبجبأن تنكون الإمامة هذه حاطا ٠.‏ 
أقرب ما ذكرو, 
ولو أن قاثلا قال :كل ذرقة تفزع إلى رئيس غير الذى تفزع إلبه سائر الفرق » 
رئيس لكل قرية ٠‏ وإمام لكل طائقة . 

لكان أقرب ما ذكرره . 

ولو أن قاثلا قال : امنقرر فى العتول أنهم ينصبون رئيسا عند نهم الحاجة إل 
5 ينصبون وكيلا عند ذلك + ولذلك لوظنوا النى عنه لم يتكافوه ٠‏ فبجب إن كانت 
أن يبع وجوبها هذا الفان . 
وف ذلك إبطال قوهم ٠‏ 
ولا فرق بين من قال : المتصور فى العقل وجوب الصلاة والصيام ٠‏ فرجع 
إلى ما ثبت ف العقل من وجوب الخضوع للءمبود ١‏ فاإذاكان ذلك لايدل 


فيجب إل 


الإمامة واجبة لمذذه الدارية 
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عل وجوبها هذه الشرائط؛ لأن المقل إعا يقنفى الخضوع قنط » ولا يقتضى الخضوع 
بهذين الفملين على ما اختص!ا به من الشرائط”؟ . 

فكذلك لو ثبت ما قالوه من نصب را 
لأنه لم ث 
ذليل سواه ٠‏ 

نأما قوهم : إن المقلا. يعقلون ذلك . 


فى المتل لمادل على ما قالوه ؛ 
نصبه على الصنة النى ذكروها ٠‏ فلا بد من رجوعهم فى ذلك إلى 


ققد يمقاون ماهو واجب وما ليس بواجب ؛ فن 
ما يحسن وما لا يحسن قن أين أ نه حسن ؟ وقد يعقلون ما يشتركون فى معر فته ٠‏ 


وسبيه ؛ وما يفترقون فيه 


ن أنه واجب؟ وقد يمقلون 


أين أن جميعهم قد وقفوا على سدب وجوبه ؟ 

وهنا يُبين أن فعلهم ليس محجة إلا إذاكان واقناً عن معرفة ؛ وقد 
مايتصل بالممرفة ٠‏ وأنه لايمكن إثباتها فى المقول ياضطرار ولابكتاب ء فك 
لم بانفاقهم لو كان ذلك تابنا 5 فسكيف وليس بثابت ؛لأن المقلاء مختلفون ٠‏ 
يقول : لاء على ما تعلبه من حال جميعهم فى 
بذل النصفة من أتقسهم - ومنهم من يبطل الرئين ويعزله ٠‏ ويمود إلى طريقته 
الأولى اظنه أن ذلك أصلح * وينزمه فى العقل بيان ماقدمناه من أن يقال إن ذلك 
ينع اختيارهم + دون النص ٠‏ إلى ساثر ما قدءئاه 

فكز ذلك لا برجع عليئا فى التبوات ؛ لأنا لاتقول بوجوبما » ولأن الرسول نما 
ينا مُمر“دا ؛ رلولا العصمة لم نفع البعثة منجرته ٠‏ 


أله من ينصب رئيا ٠‏ وملهم 


يبك نه معصوما من حيث صار 
ولو أنار جمنا فى إثيات النبوة إلى مثل طريقتهم + لازمنا ما ألزمناهم ٠‏ لأن 


)ل يسرح باارف اآخر فى الفارنة وول أشنناكلة « ينوم »يسدكلة « فرق 


رن ى قوله «نكذاك . . . اع » ما بشي إل اليف ل 


0310-7 


الإلزام إما جه على العلل والطريقة دون نفس المذعب 


واعلر أن الذى يذءله المقلاء لامدخل له فى باب الإمامة + لأنهم يفملون ما يتصل 


بالججلاب اماقم ودقع الشار . 
والاستمانة بالغير عندالحاجة يدخل فى هذا الباب ؛ ولا فرق ببنالاستعانة بوكيل 


يقوم بأ الدار والشيمة أو" الاستمانة أمين يقوم محفظ ابد ٠‏ أو يقوم يدف مشيرة 

0 العدو , لميع هذه الأمور ترجع / إلى طريق اجتلاب المنافع ودفع المشار ؛ ورماحين 
ذلك إذا لم يتملق إلا باجتلاب الخافع ؛ ورم وجب إذا تعلق به دفم المضار ؛ ورا يبل 
. المقلاء فيه حد الالجاء إذا لم يتوصلوا إلى دقعم المضار العظيمة إلا به ٠‏ فلا فرق بين من 
يدعى نصب إمام بهذه الطريقة وبين من يدعى جميع ما بتعلق باجتلاب المافع ودف 
المضار؛ ويجمله أصلا فى هذا الباب . 


وقد عانا أن المثلاء.قد بغاب على ظمهم أن انفرادهم عن رئيس فى إءض الحالات 
أقرب إلى إجتلاب المنافم ودفع المضار امتعلقة بالجاعة والآحاد . كا قد يغلب فى ظنهم 
خلاف ذلك . فليس بأن يجمل ذلك طريقا لوجوب الإمام أولى من أن يجمل طريقا 
لوجوب تركه . 

فارن قالوا : إما يختلف حال العقلاء فيمن يُنصءٌب” رئيسا إذا كان ظنهم 
نأما إذا علموا أنه لا بريد إلا الصلاح والإصلاح لم يختلفوا فى نصيه ؛ فيجب إذا كان 


الإمام معصوما أن يكون تصبه مقرر! فى العقول ٠‏ 
قبل هم : قد يجوز أن يقتصى بالمتلاء فى مساحبم على ما يقنضبه الفلن : لأن 
ن أحوال العقلاء فيا يتصل بصلاح ديام 


د من الإقرار يذلك ا. 


(1) امل ( الواو ) أفنب ف هذا القام 


- ا" - 


ف يقال 2*4 + فإذا جاز أن يقنصر على ذلك فن أين أنه لابد من إمام على 
ما ذكرتم ؟ فا ها يجب عند متى حصل الع بحاله ٠‏ ولا يجب فى العقول حصول هذا 
الم ٠‏ فإذن لا يجب نسبه أصلاء من حيث جملتم وجوب نصبه تابنا الحصول عل 
فد يجوز أن لايحصل ٠‏ 

على أن 
ومايكرق يفا لدفم المضار قد يجب ء فارن ذلك متعلق 
أن تختلف أحوال المقلاء 99 


قد 


أن مايتكون طريقا لاختلاف المنافع يحسن ولا يجب ٠‏ 
الب الظن الذى يجوز 


فرذا تبينت ذلك لم تتم فىكثير من المسكلفين الذبين تجرى أحوالهم على 
سلامة وتمتل 7" كل واحد منه” على طريقة النصفة . فن أبن , والخال هذه : فى ”© 
نصب رئيس جامع واجب ؟ بل من أبن ذلك يحصل ؛ وهذا يبين لك أن ذلك 
يجب لدفع المضار ٠‏ وهو بحسب ما تقرر فى لنهم من ذالك  .‏ ورا اقنفى ظنهم أن 
نصبه قاد . ورا أوجبكونه ادا : ورا اجتمموا على رئيس كافر » ورعا اجتمعوا 


على رئيس مؤمن ٠‏ وتمل ذلك محل اختلافهم فى أغراضهم وشبواتهم ؛ وما هذا حاله 
الا يجمل أصلا فى يأب الديانات . 


فارن قالوا : قد أوجبتم فى التسكليف ما لايسكون مكنا ولا بيانا ولا لملقااء 
وهو التبيه بالخاطر اذى عليه بينم النتكفيف ؛ لجوزوا مأتقوله فى الإمامة ووجوما مع 


التسكليف» فإن "© خرجت عن هذه الوجوه اثلاثة » لدخوها فى أنها 
وزوال الفساد + أو لأن الام 


الداعى والخاطر . 


ينبه العاقل ويقوم الجاعل » فب أوكد حالا من 


حننات 


قبل له”" ؛ إن إلزام مذهب على مذهب لا يصحء وإما يذبنى أن أعرف علة 
المذهب فبقع الإلزام عليها من حيث يجب فى المقلكون اللحسكم تابن امل »ولا بمب 
فى المقل كون أحد الحسكين والمذهبين تابنا للآخر ؛ وإنما يتماعمى مثل ذلك من يقل 
اذا قلنا بوجوب الخاطار ٠‏ فإن كانث نلك 


له من النظر والإصيرة . فيجب أن ,: 
الملة حاصلة فى الإمام صح لهم القضاء بوجويه ؛ وإلا فنزلتهم مْزلة من قال بوجوب 
مذهب عند القول يذهب ”" آخر ؛ ولا شبه يينهما من طريق الدليل والملة ٠‏ 

وإِا قذا بوجوب الداعى والخاطر من حيث عند أحدهها يحصل للعاقل الع 
بوجوب النظر ؛ واذلك تقول ؛ لوحصل له العم بوجوب النظر إذا تفكر ابتداء ٠‏ 
وجب الداع ولا الخاطر . وكذاك تقول ؛ أولم يرد تعالى التكليف أملا » 
ات ثىء من ذلك » وإما يجب إثبات واحد مهما ٠‏ إذا جمله تعالى 
التى لابد من أن نسكلفه مندها , لا لأن ذلك واجب عندنا على كل حال ٠‏ 
وهو عنزلة قوثنا : إن الشرع واجب إذاكان ملاحا ء لا أنه واجب على 
كل حال م 


فإذا صح ذلك ١‏ ولم تكن هذه الملة موجودة فى الإمام ؛ لأنا قد ينا أن 


عاق » بعل المكاف سائر ما اف فعله أو ترك . فن أين أنه 05 

ومتى قالوا : إنه يجب للثنبيه على الحد الذى نقوله تى الخاطر والذامى ٠‏ يجب 
بكون ذلك مسقطا لوجوبه ؛ لأن أى واحد من المكاثين نببه على ماذكر 
قام مقام الإمام ء/ر فلا مزية فى هذا الباب . ويجب إذا لم يرد تتكليف مكلفين 
أن لابجتاج إلى الإمام .كا لايحتاج إلى الداعى . ويجب إذا .ورد الحاطر الففى 
عن الداعى أن نتقتى عن الإمام ٠‏ كا نستتى عن الداعى . ويجب أن يح 


زن بار هم )فى الأسل ( يتذامب أغر )م 


0 


الاستمناء عنه بالتفسكر المبتدأ .كك يضح مثل ذلك فى الخخاطر ٠‏ 

وكل ذلك بيبطل تملقهم يبه الطريقة 

واعم أن اللتكليف العقلى يتعلق بالمم عية ؛ وبنالب الظن أخرى ؛ فإذا تعلق 
بالملل فلابد من كوته ضروريا أو مكتسيا ا 00 
إلا طرينة الاكتاب ‏ لأن الظن لابد من أن يكون من 
وطريق ؛ را تقوى الأمارة فيه ؛ فيصير 
ورا نقص ويكون إلى الاكنساب أقرب ١‏ ولابخرجه ذلك من أن يكون على 
كلا الوجبين مكتسبا ٠‏ 

فإذا صح ذلك ٠»‏ فلو احتاج أهل العقول فى تكليفهم إلى الإمام فى هذا 
الوجه ١‏ ل يخل أن يمتاجوا إل لعل أو لغالب الظن. والحاجة إليه للم الضرورى 
عال . لأن ”2 ليس بفاعل له ولا سبب ء ولا طريق محصل عنده لا عا . 

1 ن ايع إليه لل كنب ف يخل من وجيت * 

إما لأنه يدبن ويدل بقوله أو ينبه على الأدلة ؛ فإن كان يدل فيجب أن بعلم 
كونه دلالة على وجه لابنلك النسكليف العقلى منه : لأنه إن عم دلالة على و. 
منه فلاحاجة إليه . وقد ينا أن سائر ما كله الماقل قد يعلمه وإن ل يع الإمام ٠‏ كا قد 
قله دإن )ع الرسول » ولأن التكايف القى لل يع إلا من جيته ٠‏ ولين فى 


إلا أنه من 


أنه ضرورى » 


بد فيه من أ. 


ومتى قالرا : تحتاج إليه لينبد على الأدلة ففيره يقرم مقامه إذا ثبهء ولأن تفسكر 
العاقل ابتدأ يقوم مقامه ويفنى عن ذلك . 

وكذلك الول إذا أوجبوا الحاجة إليه لطريقة غالب الظن ؛ لأن سار الخيرين 
من يحسن الظن بهم يغنون عنه . وكل ذلك بين فساد مايتعلقون به . 


ل سرام )كتاف الأمل ل 


يمد 


فإن قالوا : إن فى العذول وا بات لابد منها ولا تل صفتها إلا من قل رسول 
أو إمام ؛ فلا بد من أحدما ‏ وذلك لأن شكر النعمة واجب فى عق لكلعاقل ؛ ولعمة 
الله مى الأصل؛ فلا بد من وجوب شكره عليياء قإذا لم يمل كيف يشكره ؛ فلا بد من 
مبين لذلك . 


قبل 4”" : قد ينا فى غير موضم من هذا الباب حقيقة التشكر , وم يرجع منه/ إلى 
أفمال القلوب » وما برجع منه إلى الإعراب بالقول ؛ وما يجرى مجراء وإذا كان ذلك 
ينم مع فقدحماء فالحاجة إلى أحدعما زائلة . وبمد فقد بينا ىكتاب المعرفة أن مؤدى 
الشسكر قد يؤديه على طريق الجلة إذا لم بتسكامل شر ط التفصيل . وقد يازمه ذل كك 
يلزمه على جبة التفصيل ٠‏ فلو لم بعلكيفيته إلا برسول أو إمام ٠‏ لصح الننى عنهما وأن 
لا يلزم أن يفمل الشكر إلا على وجه الجلة . ولا يحكنهم أن يقولوا : نحتاح فى معرفته 
على وجه الجلة إلى رسول أو إمام + لأنا نم بعقوانا أن ذلك يل مع ققدها ب إذ الشكر 
الواجب فى نسمه تعالى مول على شكر النعمة الحاضرة . قإذا عل ذلاك على الجلة ١‏ 
فسكذاك القول فيا بازم من كره تعالى . 


وقد بينا أن هذا القول يطل كل اكليف » لأنا نرج إلى العقل فى صفة ساثر 
الواجبات ٠‏ وما يوجب الاستغناء فى العقل فى معرفتها ٠‏ يفيغى أن يستغنى بالمقل 


ومنى قالالقائل فى ايع بالحاجة إلى الرسول ١‏ ازمه قول 
لا تقرق يعن الحسن والتييح ؛ والإحسان والإساءة ٠‏ إلى 
يسلك هذه الطريقة من الجيرة ٠.‏ 


يقول: إن" بالعقل 
ما أبطنا به قول من 


وها دخات الشسرة فىذاك على من فان أي 


ر الشرعيات هى شكر لنعمة الله وطن 


اضرا 0 . 


5.8 


عند ذلك أنها لم تعرف عفلاء فتكر النعمة لايعرف منجبة المقل ٠‏ وقد بينا أنها ليست 
من الشكر بسبيل ؛ ولذلاك يختلف وجوءها فيالمكاتين . قن اشتركرا فى عظم لقم الله 
أمالى ‏ لزموم . فقد بينا بعللان قرم : إن للمنممين فىكيفية الشكر الواقع من أأعدوا 
علبه أغراضا مختافة فلا بد لأجل ذلك فى شكر نسمة الله من بيان واقع من جبة الرسول 
أو الإمام ؛ بأنقلنا : إن القدر الواجب من شكر النعمة لابتغير بالأغراض ؛ لأن الممهم 


لو أ.مقطه للا سقط . وإن المنعم ثوامات قبل أن يبين غرظه لماسقط ؛ ولو خرس وتعقر 
اللسان عليه سقط . وهذا ببين أنه إذا ين الفرض فلذى يتنه أمر زائد على الشكر . 
“إن كان 4 وجه وجوب وجب ء وإلا لم يجب ١‏ ولا تمن لذلك بكر النسمين البتة . 


وبينا أن هذا التعليل لو صح لهم لما كان يوجب فى كل عصر حجة/لاعالة , لأن 
بان الرسول الواحد إذا النشر بالتواتر فى كيفية الشسكر » أعنى عن حجة بعده , 


ل أبواب التكليف العف أن أهل المقول يعر فون بعقوطم من جهة. 
الاستدلال ما ازعم من عل وعمل علا وجه لإثيات الماجة إلى حجة فى 
كل عه الأعس يتصل بالتسكليف العقلى , وله من قال ذلك و بين من قال إإنه 
3 


ذى: إلبتة ؛ وأن جميمه يلل بالسمع - 


وتمود إلى القدم إلى إمام ليثبه على الفصل بين السموم 
القائلة الملفة مكلف , : لأن التسكليف لايم إلا إسلامة 
البدن ؛ فا لام السلامة إلا به صار كأنه من باب الدين ؛ إلى غير ذلك مما يتعلقون به . 


+ وهو قولحم :متا 


ن الأغذية ١‏ 


فيقال هم : اليس قد صح هم عند المقل فى الماتم وغيرها أ, من دون هذه 


أنه 5 إلى السلامة 


المدرقة وثنتى على السلامة + إذ المعلوم من حال كش 
و 


من 


كك 


فبغال هم : فا الذى بمنع من #عمة ذاك فى المفلاء وإن لم 
بقع لم الم بذك 


ت إنام ولا وول فل 


ويفال لهم : إن وقوع للقتل بالسم لبس بواجب ٠‏ وقد كان يجوز أن تتماق 


ملاف ذلك فلا يكرن قائلا . 


ننى عن الافرقة بينْهما من 
٠‏ وقد بينا القول فى ذاك 
وفيا يشاكله من الثبه فى باب اللبوات من نحو قوهم إله لا بد من حة بين 
ما يتصل بالأدوية المركبة والمفردة ء ونبين الافات وغير ذلك . ولا وجه لإإعاة 


القول فيه . 


هذا الوجه فيجب أن نستتنى عن إمام مع لتك 


واعلم أن الذى أوجب عذا الحلاف الشديد الذى هو اصل السكلام فى الإمامة 
هو قوظم : إنه لا بد من إمام بمد “رول خارج عن منات /ر الذين ققد 
إبامتهم ؛ قأخرجهم ذلك إلى القول بأن الإمامة قرين النبوة : فإنه لابد 
فيا منت المصمة ء ول يمكتهم ذلك إلاءم القول بأل حجة ٠‏ وأنه 5 
من قبل الأمور ما تم من قبل الرسول فلا دع إذا كان الذى دعام 
إلى عده الأمور ٠‏ والطرية با يقتضى استعرار 
الحاجة إلى بيان بتجدد على الأوقات ٠‏ وذلك بيبطل ما ٠‏ لأن الرسول 
مل الله علبه ٠‏ كا ننى مشاهدته وسماع كلامه فى معرقة الأمور من قبل ٠‏ عن فيره 


5, 


- 


فى وقته ؛ فتكدلاك يجوز أن نستغنى جا بتوائر عنه م نالأخبار فى سار ما نحخاج إليه عن 
إنام بمدء . بالصفة التى ذكر وها + واقلك ارتكب بمضهم عند هذا الإإزام القول 
بإبطال اثوائر ٠‏ ويعضهم ارتكب الثول بجواز التكمان على الحتلق المظيم "" , 
وارتكب بشم إيلال الإجاع , الأليم 
لعامتهم ؛ لا قدمناه » فى أنه لابد من حجة ىكل وقت + فأبطلوا هذه الأدلة لك 
ثبت للم الحجة , ثم دعا ذلك بعضهم إلى إنكار انقليات أو بعضبا ٠‏ لك 
فأبطل الحجج الصحيحة لك يثيتوا مالا أصل له ؛ لك 


ينح لطم ما ادعوم ؛ فأئبتوه فى هذا الزمان إماما عختعسا نسب واسم من غيم أن يعرف 


مع النول بصحة هذه الأدلة لا يصح 


4 إثبات حية فى الزمان 


فه عين أو أثر » وأدى عشم هذه الطريقة إلى ادماء الضرورة فى النصوض على 
الخالف ؛ بل أدى بمضهم ذلك إلى القول بأن الممار كبا ضرورةء وهذا الذى يقوله 
أن الإقدام على الخطأ الأول رجا فنه الخلى. بسيراً وهو عظلم من حيث يقت 
باب الجبالات ؛ ويؤدى إلى بطلا نكل سميج ؛ وضحةكل باطل ؛ وبعيد فى كثير منهم 
عنه فى هذء المال ؛ لأن اعتقادها لا يكاد يصح مع القسك بالديانات 


الى ذكرما 


وهذء الجلة قال شيخنا أبو على رحه الله + إن | كثر من لدسر هذا الذهب كان 
أسدءالمامن فى الددين والإسلام: قتسلق بذاك إلى التد قبهما ب لأنه لوقدح فييما!ظبار 
ذن يقل القبول منه. لجسل هذه الطريقة سلما إلى مسادء؛ ك, ام بن الم 

/روتحو أبى عيمى الوراق:وأنى حفص الحداد . وابن الراوندى وسار من نحا 
هذا الاحو ؛ لأن المتملم من حاهم ما ذكر نام » حتى شبر ذلك وتصبح من طريقتهم 


١‏ ) الأول أت 


3-0 


بأفمالهم وأقواهم دو على هذا الوجه أظبروا ما يكون تقض للدين والإسلام لأن مرادم 
إبطال التكتاب والسنة » وأجازوا فى السكناب ‏ أو كثير مهم الزيادة والتقصان . 
وأبطنوا طريقة الثواتر الذى لولاء ٠‏ لا ثبت 


الكتاب رالستة ٠‏ وقدحوا فى الإجماع ‏ 


و عضوم أخرجه من أن يكون ممجزا 


وبين شيخنا أأبر على » رحه الله ؛ أنهم تجاوزوا ذلك إلى إبطال التوحيد والمدل ٠‏ 
أن هشام بن الحكم قال بالتجديم ٠‏ ويحدوث العم ؛ ويجواز البدا. ٠‏ إلى غير ذ 
ما لا بصح ممه التو ديد ٠‏ وقال بالجير » وما يتصل يتكايف مالا يطاق ١‏ ولا يصح 
ممه لفك بالمدل ,. 


وأما حال ابن الراوندى فى نصرة الإلحاد ٠‏ وأنه كان ,قصد بسائر ما يؤلفه إلى 
التتكيك , فظهر . وها كان يؤاف لضرب من 


النشية . 


نوية فااهر ؛ وأنه كان عند الخلوة ريما قال 
على الغتلى ٠‏ لكن النتر بذلك 


اك ما يحى عنه فى هذا الاب 


ا أبو عيسى قنمسكد يذاهب 


نض الناس إلى" وأعظمرم إقد؛ 


من القتل لا بد من أن يكون ٠‏ إلى غير 


يمخرج عن هذه الطريقة من يكون مايرا من بسك فى لاما 


لا بتحةق عا فدمناء من الطرائق فى الإمامة فيسلك طريقة متوسطة 


ين العثل والشرع . فن كان ينملك بالتوحيد والمدل فهو برىء مما 
تقدم ذكرء كان الأحوص ولنويتية وغيرم قإتهم لاي ذكرن ما قدمثاد» وإنما 
بتبعون فى الأ كثر طريقة السمع ٠‏ وإن كانوا ريما التجؤوا إلى طريقة المقل .. 
وأما الزيدية فأأكثرم فى الإمامة يسلكون طريقتا ء اكلام فيا 
ا أثبتوا فى السمم نضا على عين الإءام , ورا 


وبينهم فى طر يقة السوم + 


على صفته . و تحن لا ثبت النص إلا على صعته دون المين . 


4 


ويقم الخلاف ب 

والحلاف يننا ويينهم لا يقدح فى الأصول ٠‏ و1. 
من غير /أن يواد ذلك تممة فى الددين ٠‏ 

رحد ما يدل على أن الإمامة لا يجب من جبة العقل أن الا 
عممية كار قامة المدود وتتفيذ الأحكام وء! شاكليما . و إذا كأن مط يراد له الإمام 
لايكون له مدغل فى إثيات الإمام أولى . 


ينهم فى بض أوصاف الإمام دون سائره ٠‏ 
يجب أن ينظار فى الصحب. 


يراد لأمور 


الا مدخل امقل قي 

أن الأمراء والحكام ما ب 

بالسيع ل يب بالعقل إثبات أمير أو حالم . فكذاك القول فى الإمام . 
3 قالوا :نالا نسم أن الإمام يراد لا ذكرعوه ققط ١‏ تطري 

أن يقال : لا بد من أن بكون لأمر 2 

وقد أبطنا ذلك ١‏ أو يكون منتسيا 

وقد بينا أن ذلك لا يجب عقلا ١‏ 5 نه لو وجب م > 5 

عبن ؛ بل كان يجب على المبع » إءا على كل واد منهم ٠‏ أو على طريق السكفاية + 

وذلك سقط سائر ما 


4 


امم عثل هذء الطريقة: فلا لم يبت ماله برادون 


ن به فى هذا 


ليؤدى عن الرسول الشريمة : ققد 


السوو لا يقع فى تقل الالخبار على طريق التوائر 


بإن قلوا + 


مع ثبات الإمام عبد 


إلبه لإزالة ما اختاف الناس فيه فى الديانات ء فقد علدنا 
0 


أن الخلاف قانم فوجرده تقدمه فى هذا الباب . 


فارنكان متاج إليه عندم ليزيل لحلاف ١‏ قفد بينا فاده ٠‏ وإن كان يناج 
إليه لصحة زوال الخلاف بتبيانه + فأدلة المقل والشرع نفنى عن ذلك . ونحن نين 


ذلك عند شبههم فى هذا اباب إ 


بة السمع على وجوب اقامة الامام. 
ون 


فى ببان مايدل 


/رقد اعت شيضانا رحههما الله على ما ورد به التكثاب م 


8 دده 
أعالى [ والسشارقه 5 والتارقة .. 


إقامة المدود كثوله 


1 


ثبت أن ذلك من واجبات الإمام دون سائر الناس ١‏ فلا بد من يمام يقوم به ٠‏ فإذا 
ليك نكون الإمام إلا بإرقامة الله تعالى ورسوله ٠‏ أو إقاءئنا بمد ممرفة الصفة فلايد 
من حصوله يعض هذه الوجوء ٠‏ فإذا فقد نص ٠‏ فليس إلا رجوب إناستا ٠‏ على 
ما نذهب إليه وثبيته من بعد + 

فون قبل : هلا قم : إن إقامة الحد تجب بشعرط حصول الإمام نكا تجب الز كا 
إشرط حصول التصاب ؟ فسكا لا يدل وجوب الزّكاة على وجوب اكنساب امال ١‏ 
فكذيك لا يدل وجوب إقامة المد على وجوب مالا ينم إلا به من إقامة الإرمام 


قبل له”" : إنما يمكن ماذكرنه «تى نبت فى وجوب الثىء أنه «تعاق بشرط ا 


فأما إذالم يبت فيه ذلك ء فوجوبه يقتضى وجوب مالا يتم إلا بهء ولا يمتتم من 


أننصف ذلك بأنه شرط » لكنه ممكرنه شرطا يصير واجبا منحيث تمن وجوب 


ذلك الأس وجوبه . وهذا الذى تقتضيه نضية العقل أن وجوب الثىء يقنفى وجوب. 
مالايتم إلا به إلا أن يمنع منه مام أن 5 أنه إنا يجب عند ذلك ١‏ ولولاء 
كان لا يجب . 


| إذا لم يكن مناك مانم » فالذى ذكرناء صمح ٠‏ 


١ 
.)4( ؟) الأول حتف‎ 


(1) اآية رام ؟ من سورة التو ء 


1 


فإن قالوا : ما بصح ذلك إذا كان كلا الأس بن يجي على مكاف واحد ويصحان 


كان أحدها 


نه ؛ فوجوب أحدها يتضمن وجوب الآخر إذا م يم إلا 
يجب على زيد ؛ والآخر على غيره » أو علبه وعلى غيره : فذلك لا يتم ٠‏ فإقامة الحد 

وإقعة الإمام لاتجب على الإمام . فكيف بصح ماذكتم ؟ 
بأن تقولوا بوجوب إفاءة الإمام أولى من أن يقال بننى وجو به ككل 
التوصل إلى أن يفعل غيره ما يجب عليه ٠‏ 


ومق قم بوجوب إقامة الإمام لأجل إقامة الحدودء ققد قتم :إن يلزكم اشل 
غير أداء الواجب /روذلك لا بصح ٠‏ 
إن الإ 


فبا ألزمنام ب لأنه مع غيرء يلزمه إقامة الإمام ؛ وإقاءة الحد تلزمه بنفسه خاصة إذا 


لى بسح من 


يلزمه قبل أن يصير إماما ٠‏ إقامة الإمام ٠‏ فلك لا يقد 


0 


وسسد فإذا كان الطريق الذى به صار إماماً شر عي : فيجب أ يبع الشرع فيها, 


وأن لا يقال بوجوبه من حيث تتم إقامة الحد عنده . 


و بمد فلوكان هذا الاعتبار صحيساً «لازم السارق أنيقر بسر قنه ؛ لأن إفا 
عايه لا 2 إلا بذلك ؛ فلما لم يقتصر وحوب إقامة الحد”" وجوب الإقرار : بل جمل 
شرطا فيه ٠‏ فنكذلك القول فها كرتم . 


قيل 4'" : إن خطابه تعالى بإقامة الحد ينناول الإمام قبل أن يصير إماما » 


وفى تاك الحال يككته التوصل إلى أت يصير ماما ما بقعله أو قمل غيرء ٠‏ فيجب 
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الناابة رك ء ولسكنيا حكذا بالشبط كا فى الأسر 
) 


لكلة ١‏ على ) ساملة من التكلام ابصي مر وجوب إقامة امد عل 


0 (6) الأول (لتكياء 


6 


أن يكون ذلك التوصل واجبا عليه ؛ لأنه لا فرق إذا لزّمه الثىء بين مالا يتم إلا به 
ما يقدر عليه باتفراده 


وبين ما يقدر علب مع غيره ٠‏ مين ذلك د الشرر 


واجب ؛ فلا فرق بين أن يتمكن بذءله ٠‏ أو بقمله مع قمل غيره ٠‏ راذلك يلزم المرء 


الأكتساب خم الضرر عمن يمونه أو عن ننه فإن”؟ كن الاكتاب قد 
لايم بالقراده ء 
ولا فرق أيضا أن يكون أحد الواجبين يتمين والآخر يلزم على طريق التكفاية 


فى أن الأصل الدى ذكرناء يفتضيه + فِذا أمكنه التوصل بالواجب المصو”" إلى 
مايلزم على طريق التكفاية صح ؛ إلى مابلزم مدينا فكثل”" ؛ لأن الأصل الذى 
ذكرناه لا يفصل بض ذلك من بسش ء واولا سمة هذا الأصل ءالما وجب على 
اللكلف الشرعيات ؛ لأنما ما يجب الوصول بها إلى الواجبات العقبة ٠‏ والتحرز 
من لبخ 

فإذا كان ما يصل به إلى ذللك يازمه لا عمالة » ذإن كان قد. 
جب مالا بصح إلا به أولى ؛ لأن مايختار عنده الواجب ١‏ ولولاء كان لا يختار ٠‏ إذا 
وجب ١‏ فبأن يجب مالا يتمكن إلا عم قعله أولى م وقد يبنا صسحة هاذه الطرية 
اللطف , فإذا ين تعالى أن فل هذه الطريقا 


منه دوثه » فبأن 


فى باب 


قبل : من يصلح للإمامة ما يلزه قبول العقد على قولكم ٠‏ ولا يلزمه 


., باذ رإد)ء () مكذانق الأمل‎ ١ 
- مكذاق الأمل‎ )( 


أسل ) إلى كوه ( المكناية يع ) موجود ف هاش 
20 عل او ( الكفاة ) بت 
وله ( فى أن "١‏ ال ) الى لل( اللكتاية مع ) لل 0 بسنى با اانه 
بحا بالأسل اتنى نفل 


2ق 
ما أضاف, 
:أو ي عله أميه في اشير انايند © وسوف تح 


التوصل إلى تصب إمام : نكيف يصح ماذكاتم ٠‏ 


قلى ل" : إن لم نكن الإمامة واجبة ٠‏ فقبول العقد ليس واجب اصح 
عا ذكر ناه وجوب القبول , ثبت وجوب إقامة الامام على غيده ٠‏ لانه إن صح هن 
الثير شرك الإقامة ٠‏ ولم يلزمه ذلك ؛ صح منه ترك القبول» ولا يلزنه ذلك م الأن 


وجوب أحدهما متعلق بوجوب الآخر . 


على أ الأس بذلاف ماقدره السائل م لأن الجاعة إذا صلحت الإمامة فواجب 
ع ىكل واحد مهم الاقامة والقبول على الوجه الذى يصح وجوبه عليه . فإذا 


يلزم الير القبول م 


إلى إقامته ء وإذا ل يسبقره ؛ لزمه الإفامة مع غيره 


فند ثبت أن من خوطب برقامة الحد يمكنه التوصل إلى إقامة الإمام بنفسه وغيره » 
فيجب أن يكون ذلك لازما له . 
وإذا ثبت فى الجاعة التى هذا وصفرا وجوب الاقامة ‏ فلا أحد يفصل ييثهم وبين 


من لا يصلح للإقامة فى وجوب إقامة الإمام , 


متى صرت إماما + لأن الله تعالى كأنهقال : ( والسارق” وسار قَة”" فَاقطَمُوا) 


٠‏ الصفة لا يدخل نحث الخطاب 


قبل له ”"": ليس الأمر كا قدرته: لأن الأمة بتجد د كومهم أئمة والخطاب 
فلابد من أن بكون متناولا لجيعيم قبل أن يصيروا أ ذا صح ذلك فن بصلح 
للإمامة ؛ إذا كان المملوم أنه يصير إماما قد نناوله الخطاب ؛ فيازءه النوصل إلى ذلك ٠‏ 


(0 الأول عقف (4), (5) الآبة رقم 24 من سر 
(9) الأول نف (4)ء 
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وإن كان فى الوفت لا يحل له إقامة الحد .لكا أن الحدرث قد خوطب بالصلاة ١‏ ويلزمه 
التوصل إلى إزالة حدثه ؛ وإن كان فى الوقت لا يمكنه الأداء ٠.‏ فنك ليس / المحدرث 
أن يقول : ل" أخاطب بذلك بن حبث لا يسكتى الأداء وأنا على ما أ؟ عليه . 
فكذاك ابس أن يصلح للإماءة أن يقول ما سألت عنه ‏ 


على أنه لا خلاف بين المادين أن ما أم الله بفمله من إثامة الحدود وما يجرى 


مجراها لا يجوز تضيعه ما أمكن ٠‏ زا اختلفوا فى أ يجوز تضيعه على أى وجه + 
فنهم من قال يموز ذلك إذا حصل الإمام ٠‏ ومنهم من قال : يحرم قبل حصوله * 
فإذا ل يكن 
يحرم التضيع مت أمكن المدول نه » وقد صح أنه لو كانفى الزمان إمام وهو مع ذلك 
مغلوب ؛ أن الواجب التوصل إلى إزالة الفلبة عنه والمنع ٠‏ لسكى يقوم بالحدود الواجبة 
ب إقامته . ولو لم تجب الإقاءة لم يجب التوصل إلى إزاة الغلية 
١ 0‏ إلى غبد ذلك + لأن جميع ذلك إنما يجب للتوصل 


الحائتين فرق فى أن التضيع وئرك التضيع ممكن ٠‏ فيجب أن 


بين ذلك أنه ملم بككن ذلك فيه لم يلزم على هذا الرجه ٠‏ ولمذه الملة نا : إن 
لامكن اسنتقاذه ٠‏ تجب على الناس إنا 
0 


د 


فيلزميم إقامته ليقرم بالمفوق وغير ها ء لأن من يقوم 


بالأصل يوز أن يقوم با يجرى مجرى الفرع 


فيجب على ماذكرتم فيمن قد جعل إماما أن يتوصل إلى إقامة الحدود 


0 :كلك تقول . والمراد بهذا القول أن ثنبت وجوب المد إذا حصل ؛ 


(0) املا( تمذرث ) () الأول عدف 41) 


30 


0-7 


طرق بتكل ”" ٠‏ الواجب علبه التوصل إلى إفا 
'"'سببهوطر يقه لأنسيه لايكون إلا فقاء ولأن طريقه يكرن إقرارا وشهادة * 
الموائم ؛ 


- للزمه ذلك بنفسه و يقير و 


٠‏ ونا على بذاك أن 


وذلك لايجب على الإمام . وما يازمه عند ذلاك التوصل إلى إقامته ؛ 
واذلك لو حبل بينه و بين إقامته - والسبب والطر يق ثبت 
ولذلك يحسن من الإمام أن بمدل ,عن الإقرار؛ فأما الشوادة فا نها قد/ تج بعلى يعض 
0 وكل ذلك لابقدح فيا قدمناء + لأنا أردة وجوب إقامة المدود وقد ثبت 
سبيها وطريقها . فإذ' كان مع ذلك تازم الإمامة ٠‏ ولاتصح إلا يأمور ,: 
فذلك وا. 


على أنه لا خلاف أن الإما 


١‏ حصل ١‏ فواجب عليه تصب الأمراء والحسكام 
فى البلاد التئلا > يجب التوصل إلى هذه 
الأمور » وكا عليه التوصل با فنتكذاك يكن أهل الل والءند التوصل إلى إقامة 
1 ذه الأمور , فيجب أن يكون ذلك واجبا * لأنه لا يكن أن يقال + إنها لزم 


ل 
الإمام لأن ذلك من واجبائه » لم يفمل بنفسه أن بعل غيره ٠‏ 


فما النظر بتفسه ٠‏ وقد علمنا أن ذلك إها 


وذلك أنه لايجوز أن يازمه بن ما لاعكنه الوقاء به , فليست الملة إلا ما قدءنا 
ذكرها ما توجب صمنها صمة القول بأن إقامة الإنام واجب ٠‏ 

وبعد فلد كان إقامة الإمام غير واجب ١‏ لكان من بصلح للإمامة إذا اختير للدلك 
لا يلزمه الفبول . ولو كان الأمر كذلك لكان بمد دخوله فيه لا يلزءه الثبات على 
الامامة ٠‏ بل كان جب أن يكون عخيراً ,كا كان مخيرا فى أيول العند 


سمة ذلك أن الإمام لما كان مخيراً فى المدول عن 
ىا 


أمير وغير أمير إلى أمير كان للاءب. 


)كنا فى الأمل لاما وسيل ) 
(؟) كتاف الأمل 


الإمارة نمام 
إقامته واجة ء و بطلان ذلك بين صحة ما قدمناء . 


م الإمام صفة زائدة على إ 


مح التوصل يذلك إذا ثبنت بالشرع الإمامة ٠‏ ركلامنا ممم + 


250 بالشرع ء لأنه لا شببة فى أن إقامة الإمام نحن ؛ وف 
أن الإمام يقوم بالأحكام والحدود إذا أفير ؛ وإا التكلام فى وجوب ذلك ٠‏ فإذا 
صح إيجاب الله تعالى إقامة الحدود وغيرها؛ وكان لا طريق إليه إلا ب 


ة الإمام ا 


وجبث إقامته . 


وبمد نه قد لبت بالششرع اقى لأجد يقام / الإمام ‏ ما يقوم بمصلحة الدنيا 
أو الدين ؛ من اجثلاب النفع ودفع المضار », 
وله فى ذلك حظ ماء أو قوى . 


أصيص نفيع. ١‏ بل لا أحد منهم إلا 


وقد علمنا أن ما هذا حاله يازم التوصل إليه ؛ لأنه توصل إلى دفع المضار المظنونة 
أو المملومة . وقد بيذا من قبل أن الأمر بالمعروفوالهى عنالمنكر يجان على الوجوه التى 
ذكرناها .وما يقوم به الإمام إنلم زد حاله على حاها لم ينقص , فيجب التوصل إليه ٠‏ 
وقد اعتمدا وغيرها على ما ثبت من إجماع الصحابة لأنهم بهد وفاة النبى على الله عليه 
فزعوا إلى إقامة إمام على وجه يقتضى أن لا يد منه + وما تقل من الأخبار وتوائر 
فى ذلك يدل على ما قلناه من حالهم عند العقد لأبى بكر يوم السقيفة ب ثم بده لعمر » 
فى قصة الشورى وما جرى فيه +”" ثم بمدء لأمير المؤمنين على" عليه السلا ٠‏ 


وقد علهنا أن الندد فى ذلك على الوجوه الى جرت متهم حالا يمد حال لايكون 
إلا فى الأمر الواجب الذى لابد ث . وما بيين صعة الإجماع فى ذلك أن كل من خالف 


)١(‏ الأول حتف (4) الى االما)ء 


1 


فيه لا يمد فى الاجماع ؛ لأن إءا خالف فى ذلك بعض الخوارج وقد ثبت أنهم لا يدون 
ف الإجاع . 

وأما ضرارف أ بمد من أن يمد فى الإجماع . وأما الأمم 
شيخنا أبو على حك عزه ما يدل على أنه غير مخالف فى ذلك ؛ وأ 


الإجاع . وإن كان 
إما قال : لو أنصف 


اناس بمضهم بعضا وزال التظالم وما يوجب إقامة المد . لاستفنى الناس عن إمام . 

والمملوم من حال الناس خلاف ذلك . فإذن”" من قوله أن إقامة الإمام 
فى ذاك غلاف فقد سقط الاعتراض على 
خلاف الخوارج ومن يجرى مجرام لا يعتد به 
الجمة » لإذام 
يكون من قبله ٠‏ فإقامة الإمام واجبة لا بصح”" ؛ لأن 


ما ادعيناء من الإججاع م إذ قد بينا أن 
فى هذا الباب . فأما الاءئاد فى ذلك على أنه تمالى قد أوجب صلاة 
تتم إلا حضور الإمام أأر 
أداءها على الوجه الأذى جد به نعالى يمكن مع فقدء على ماقد مناه من قبل ٠‏ فلا يصح 
التوصل بهذه الطريقة إلى أن إقاسته واجب ١‏ ولا يمكن الاعماد فى ذلك على قوله //* 
[ الأمُة من فريش] فإنه إذا أوجب فا هذه الصفة دل على وجوبها ؛ وذلك لأأنه 
عليه السلام قد ين الصئة الى لا تصح المبادة إلا معها ونكون نفلا ٠‏ كا قد يتن 
اك 
المستحقة ء أو اللى نديئم إلا ١‏ أو التى نلزمم فى حال دون حال ؛ ءن قريش ؟ 
وهذا ببين أن الظاهر لا بدل على ما راموه ؛ ولا يمكن الاءناد فى ذلك بما كان من 


بن أته أراد الإمامة الواجبة من قريش ؛ دون أن يريد الإمامة 


استصواب النى صلى الله عليه وسل فى إقامهم خالد بن الوليد يوم مؤنة أميراً ؛ وذلك 
لأن السكلام هو فى وجو به » لا فىكونه صوابا ؛ ولآن الرجوع فى الإماءة إلى 


التياس لا فضح - 
() اللكلة ( عل » سافطة من بد قو ( عافن ) 
(2) مرتبط يفول ( فنا الامناد ...6 
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وقد ذكر شيخانا رحمما الله أنه لا عنتع فى اللجممين على إقامة الإمام أنهم 
راجمون إلى ذاك + لأنه لا بد لمذا الإججاع من أصل ودليل . وربا قالا : إم 
راجمون فى ذلك إلى قوله : [ إن وليتم أبابكر تدوء قري فى دين الله ٠‏ 
فى يدف ] الخيرا. 


واقدى يجب أن يحصل قى هذا الباب أنه لا بد من القول أنه عليه السلام دل 
فى الجلة على ما يقوم به الإمام ويتميز به من غيره » وعلى صفات الإمام . ولا يجوز 
استدراك ذلك من جبة القياس . 


ولو صح ذا كان لا يجوز أن يستدل بقياس الإمامة على الإمارة وهو فرع لها ؛ 
الأن يثبات الأصل بالفرع لا يككن ولا يجوز أن يقول عليه السلام : إن ولثم أب يكرء 
وم يتفدم منه ممنى هذء التولية والفرض بم ء لأن ذلك يجرى مخرى الثنبيه على عبد 
متقدم فى البيان ٠.‏ 

وقد ثبت أيضا بالأخبار أنهم فى حياته عليه السلام سألوه من يقوم بالأمن يعدم 
ولا وصح ذلك إلا وقد بين لهم الإمامة على الجلة النى ذ كر ناها ٠.‏ وكل ذلك ين أنه 
لابد من تص قاطع منه عليه السلام فى الإمام وسفته وما يقوم به على الجلة ٠‏ 


الكن ذلك النص مما لا يجب نقله إذا كان الإجاع والتكتاب قد أغنيا عنه 
كالا يحب تقل حبر فى أصول الصلاة والزكاة الواجبة دون ما حكيناه عن شيوخنا 
من قبل . والدليل القاطم فى ذاك يجوز أن يكون بقول منه /ر ويجوز أن ييكون لما 
تسكرر منه من الببان بالفمل فيا كان يوليه من الأمراء والحسكام ؛ ففيهم من قصده أنه 
إما يشمل ذلك على وجه واجب ٠‏ وأن يفمله لملة إقامة الحدود وتتفيذ الأحكام 0 
؛ فإذا كان لا نص عليه رما يلزم أهل المعرفة من 


فيسل أنه بعد وقاته يلزم 


أمته القيام بذلك ٠‏ 


قاب 


إل : كيف بصح القول بوجوب الإمام » وقد عاتم م أت الزمان قد 
0 


قيل 74 : اسنا نمنى بوجوب ذلك حصوله ؛ وما نريد أنه يلزم الئاس التوصل 
إلبه على شرائط ؛ بأن يكون التمسكن منه حاصلا ؛ ويكون هناك من بصلحلذلك ٠‏ 
ولا يكون هناك إمام ولا ولى عبد . فتى كانت الخلال هذه ؛ وجب على الئاس التوصل 
إلى إقامته فإن فملوا فقد أدوا مالزمهم ؛ وإلا قند قصروا فى الواجب 


فليس فى فند الإمام دلالة على زوال وجوبه ؛ لأن ذلك يكون لتقصيرمم ؛ وقد 
إيكون للمذر من بعض الوجوه التى قدمتاها . 

فإن قال : أليس فى الصحابة من مرث عليهم أوقات ولا يمام فى حال الفترة 5 
وإن لم يكن تقصير . فهلا دل ذاك على أنه غير واجب ؟ 


قيل له : إذا كان من لزمه إقامة الإمام متشاغلا بذلك أحداً فى طريقه ٠‏ فليس 
هناك تقصير . وإذا جاز لامذر أن بيقوا زمانا ولا إمام ‏ ففير ممتتع أن تتأخر إقامتهم 
فى الأخد فى طريقة المشورة إلى ماشاكل ذلك . وإنها ياز ام الإقدام عند خوف الثتة 
من غير مثورة . وإلا فالأولى أن لا يقدم عليه مع ع رتبته إلا مع المثورة + 
فيزداد ارأى حلا بعد حال وإن وقم بعض التأخير ذلك أن هذا القدر من. 
التأخير لا يؤثر قبا يقام الاممام ؛ لآن سائر ما يقوم به لوكان قد صار إماما كان 
ز أن يؤخره هذا القدر . وكذلك الفول فى نفس إقامة الا 


: ألدتم تقولون : إن الأمة كا الاتجمع على الخبلأ ٠‏ فسكذلك لا تهمل 
القيام بالواجب ٠‏ وقد عاتم أن بسد الصحابة فى الأوقات قد أعملت إقامة الإمام ؟ 
فاو كان ذلك واجبا للا صح إطباقها على إهماله . 


. الأول حتف (له)‎ )١( 


3500-5 


تيل له”© : قد بينا أن ذلك يجوز أن يقم لمذر فى العل الو" قنش » 
وفى الوجبين ججيما ييطل ما ادعيته من إجماعهم على إهمال ذلك /والأمر ظاهى فى زمن 
بسد زمن , من أنه قد كان لكل الأمة أو لبمضها أعذار واضحة من غلبة الخوارج 
والبغاة إلى غير ذلك ٠‏ فكيف يصحما ادعيته ؟ 

0 فإن قبل كانت الإمامة واجبة لسكانت كا نهب لحجة تفنهى وجوب الإمارة 
والحسكام , فإذا لم يكن ذلك واجبا ٠.‏ فكذلك الفول فى الإمامة . 


قبل له" : إن نصبها واجب عندتا ء لكنه على الإمامدون الأمة ؛ لأنه من اجلة 
ما يقوم به إلا عند عذر يلحقه ٠‏ فبكون للأمة النبابة عنه ‏ ققد نا ا سألت عنه؛ 
وإما لا يلزم الإمام إفامة الأمير فيا ينسع لنوايه ب: 
٠‏ الحدودء لكان حاطا كحال الإمام فيا ذكرناء . 


٠‏ ولو صح من الأمة تولى 


قإن قيل : لو كانت إقامته واجبة ؛ لوجب إذا غاب أو حضر أو منع "9 أن 
يازم إقامة غيره ٠‏ 
فيل له" : لا يجب ذلك ء لأنه ما دام حبابتهكن من التنفيذ ؛ ويرجى منه قيامه 


بذاك لا يحل إقامة غيره + لما فى ذلك من تجوبز إمامين فى زمن واحد ؛ لكن 
إذا كانت الخال هذه ؛ توصات الأمة فى ان عنه بما أمكن ٠‏ إلى أن يتخلص فينو صل 
إلى القيام ا يلزمه م 


ذل بمصالم الدين ١‏ وذلك لا يجوز + 


ل هذه المدة ف قراغ بفدرها » ولسكن السكلام متصل لا يعوزه ىه 
(0 الأول حذف (4), 


ا 


-3-00- 


قبل 4" : يتبين من بعد أنها واجبة لمصالح الدنيا على ما يقوله أبو هاشم » وأنها 
لو وجبت لا ذكرته على ما يقو4 شيخنا أبو على كان لابكون فى فده ثبوت فاد إذا 
قل أءالى ما يسد مسد ذلك من الصلاح . 


ما نجي لى يكون وكيلا للأمة , 
نكن لا ينم إلابرضا الجميع ٠‏ وذلك بتعذر ؛ لأن فييم من ليس ارطاء حكم ١‏ 
فيجب بطلان القول بوجوبما . 

قبل له'" : إن قدح ذلك فى وجوبها ٠‏ قدح فى حستها وصمتها ٠‏ وفى وجويها 
ن أنها واجبة لالاملة النى ذكروها ب لأنه فى حم الوكيل 
لهم . فأما أن يكون وكيلا فى الحقيقة فبميد ؛ لأنه يقوم أمور يل قعلما أنها تقع على 
سخط من ينظل إليدكا قد يقوم بجا بقع على طريق الرذى ؛ ولأنه بصير أحق بذلك 
من عاك ذلك الشى أو يفمل به . 


فى بعض الأحوال » وذلك 


ولا فرق بين من أبطل وجوب الإمامة هذه الملة ؛ وبين من أبطل وجوب ولابة 
الوالد على الولد هذه العلة ٠‏ 

فأما ط.نهم فى ذلك بأن وجوبما يقتضى اتفاق الجيع على تصبه ٠‏ وذاك متذر + 
الاختلاف مذاهههم إلى ساثر مايذكر فى هذا الباب فسنبينه عند السكلام فى الاختيار + 
لأنالا نجمل الأمر واجبا بأعل الحق دون أهل الزيغ والضلال ؛ ونوجب عليهم 
اثفاق التكلمة وذلك نما 


من بعداء 

فأما قولمم + لو كانت واجبة على ما تقوله ٠‏ لكان إذا فعل ما يوجب حا ٠‏ 
أو نازعه غيره على وجه يلزم النظر ٠‏ لكان ذلك إلى الأمة + فإذا جاز أن يتولى 
ذاك ؛ جاز أن يتولى الجيع ؛ فلا وجه للقول بوجوب إقامة الإمام ٠‏ فبعيد”"" 


, ا( مرتبط يفول زنأما ارشم)‎  .)4( الأول حتف )2 (5)الأرل حتف‎ )١ 


سه م 


وذلك لأن الأمة لا تق الحد عايه : ولا منظار فى حكه ؛ بل لا ينظر فى ذلك إلا الاإمام 


أو من تجرى جحراه . فإن ثبت علبه ما يوجب خامه ١‏ أقات الأمة غيره ٠‏ 


وإن لم يثبت ذلك فهو الإمام على ما كان . ومجوز أن ينظر فى الأحكام ببته وبين 
غيره عض خلناله » وذاك يبطل هذا السؤال . 


فأما التعلق فى ذلك با روى عنه عليه السلام : [ أقيموا الحدود على ما ملكت 
أهاكم ] فين ذلك يغنى عن الإمام ٠‏ فلا يصح ذلك ؛ وذلاك لأنه اوثبت موجب هذا 
الخبر الكان لا يخرج إقاءة المدود على سائر الناس من أن كون من واجباث 
الإمام ٠‏ فتجب إقامته لذاك ؛ ولم تقل إن إفاءئه واجبة ؛ لإقامة الحد على كل أحد ؛ 
كيف وف اناس من لا يجوز ذلك للك العبد ؛ ويتأول هذا الخير أو ييطله ؛ ومن 
يجوز ذاك لا يجوزه إلا لبعض اللاك دون بعض . وق ذلك إبطال ما سأل عنه , 


ورا تعلقوا ما روى عنه عليه السلام فى مرض وفاته من قوله : [ أنفذوا 
جيش أساءة ] ويقولون : لو وجب 
النى صل الله عليه مادام حب أ 


امة إمام بعده لجل ذلك إليه » وهذا بيعد لأن 


را ملاع من غان بق بوأى 


بصح التعاق بذاك - 


يأس بذلك 


من بمده ٠‏ فتكذلاك قولنا فى الإما. 


الأمس بالممروف 
والتهى عن المسكر ؛ وقد بينت صعتهما /رمن غير الإمام ؛ فكذلك القول فيا يقوم به 


الإنام » وهذا 


«ورعا أملتوا فى ذلك بأن قالوا : الذى يقوم به 


إقامته غير واجبة 


وهذا أيضًا بيد ؛ لأنا قد بينا أن إفامة الحدود وتنفيذ الأحكام تقارق النهى 
عن المتسكر ء وأن ذاك لا بتولاه إلا الإمام ؛ وفى ذلاك سقوط ما سألوا عنه »99 5 


1 


2 


ورعا ثملقوا فى ذلك بالحسكين ”" وأته تعالى أعن بنصمهما عند الثقاق والحلاف ٠‏ 
وأن تجويز ذلك ين عن الحم : وما أعنى عن أغنى من الإمام . 

وهذا لاايصح ذلك إما يجوز عند عدم الما على سبيل الضرورة 
أو فى الأمور النى بصح فيها طريقة التراضى ؛ فإذا جاز تملقه بتراضيهما جاز أن يتعاق 
تراضيهما ببقل الفيد فيكون حكا . 
نبذكثير من الأحكام فلا بصح إلا من إمام ؛ فكيف 


ورءا تعلتوا فى ذلك بأن من بصلج للإمامة لو تعذر كانت الأمة تنوم بذلك » 
وهذا يننى عن الإمام » وإن لم بتمذر فهذا لابصح ب لأن المذر يسقط وجوب الثى. 
ولاايدل ذلك على ثفى وجوبه مع السلامة » وسنبين الفول فى ذلك من بعد . 

ورا تملقوا فى ذلك بوجوب الغزو على طريق المدافءة وغيرها ؛ على ساثر الناسه 
وزوا أن 
فى « باب الأمر بالمعروف » أن ذلك مالف لا يتولاء الإمام ؛ فلا 
غيره به الغتى عن الإمام » ولو صح ما قالوه لكان 1 
ذلك خروج إقامة الإمام من أن تكون واجبة : والرجوع إل فى الجراد وغير 
إذا كان ممكتًا . وهذا”” جملة قد ينبت طريقة الكلام فى هذا الباب ون بين شبه 
عن خول بعر الإمامة عقلا »انم تتكام فى سائر ما يتصال بالإمامة ؛ لأن التفريع 
الذى يجب يانه هب على أن الإمامة شرعية ؛ فلابد من إبطال شبهوم الى يزجمون 
لأجارا أنها عقلية 


بن عن الإمام ؛ وغير ذلك . وهذا لاايصح , لأنا قد بينا فها تقدم 


وب فى سحة قيام 


رز عد فين ولاج 


وإن خم علاق بينبما ٠‏ الآية (واكنان الأسل, 


2 


فصل 


فى ذكر شبههم فى عذا الباب 


لم فى هذا الاب طرق يسلسكرتها : 
فنها وصفهم للسكافين يما يوجب عندم الحاجة إلى ينام أو نى فى كل زمان 
00 


ومنها وصفهم لسائر المتكلفين فى الزمان با يقدح فى كرنهم حجة فها يتقاون , 
أذاك ببذتحهم الماجة إلى من يقوم بنقل الحبجج النى لا بد منها فى الشمر ام 


ومنها قدحهم فى سائر المكافين من جية جواز الكنان والتكذب علميم ؛ 
فيو حبون لذلك الحاجة إلى هن لا يجوز عليه ذاك » إلى غير ذلك مما بطمنون به فى التواتر 
0 إجاع الأمةا. 

ومنها 


60 
عفلاوسمنا فلا بد من واحر "© معصوم بينه 


عضي من أن المكافير لا بشتغلون بطريقة الاستدلال فيا كلفوء 


ومنها ما يتعاق به بعضهم ما 00 تعالى ناصبً للإمام الممصوم؛ 
وقدحيم فى نفويض ذلك إلى من يجوز أن يغلط فى نصب الإمام » وساثر ما يندحون 
به فى طريقة الإخبار لمن ليس عمصوم ويوجبون عصمة الفائم بالأمر . 

ورا تملتوا بشبه تجرى مجرى السكلام فى العبارات وما يكون بشتقا من معنى 
الإمامة إلى غير ذلك ما ببزعمون به أن الإمام لا بد من أ بع 
وبؤتم به . وما عدا هذه الوجوء والطرائق من الثبه يتعلق بالسمم ويقم الحلاف 


ايكون حجة ارصح أ 


(0) مكنا لق الأمل . 


35-0 


فيه من نجرى الإمامة جرى الاعتبار ولا يجعل الإمام حجة ء وذلك ما يذكر 
بمد لأنه يدخل فيه اكلام فى الأخبار النى يدعون أثها دلالة النص ٠‏ ونحن نذذكر 
بال لي 


شبهة لهم 

قالوا : وجدن النقص عم الناس وقد كافوا م ذلك الصواب فى الم والممل ٠»‏ 
ولا بدفى المكأف الحكم أن يرسل رسولا أو ينصب حجة ليزيل نقصيم . 

ورا فسروا هذا الاقص بذكر السهو والففلة وجوازهما على جميعبم فلا بد من ملبه 
مزيل لهذا الأمر عنهم . 

وربا فسروا ذلك باتباع الشبوات وجواز الشبه . ويقولون فلابد من معضوم 
يعدل بهم فيا كلفوه عن هذه الطر يقة ٠‏ 

واعم أن الأصول التى قدمناها مغنية عن الجواب فى ذلك ؛ لكنا نورد فى ذاك 
جل مختصرة ٠‏ 

وجلة ذلك أن الذى ذ كروه من أمر المسكانين لايخلى ر أن يكون ثابتا فيوم 
أو غيد ثابت . فإن لم يكن ثابتا فالسؤال ساقط . و إنكان ثابنا لم يخل من وجبين + 

إما أن يخرجهم من صعة القيام بها كافوء أولا يخر جيم من ذلك ٠‏ قن ل يخرجهم 
فالسؤال ساقط . وإن أخرجهم لم مخل الفول فيه من وجبين : 

إما أن يكون الهم مع كون الإمام كدالهم مع قتدء ؛ فالإمام ممدود فى صمة 
عل ' أو استدلال ؛ أو حمل ؛ أو زوال منع ؛ أو فيا هو بجرى لطف وان ب أن 
يكون السكلام بيننا وبينهم فى هذا الوجه ليتكشف وه الشبه والقويه فيه . دون 


ماتقدم ما الأمر فيه واضح . 


فبفال هم فيا ادعوه من الثقص ٠‏ أيمكنهم مع ثبانه القيام بعاكلئوه ؟ فإن قالوا , 


الوه 


لم ؛ فلا حاجة بهم إلى الإمام . وإن كان التقص قانما ؛ لأن النقص فى هذا الوجه 
عازلة وصفيم بأنهم أجسام ومحدثون ١‏ إلى غير ذلك ما لايؤثر فى هذا الباب ٠‏ 
ثم يقال لهم : يصح منه تعالى رقع هذا النقص بير الإمام والرسول أم لا؟ 
قالوا : لاء فقد جملو! للإمام من القدرة مالم يجماوه لله تعالى ٠‏ وإن قالوا : يصح 
٠‏ ذلك. قيل هم : لوزوا فى كثير من الأعصار أنه تعالى أزلله عن المكلفين ٠‏ فن 
أين أن الحاجة إلى الحجة واجبة فىكل عصر 5 
نم يقال طم : أنعلمون كرن الإمام حجة باضطرار أو باستدلال ؟ قاين قالوا 
باضطرار ٠‏ فنقصهم لايؤثر ؛ وقيل لهم :لوزوا فى سائر أمور الدين أن تعابوه 
باضطرار ؛ ولابقدح النقص , 


١‏ قإن قالوا > باستدلال ٠‏ قيل لهم : فتقسهم يم 
على كوته حجة - 

وإن قالوا : نعم ١‏ ازمه الحاجة إلى إمام آآخرء ثم اكلام فيه كالسكلام 

فى هذا الإمام ؛ ويوجب ذلك إثيات أئمة لا أول هم مع أتهم لا يؤثرون كا لا يؤثر 

الواحد » قلا بد من القول بأنه يمكنهم *. فة الحجة والقيام بتصا 


ميم عا كانوه من الاستدلال 


بن قو ع2 
5 قيل لهم ؛ لجوزوا مثل ذلك فى ساثر ماكانوه ٠‏ وإن كان النقص قانما . نم يقال 
لمم : قد عنا أن الإمام لا يصح أن يغير حالم فى القدرة والآلة والمقل وسائر وجوه 
الفكين ء فلا بد من كونما حاصلة . وكذاك فالأدلة على ما كلفوه منصوبة »م فقد 
الحجة ب فإذا صح ذلك فا الذى بنع من أن يستداوا بها فيعاهوا ما كلفوء ويقوءوا به 
مع ققد الإمام . وعلاكان حاطهم مع فقدمكحاطم مع وجوده ؛ ولا يستفيدون بالنظر 

ف الأدلة ؛ وذلك مكن مع عدمه . 
وقد بينا من قبل أنه لا مكن أن ينا 
بحجة /ر و بينا أن الشرع قد يجوز أن 


نه منبه ب لآن ذلك يصح ممن ليس 
منغنى عنه فى كثير من ال مكافين ٠‏ 


ا 


وكل ذاك نع من أملقهم بالنقص سواء بينوه و ينوا المراد ب أدلم يبينوا ذاك 

ثم يقال لمم : فيجب على زعمسك إذا لم بظبر الإمام حتى يزول النقص به ٠‏ أن 
يكون الحال فيه كالحال ولا حجة فى الزمان ؛ لأن النقص لا بيزول لوحود الإمام عونا 
بزول ها يظهر منه ويملم من قسله ء وهذا بوجب علبهم فى هذا الزمان وفى كثير من 
الأزنة ؛ أن يكرن الكاف ممذوراً والنسكليف ساقطاء وفى ارتسكاب على واحد 
منهما خروج من الدرين ٠‏ وقد بينا من قبل أنه يلزمومكرن الإمام والحجة فىكل وقت 
وفى كل بلد ؛ وعند كل جمع ٠‏ لوصح منه تعالى تسكليف المكلقين مع النقص ٠‏ 


وم جوزوا خلاف ذاك ؛ قند قضوا قوهم . 

وبينا أن ذلك لا برجم علبنا فى الرسول ؛ لأ" لا وجب الحاجة لأعس يوجب أن 
التتكليف لا يصح إلا مم وجوده ؛ ونا يوجب الماجة إل ليعرف الشرع من قبله 
فنيبته أن تمذر يانه أو حصول المع والحبس فيه د 
وكذلك يجوز عندنا . وإنما الإلزام على الملل دون المذهب ؛ لأنها وإن الفقت 
ققد يتخلص أحدههما مما يلزم الآخر كا يلزم من بقول بالتوحيد تقليد إمام الايلزم 
الفائل به عن دايل ومعرفة . وإن كان المذهب .تنقا 

ثم نعود إلى ماذكروه من الفضل ١‏ وهو قوم : إن السبى يعم الجيم فلا بد 


من جه 


موته أو تأخيره البيان ٠‏ 


نقول طم: جواز السبو عليوملا ينع من سيحة قيأءوم يما كاذوه م لأن السبو إن منع 
من الع الضرورى ؛ فالتكايف با يتملق بذاك زائل ؛ ون كآن ا يتملق بالاستدلال 
على «افى ذلاك من التجوز هلممير”" من قبلهم ويمكنوم المدول عنه فيا كلذوه مايا 
وحملا . ولو كانوا يحتاجون إلى حجة فى ذلك . الاحتاجوا .مد الحجة إلى حجة أخرىء 


() كناف الأمل 


0 


وها أوجب الاستغناء بحجة يوجب الاستغناء يتمكنهم ؛ ولاأن مع ثبات المجة قد بقعم 
النقص كا يقع ذلك ممم 


فى المالين على سواء ٠‏ وجواز التق فى الحالين ٠.‏ كثل؛ فا 
الحاجة إلى الإإمام من هذا الوجه ؟ 


يسقط ذلك م لأن جواز السسرو إن كان يمنع من قيا.. 
م من الاستدلال على إثبات الحجة ؛ وانظر فىكرت» 
نع // من التكايف فى وقت لايسكن الوصول إلى الحجة : فبوجب فى نفس 
القيام عا كلف إلا بحجة , 


وقد علهنا أنه لابد من أول بسكن قمل ما كلف دون من سوام . وما أورجب 


صمة ذلك فيه أرجب حة ذلك فى سائر المسكافين ؛ وها ارق أحواطم لأن بعضهم 


بعض ء وإن اتفقوا فى سححة ذلك منهم ٠‏ ولا يجب فى الكاف 


وأن يكون ممذورا . فاإن منموا من ذلك؛ وإن لم يقم 


بالحجة بأن قالوا ٠‏ هو متمكن من ذلك , فالتقصير داخل من قبله ١‏ قبل له 


امع قد الحجةاء 


اجة لاتخلو من أن تزيل السهو عن القلب بالمل وذلك ليس فى مقدوره » 
وإها بذك وينبه فذلك مكن لغير الإمام . وقد يحصل للتكلف من ذى كيل ٠‏ فن 


أبن أله لابد من حجة لحذء الملة . 
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عاب 


عا وه 


المتقدم والإمام ؟ ومتى امتنموا من ارتطاع لقص والسهو بالتواتر» مح أنه يوجب 0 
الضرورى ؛ لزمهم أن لابرتظما بالحجة الذى ”2 غاية مانأنيه دو الذى لا يستقل 
وتاج ممه إلى النظر والاستدلال . 

وبمد فإن السهو وإن جاز على كل راحد ففير جائز على الجيع فى وقت واحد 
السبو عن كىء واعد ٠‏ 

يان ذلك أنكل واحد منا قد يهو عن المعرفة بيومه ؛ ولا يوز ذلك على 


جيم . مع الحاجة إليه وهلاجاز *" ؛ وعن ملاة وقته ؛ ولاعجوز ”' ذلك على 


جميعهم مع الحاجة إليه . ولا يجوز ذلك على جميمم ٠‏ 

فهلاجاز أن ينبه بعضهم بمضا وإن كان السبو قد يمكريهم ويستغنى بذللك عن الحجة. 
على أن السبو الذى يجوز عاييم إن كان فى الضروريات فيجب أن يوز عليهم السبو 
نفس الحجة ٠‏ فلا يصح زوال ذلك به + لأن الملم بأنه حجة فرع على العم بعينه 
وإن كان السبو طريقه الاستدلال » فكثل م لأنكرنه حجة 


وإن كان السبو يزول بالتنبيه والتذكير أو يجرى محرى التفصير والتشاغل 
#رفلا حاجة فيه إلى الإمام ؛ ووجوب الإمامكمدءه فى أن ذلك قد يحصل وءه 
فااتماق بذالك تعيد 


يتذكر من 
إلالفم لكلينه 


بين من أوجب الحاجة إليه ؛ 


وبمد فنا تقول : إن إلدهو إذا للق المكاف فيأكاف ؛ فلابد إن 
اذى قبل ولا حصل هناك مثيه أن 'يخطر تمالى بباله ما .زول ممه السبو + 
فكيف تحتاج إلى وجوب الحجة فى ذلك ؟ ولا م 
والحال ما قلنا ٠‏ ربين من أوجب الماجة إلى الإءام فى الله ؛ وقد يصح أن يتوصل 


إليها بنفه وغيره . وهذا ظاهر الفساد . 


0 
ليك 


فى )2 9؟) عبارة( وهلاجاز ) عايها شعلب فيب الأسل . 


(؛) مكذاف ال 


30-00 


فأما تملقهم بجواز التنبيه فبو أبمد مما قلنام + لأنه قد يصح أن لا تعتريهم 
ا قد يصح طروتها علبهم أو على بعضهم : فكيف يقال : إن لا بد من حجة الأجل 
أمر قد يصيح زواله ؛ والتكليف ثابت ؛ ومتى صح زواله فيجب أن يستفنى عن الحجة . 

وبمد فإن الشبه من قبلهم قد يصح منهم حلا بالنظر كا بصح أن يتوصلوا إلى الم 
بما كافوا بالنظر ؛ فإذا كانوا بتمكنهم من ذلك يستغنون به عن الحجة ٠‏ فتكذلك فى 
حل الشبية ٠‏ 

وبعد فإن الإمام لا يزيل الشبهة عن القلوب بقمل الم ! لأن ذاك يتمذر , 
فأ كير ”ما يأتيه » التنبيه الذى قد يقمله الملناء » وقد يحصل له من ذى قبل ؛ فن 
أنه لا بد من حجة ؟ على أن الشممة 
آخر؛ ويلزم من ذلك ما قدمناء . 


أبن 
زف العم بنغس الحجة ٠»‏ قتجب الحاجة إلى 


على أن الشمبة تجوز على المجة ؛ وها مختار خلافها أو يزيها 1 تاه الله من الالة, 
وحال غير هكحاله » وإن كان قد يقصر » فا الماجة به إلى الحجة ؟ ولايمكنهم أن يجملوا 
الحجة معصوما ٠‏ منى المنع منالاقدام على هذه الأمور ؛ لأن ذلك يوجب زوال 
اكليف . فإن ثبتت المصمة فيه » فمناها أن المعلوم أنه لايختار ذلك » وذلك مكن 


ف غيرء ماقاملاء + 
ولا يجب إذا قصر أن ينصب الله حجة ؛ لأن الحجة لا نزول التقصير و إذ المعلوم 
أن مع وجوده قد يقصر المكاف + لأنه لا يضار إلى فعل ما كافه وأا يدل وينيه . 
وما فمكه الله تعالى من ذلك أوكد مما تأنيه الحجة . وكل ذلك ببين فاد هذه الشبه 
وأما الشبوة واللحوى فالتعاق بهما بعيد ؛ لأن مع وجود الحجة لا يد /ر من ثباتهما 
<نى يصح التسكايف » فنا يكون ف التعاق بذاك فائدة لو كان عند وجود الإإمام 


يزول ذاك ويتفير 


() يسع أن سكون ( ها كز ) 


ا 
وم قالو : إنها وإن كانت حاصلة مع وجود الإمام قل نه ببيانه وتحذيره يصرف 
المسكلف عن اتباع شهونه 


قيل والتحذير دون الاضطرار . وذلك تمكن من غيره ومنه 
وإن لم تكن حجة . ونمكن المكلف من ذى قبل ؛ فيجب الفتى عن الإقدام . 


قيل : إن يصرف ب 


وبعد 


لشبوة العدول عن ذللك 


لما فيه من الراحة؛ ولما قد يمدى المكاف عن التنبب؛ 
وذلك يؤدى إلى ماقدمناه من الفساد . ولو كان حب 
عنهاء٠‏ بأن لا يفملها اله أو يزيلها عن المكلف ء والتكليف قاتم ؛ الأنه تال على 


ذلك أقدر . 
وتملفهم بكل ذلك يبطل + لأ يوجب أن لا يقتصروا على حجة واحدة , 


وبازمهم أن لا يجوزوا الذيية عليه ؛ وخفاء الموضع : والشخص ٠‏ 
مكلف متمكنا منه فى كل وقت . وكل ذلك وماشا كله ما بينا العثر 


فلابد ممن بزيل ذلك . ولا بد فيمن يزيل هذه الأمور إن حال فلاف حاهم * 
وذلك لا يكون إلاممكرنه حجة + وذلك لأن الذى قدمناء قد أبطل 


إذاكشتنا عن ى الماجة إلى الحبجة ٠‏ ابل لا مكنوم 


جينه م لأنا 


أضلا عن أن ييينوا أنهم يحتاجون 


لأجه إلى وافر ممصوم 


ل 


0 


5 


شبهة اخرى لهم 

ورا سلكوا مايعاون”2 هذه الطريقة على وجه آخر بأن يقرا 
السبو والغئلة لانباع الشببة والشبوة جائزة على المكلذين وكذلك النقص والتقصير 
وكان الأقرب فى زوال/ ذلك أو زوال ما مره”" رجوب حجة فى الزمان ٠‏ لأن 
عنده لاشك أنهم يكو نون أقرب إلى العدول عن ذلك إلى القبام ما كلفوا فلابد فى 
المسكلف إذا كان حسن النظر إلى المسكلفين أن يقيم هم فى كل زمان حجة ٠‏ من 
رسول أو إمام » يالا بد من أن بلطف لم . وهذا يسقط بوجره + 

منها ماقدمناء . من أنه لاوجه يقطع به على أن ذلك أقرب إلى قيامهم عا كلذوه ؛ 
لأنا قد يبنا مفارقته لسكون المعرفة لطنا على كل حال . وبينا أن اطف المكاف قد 
يكون فى أن يخلى سر نه*" وتوكل إلى نفسه . وقد يكون عند ذلك أقرب إلى الطاعة 
0 بلزم اتباع غيره ٠‏ 
ومنها أنه لايخلو من أن يكون ذلك لطفا فىكل أم ركلنوه أو بعضه دون بعض» 
» الفا كه , لزم الحاجة إلى حجة فى النظر المؤدى إلى المل بأن الحجة حجة ء 
دى إلى ما ذكر ناه من الفساد . ويلزم حضور الحجة ىكل وقت عندكل مكلف ٠‏ 


من 


أو يازم إثبات حجج لبصح ذلك فيهم ؛ إلى سائر ما قدمنام . 

فإن قالوا : هو لطف فى بعض ذلك . قبل هم : إذا كان حال الكل سواء » فن 
أبن أنه لاف فى البعض دون بض ؟ 

وبعد قإن ذلك يوجب جواز أن لأيكون لطفا فى البمض الذى ذكروه ؛ وفى ذلك 
الاستفناء عن الحجة فى بعض السكافين وفى بعض الأعصار ٠‏ وما 
ازوف الوط 


وله! أن الاطف فى ذلك لايم, 


اذاك أوجب 


اجواز الات 


يكون وجود غير الإمام » وإننا هو يانه 


(0) كن ان 


كرف ( ينغن )2 (0)كناى ياس ()لذاى اسل 


5 


دما بكون من رقبله ٠‏ فيجب أن يقوم بيان غيره مقام يانها. وتنبيه الملفاء يقوم 
مقام تليبيه . 

ومتى قالوا : إنه يأنى بشريعة فقد أبطلوا القول بأنه اطف ؛ وسلمكوا مثل طريقتنا 
فى إنبات النبوات . وقد بينا أن الاستغناء قد يقم عن ذلك , 

ومنّها أن نفس الحجة إذا استغنى فى قيامه مما كلف من حجة آخر » فا الذى يهنم 
من مثله فى المسكافين ؛ وأن يقنسموا قسمين 

أحدما يؤدى إلى أن يؤدى مأكاف ٠‏ وجد الإمام أو عدم . 


والآخر يقتصر فيا كاف ؛ وجد الإمام أو عدم . 


ومنها أن وجوب حجة فى كل بلد عند كل قوم ٠‏ أبلغ ؛ فيجب أن يقولوا بوجريه. 
وم جوزوا الغنى عنالعدد الزائد على / الحجة الواحد ‏ لزمهم مثله فى الحججة هذا طر يقة 
الكلام فى هذا الاب 


شبهة أخرى لهم 


قالوا : قد علمنا من حال المكافين أنه يجوز عليهم الاختلاف فيا كانوا عله من 
المذاهب ١‏ فسكا يجوز عليهم ذلك ؛ لخائز علبهم الاختلاف فى الأدلة ٠‏ والاختلاف 
فى كبفية الاستدلال مها ١‏ والنظر فيها . 

وإذاكان كل ذلك جائزا فلابد من قاطع الخلاف يفارق حال فى أن الختل. 
مأمون منه ‏ حالم وهو الحجة الذى ذكرناء . وفى هذا وجوب الحاجة إليه 
فى كل عصر . 

وهذا بميد. وذلك لأنه تماىكافهم أن جمموا على الصواب .كأ كاف كل واحد 
منهم أن يقوم با كاف . ولا يجوز أن بكلفهم ذلك إلا والاتفاق مكن ملم ١‏ واجد 
الحجة أو عدم ؛ لأنهم إن قالوا : منى ل يوجد لم يكافو'ء انق كلاموم ؛ لأنه يلزم 


50005 


الحاجة إلى وجود الحجة ٠‏ اسكان تكليفهم وأن لا يثبت تكينهم إلا لمكان 
وجوده ٠‏ وهذا يوجب تعلق أحدهما بالآخر ٠‏ وذلك فاسد ؛ فلا بد من ثبات 
النتكليف عليهم مع عدم الحجة ؛ وأن بصح مهم الانفاق » وأنهم متى الختلفوا فن قبلهم 
أنوا + وفى ذلك الففى عن الحجة ؟ لأنهم مسكنهم القيام مما كلفره من الاثفاق على 
الصواب مع ققد الحجة . 

نم يقال لهم : أليس الاخلاف فى نفس الحجة وأحواله واقن ”© بين الناس اء 
أفيجب لأجل ذلك وجوب حجة سواه ؟ فإن أوجبوا ذلك ازم ما قدمناه من الفساد . 


غان قالوا : مع هذا الخلاف الشديد؛ لم يمكتهم أن يتدوا فيه 
إلا على أن ذلك أن يمدلوا عن الاختلاف لما أظيره الله 
تعالى من الحجة والدليل ٠‏ وهذا يوجب الاستفناء عن إمام فى كل ما اختلفوا فيه . 


بد من قبلوم وه 


ثم يفال هم : أليس مع وجود الإمام وظبوره ه يل مم وجود النبى ؛ الاختلاف 
امه لولم يكن ؟ فا الفائدة فى الحجة إنكان ما يراد هذه الملة ؟ 


ثابت قائم 


ومى قالوا + بعض الاختلاف يزول به . قيل لمم : إن كان يجب على الله تعالى 
يالف فى زوال بعضه . فواجب أن ياطف فى زوال الاختلا ف كله . وإن جاز بقاء 


بض الاختلاف فيستننى فيه عن الإمام من حيث أنى الختانون فيه من رقبل أتقسهم . 
فلاقلم مثله فى ساثر // الاختلاف ؟ 

ثم يقال هم : ما الدى يفعله الإمام إذا وجدمم عختافين 5 

أيضطرم إلى الاثفاق ؟ أو يدعوم إليسه بالبيه ٠‏ أو يبين لمم بأمى لولاء 


فإيث ادعوا أنه .يضطرم ٠‏ قيل طم : هلا جاز منه تمالى أن يقمل ذلك ٠‏ 


(1)ف الأسل وائم , 


!)2ت 


لأنه أقدر عليه «ويستةنى عن الحجة ؟ وما الذى يؤمنكم أن بكون قد فمل ذا 


فى بعض 


ذى قبل , وقد يتنى عن ذلك الللاء ٠‏ وقد 
كانوا يقدرون على الوصول إلبه ٠‏ فلا يجب لأجل 0 نا 
د ع م ا 0 
ما يكون فى ذلك من وجوه القساد ٠‏ 


0 


قإن قالوا : إنه يبين ما بزول به الحلا » واولا بيانه م ؟ 
با نصبه الله جل وعز من الأدلة ٠‏ وأعطاهم من القدرة 
والأدلة والبصيرة ويينا هم أن مع ذلك إن لم عكن موافقة المق مع وجود الحجة وبيائه؛ 


بأن لا يكن ذاك أولى ٠‏ 


وإن كان 


وينا لهم أن يان الحجة إن كان فى باب العقليات فالبيان متقد. 
فى باب الشرعيات فقد لا ييكون لطا أصلا. 

ويينا هم أن ذلك لازم فى الم بنفس الإمام م لأن الاختلاف فيه قاتم : 
ولا عكن أن يرجع فى يان ذلك إليه 
به عن الحجة ؛ لزءوم الا. 
ينا فى النبوات وليس للبمض إلبه! سبيل 


قالوا: نرجع فى يانه إلى الممجز ويستفى 


بائر الأدلة عن الحجة . وقد ينا أن ذلك ابجع 


(0) مذ الكلية 


53 البارة فى 
0 
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شبهة اخرى لهم 

ورا تملقوا باختلاف الأمة لى الثقه والاجنهاد ؛ بأن قالرا : لا بد من حدة 
هذا الحلاف / لأه لا .يكن إلبات حجة قاطمة فى السكتاب والسئة؛ ولا بد 
رن عل ذلك مسنود عا" فى الامام؛ وهذا يبطل بها دللنا عليه من إثبات الاجتهاد . 
والذى كاف تمالى فى الاجتهاد ليس هر الائناق ٠‏ بل الاختلاف التابج للاجتهاد 
الصحيح هو الدىكافوه » فلا يجب إثبات إمام . يزيل الاخلاف الذى هو الحق . 

وبمد فلو كان الحق فى واحد ٠‏ لكان لا بد من أن يكون عليه دليل كالمذ اهب 
فى التوحيد والبدل ؛ فسكا يستتنى عن الإمام فنم! لا قدمناه من قبل ٠‏ فنكذ كان 
يجب الا ل : إن من خالف الحق إها أى من يفا 
ننسه بأن قصّر ف النقار. فالاستدلال اقذى يمكته أت يتعل على الرجه الذى لم97 
أو وجب ؛ وفى ذلك إبطال الاستئناء عن الإمام. 


٠.عنه‏ فى هذه المألة ء رأن 


ويازمهم على هذء العلة وجرد الإمام وظيوره والمسكن من ملاقاته لإزالة هذا 
الاختلاف ٠‏ وبلزءهم وجودالحجةق كل بلل » وعندكل فريق ٠‏ وبلزم إبلال 
العفاء راز القاط علبيم ٠‏ أو على كثير منهم ؛ وأن يوجوا أن لا يفني 
أن لايم إلاهو . رفى ذلك خروج من دين السادين , 


و بمد فقد علدنا أن من بعرف الإمام والحجة فد اختاموا فى مذاهب . قيلزمهم الحاجة 


اك فى اختلافهم ينقض ما ذكروه 


إلى إنام آخر طم اختلاقهم .وما بي 


نعرفه من حال من تدم من الأئة يمن من هذا القول + 


امن علتهم!- 


كانوا لا يمامون من الاختلاف 


ا 0 


أنه كان لايع من ذلك ؛ بل كان يجين أن يخالفه فى المذهمب أن محلم ويتى ٠‏ 
ويوليه الأمور »وكا يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد ٠‏ وتختاف مذاهبه على ما ظبرت 
الرواية ايه . 

وكل ذلك بيين فساد هذا الجنس من التمليل . 


إلى أن 
يعر فوا ما انضح لهم ما يتصل عصالح أبدائهم ونعاشيم ومكاسييم + والامزر عا 
على الخطر ؛ لتكونها لسكا له تعالى 

فلا بل امباح منها إلا ممما - فلا بد من حجة ىكل زمان : يعرف المسكلفين 0 
ما يحل لهم من هذ الأمور , ولا بد م نكرنه معصوماً يؤمن غلطه ٠.‏ وف ذلك صحة 
ما يقوله . 


دهذا مبى على أسل قد ينا فاده ؛ لأا قد دلنا من قبل على أن با ل لم فيدتقم» 
ولا عضرة علبيم فيه ولا غيره معلوم أو مظلون بأءارة . فباح 4 الإقدام عليه عقلا: 
وأن ذلك يتنى عن سبع ؛ وفى ذلك إسقاط ما أوردوء . 

على أنه يقال هم : على تسليم ذلك : يجب أن لاه 
وأن محكوا يجواز الاستغناء عنه » إذا كان الرسول 1 
بالتوائر ؛ وما يجرى مجراء من الأدلة . فن أبن أنه لا بد من حجة فى كل زمان ؟ 
وأنه لا بد بسد رسولنا من إمام ؟ 


, الحجةفى كل زمان‎ ١ 


قد بين ذلك ١‏ وتقل عنه 


فإن طمنوا فى التوائر يننا فساد طمنهم بها تقدم ذ كره فى باب ٠‏ وعا سنل 


(1) فى الأسل ( اللكادوت ) وهو يمكن إذا قبرنا لل جاه ( به ) ولكة 
عدم تدرى فواعد اللثة » فضانا أن تدب فى إعراب كلة عل أن نضيف إل الأسمل 


لاجر باعل اللاسخ 


ل 


وبازءيم «فى قالوا : إن تقل ذاك لا .يوجب الم إذا لم يكن هناك إمام » أن لا بعل 
بيان الشرائع بالنقل : وفساد ذلك يبين بطلان هذا القول , 


وبمد فإنه بلزمهم إثبات إمام فى كل بلد وعندكل فريق » ويحث يتمكن كل أحد 
من معرفة ما أبيح له من قبله ٠‏ وفى ذلك إثبات حجج دائمة وإيطال عدهم . ومتى 
قالوا : إن بعضهم بعلم ما أبيح ل بالنقل عن الإنام وإن غاب عنه ٠‏ يلزم بثل ذلك 
الدنى عن إمام ٠‏ بأن يهل ذلك بالنقل عن الرسول على ما + 


و بد فإن مم الول بالإمام قد اختلفوا فى الحظر والاباحة ٠‏ فازءهم الحاجة 
إلى إمام آخر ٠‏ ومتى قالوا بالاستغتاء هنه من حيث يتمكن من الدليل ٠‏ وجب عثله 
الاستغناء عن الإمام هن حيث يتمكن من معرفة المباح بالمقل والشرع . 


شبهة اخرى لهم 
/ وربما سألوا قالوا : ما يوجب الحاجة إلى الرسول والبى من بيان الشرائع والدعاء 
إلى الطاعة إلى غير ذلك 
مسده لأا قد علدنا أ لا أحد من أمته إلا وقد يجوز أن لا يحفظ الببض أو الكل ع 
وحال جيمومكحا لكل واحد مهم «فلا بد ممن يقوم حنظ ذلك ١‏ وأن يكون معصوماً 
يمن منه الغلط والسبو والسكمان + لأن تجويز ذلك علبه تقض القول بأن الشربعة 
لا بد من أن تسكون محفوظة . وفى ذلك إثبات الحاجة إلى إمام فى زمان ٠‏ أى لا فرق 


يوجب الاجة إلى من يقوم مقامه فى حفظ شر يعته ويس 


بين وجوب حفظ الشر بعة حتى لا تتدرس وبين وجوب موردها أولا ٠‏ فإذا ل يتم 
حفظ ذلك إلا بوجود إمام معصوم فلا بد من القول به 


واعل أن التعلق بذلك فى أنه لا بد من حجة فى كل ز. 
عند نا خلوالتكايف العذلى من الشرعى على ما بيناء من قبل ؛فإذا لم يكن شرع ل نب 


لايصح الأنه قد يجوز 


الحاجة إلى حجة فى الزمان . وإنما يمكن التملق بذالك فى أنه لا بد من حجة يعد وجود 


0 


الرسل ؛ وهذا أيضاً لا يصح ء لأن فى الرسل مرن يوز أن كاف ٠‏ إذ الشريمة 
إلى كل من شاهده ؛ ولا تسكون شسر ب بل تسكون مخصوصة بزماه وقومه , 


بمد الرسل أنه لا بد من إمام وحجة ؟ 


لوا : قصدنا يذلاك أنه لا بد من إمام وحجة بعد رسولنا عليه السلام ؟؛ 
لأ م نكف الم بائر الأحوال . 
قلطم : قد كان يجوز ذلك أو لم تقولوا بوجوب الإمام فى كل الأحوال 
وكل زمان ٠‏ 
فإن قالوا 
الحاملة وإن كنا نوجب ذلك فى سائر الأزمئة 


أكثر”" مافى ذفك أن وجب الحية فى عذا الزمان لهذ الملة 
من القول 


اعامة ٠‏ ولا 


النبى صلى الله عليه وس ٠‏ وإن كان لا بد من أن 


ن أين أنها الا تحصل عفوظة إلا بالإمام المعصوم ؟ وهل عولتم 


فى ذلك إلا على دعوى فيها تخالفون ؟ 


ويقال للم ؛ حوزتم أن تصير حضون" بالتوائر كا كان واصلا إلى من غاب عن 
الرسول فى زمئه / الوه فإن منموا من ذلك لزمهم إلباث حجة وهو عليه 


السلام حى .كا يقولون إإثبانه بعد وفاته إذ الملة واحدة . 


وءى قالوا فى حال حياته :إنه تقل إلى من غاب عنه بالتواتر» ف كذلك من يمد . 


فى التوائر بعالل عانهم فى ذات فى الوجرين ٠‏ 


فى طمنو 


ب إلى الكل 


بيؤدى إلى البعض . 


نم يقال هم : خيرونا عن اساجة والإءام الذى يفظ التمرع ١‏ 


أو البدض ؛ ولا يمكن أن ياقاه السكل : فلا بد من أن 


أن تكرن ( 1ك () كذاى الأمى وامايا ( #مرطة ) 


حرالوقت 


قل هم : فأليس الشرع يصل إلى اناس با ثر ؛ وهلا جوزتم وصول شرعه 


عليه السلام إلينا عثل هذه اللطريقة ويستنى عن الحجة كا يستفنى عن حجج ينقلرن 
الشرع عن الحجة ؟ 

نم يقال لهم : يلزمك على هذه الملة ٠‏ فيمن لا يعرف الإمام » أن لا بعلم 
كان الشرع كالصلاة وغيرها ٠‏ ويستقى 


الشرع ؛ فإذا صح أن يعرف التواثر » أو 
فى ذلك عن الإمام ؛ فرلا جاز مثله فى سائرها , 

ثم بقال هم : من جملة الشريمة الإيمان بالإمام والعرفة به وبأحواله » فلا بد من 
لمم ب لأنه من أعظم أم الدين عندم . 


قبل هم : أبمم ذلك بالتواتر ؟ أو من جية الإمام 5 فإن قالوا : من جبة الإمام ؛ 
قبل لحم :كيف ملم من جبته كته إماما؟ وإنما نسل صدقه بعد الم 


من الرجوع إلى أ ذلك بل بالتواتر , فيقال لهم : قإذا استغنى به عن الإمام فى هذه 


بأ إمام اقلابد 


الطريقة ٠‏ فبلا جاز أن يستتتى به فى ساثرها ؟ 


مميةاللممديجب على هذه العلة فى هذا الزمان:والإمام مذتود أوغائبءأن لانمرف 
الشريمة , ثم لا يخاو حالنا من وجبين * 

مكافين لذلك ١‏ قإن جاز ذئك فيئا ٠‏ ليجوزن» 
زعام ويبطل عا 
غيل الإمام ١‏ كيل طرء 
ز مثله فى سائر الأعصار » وفى ذلك الانى عن الإمام 


إما أن نكون مذو 


فى كل عصر بعد الرسول ؛ وذلك بفى ع 


وإن قلوا + بل أعرف الشريمة لاامن 


يصح أن ثمرفها ٠‏ يجب 
فى كل عصر . 
ولا عكلهم القول بأنا لا نعرف الشمرع ؛ ولا مكننا معر فته /رومع ذلك لا 00 


لآن ذلك يبرى محرى تسكايف ما لا يطاقى 


تهات 


فإن قلوا ‏ ليس كل ما شرع النبى صل الله عليه وم ثابتا "" بالتوائر : فكيف 


أردنا أن نبين أن حفظ ذلك يمكن بالتواتر ٠‏ وأن ذلك سقط 
لم بالحاجة إلى الإمام إنما يمكن متى ثبت طم أن حفظ الشربمة لا يمكن 
إلا به فإذا أرينام أنه يمكن بشير,» فقد بطلث العلة . 3 
فإما أن يقول فى جميع الشرع : إنه محفوظ بالثوائرء فلاء بل فيه ما تقل 
بالتوائر وفيه ما نفاته الأمة وأجممت عليه . وقد علنا بالدلبل أنهم لايجممون على خط 
وفبه مائبت الكنا, خبر تقام ته بالاستدلال 
واكنساب”" على ماق مناه من قبل . وفيه ماليت بطريقة الاجتهاد من قياس وخير 
واحدء وكل ذلك يستفنى في عن الإمام . 


قاوا: إن أهل التوائر وإن كانوا حجة ٠‏ فقد بصح عليهم السهو عا تقلون 
فى بعض الأحوال ١‏ أو ىكل حال ؛ فلابد من حافظ يذبل سهومم ٠‏ وينبه على كتائهم 
ولا يحوز علي ما يجوز عليهم . 
قبل هم : إن الذى ينقله أهل التواتر عاميم به ضرورى لا يزول بفعلوم ٠‏ بل 
القديم تمالى يفمله فيهم. وكال العقل فى الجع المظيم يقتضى أن لايتسوا ماحل هذا الممل. ١0‏ 
ولو جاز السهو فى ذلك لم يؤين حصول السهو فى علههم بالمشاهدات ؛ فتحيل 
ممرقتا بالبلدان والملوك ٠‏ وفاد ذلك ببطل ماقالوه ويجب أن لا يؤءن فيمن 
لا بعرف الإمام أن لابعرف الصلاة والصيام : والأمور الظاهرة فى الشر يمة » بل كان 
بمب تجويز الإخلال فى تقل الترآن ؛ وتقلكون الرسول فى الدنيا وثبوت اعلامه . 
وبطلان ذلك ببين فاد هذا القول 3 


لحل الأمل ذعيت ) > لليال والاكتك ) 


0 


فأما مابصير محذوظا بالإجماع . فقد علنا بالدابل أنه لا يجوز على 
ولا يجوز علهم الذهاب عن الحق ؛ ولابد من كورن المق محفوظا فيهم ؛ حتى لايخلو 
الزمان من يحنظ الشرع والحق , 


قإما أن يكرن واحدا بمينه , أوجاعة ٠‏ وإما أن'يكون كل ذلك فى واحد ٠‏ 
أرجميع الشرع فى الجاعة . فا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته يمن يحفظه ويذيهه 
على ذلك من هو حافظ له .وكذلك القول فى سائر الأدلة . فن أين أن لا بدمن 
الحاجة إلى الإمام ٠‏ وقد يبنا أن ما طريقه الاجتهاد ٠‏ يصير محذوضا > 
الدلالة ٠‏ ويا ثبت من الأمارات ويستغنى عن الإمام .ولا بد هم من التعاق مثل ذلك 
فى نقل الخير الذى به يع كون الإماموصفته ؛ والنص عكر إماما . إلى غير ذلك ٠‏ 

فإذا استدنى ىكل ذلك عن الإمام ؛ وقيل فيه ١‏ إن السبو والكثان لا يقع 
فيه ٠‏ فكذاك القول نيا عداء من الشمرع ؛ ولا يحكنهم أن يقولوا * إنه يم إمان 
بالممجز ب لأنا قد دللنا من قبل على أن ظبوره على غير الأ نبياء لا يصح + ولأن الممجز 
لا بد من قله . وإذا جملوه محفوظة بالتواتر ومنموا فيه السبو والكيان زم مثله 
فى ساثر ما ذكر نام . 


أقام الله من 


و بمد فإ نا تتبعنا حال أ كثر الشرع فوجدنا النقل فيه والأدلة عليه ؛ أظير من 
النص على الإمام ٠‏ بل من تجويز الإمام فى بعض الاعتبار ٠‏ وسائر مفاته فكيق 
يضح أن محفل الم بكل ذا قرعا على الإمام ؛ والمعرفة بكر نه إماما ؟ على أن المتعالم 
عن حال أمير المؤمنين ٠‏ و هو الإمام الأول. أنه قد كان بيرجع فى معرفة بعض الشمرائع 
إلى غيده من الصحابة ‏ وقد كان يرجع من رأى إلى رأى؛ سكيف يمكن ادماء 
ماذكروه من أن الشر بمة لا تصير عنطو: إلا بالإمام » والمتعالم من حاله أنه كان عبوز 
اخيره عخالقته فى الفتاوى والأحكام ٠‏ وكان لا يتكر على من لا بنيع قوله نكا بتكر على 
ينيع قول الرسول »كل ذلك يبطل ما تعلقوا به ويبين طريقة الكلامفى هذا الباب 


3 


5- 


اشبهة اخرى لهم 
قلوا : قد ثبت أنه لابد من إمام يفوم بلإقامة الحدوه ٠‏ وتتفيذ الأحكام ؛ 
وقسمة الىء وحفظ الييضة ء إلى غير ذلك + وأن قيامه بذلك لا بد مته ٠‏ وإن لم تقل : 
٠‏ الأمور أنها لاتجوز أن توكل إلى من يجوز عليه 
الفاط فبها ككتجو بز الغلط فى ساائر الشر ائع ٠‏ 


إنه يحفظ الشمرع ٠‏ ومعلوم 


فيه" القلط ب اليا م 


الدين؛ فتجو بز 


وذلك لايصح إلا بأن يكون «عصوما بؤمن من سبو به 7" وغاطه ٠‏ وليس يعض 


الأمة بذلك أولى من يمض + لأن الم واحدة ٠‏ وفى ذلك إثبات إمام معصوم 
فىكل زمان على مانقوله . 

رفل لى "© إن هذه الحدود والأجكام إما تجب إقاءتها إذا كان إمام » فأما إذا 
يكن فلا يجب إقامة ذلك ٠‏ بل لابد من سقوط الحدودكا نقط بالشبوات ؛ ومن 


المدول فى باب الأحكام إلى صلح وتراض وغير ذلك . قن أ., 
إمكان ذلك ؟ 

الو ٠‏ تقول فى ذلك كا تفولون . قبل لمم : إنا تقول إن إقامة الإمام 
إلجيا0! لابد منه ء وطريقتنا قى 


نه لابد من إمام مع 


إن 
واجب ؛ ولسنا تقول + إن كون إمام فى كل ذزم! 
ذلك عافة لطر يتك وما وجنا الإزام على لتك » ونحن عغالفون لك 

ثم يقال هم ؛ خيروظا عن هذه المدود والأحكام فى هذا الزمان , ماحاها ؟ 
فلسنا تجد إماما ظلاعرا يقوم بذلك ٠‏ وككن الرجوع إليه ٠‏ 
لوا: إنبما يسقطان ونرجم فيهما إلى ماذكرنا ٠‏ قيل طم ؛ جوزوا 
«ثله فى سائر الأزمان * فن أن أنه لابد من مام 

ثم يقال طم : إن وقوع الثى: على وجه يجوز أن يكون خطأ وفاسدا ما يتعاق 


اذى امال نيا 0 قال سيرم 
0 الأء )ف الأسل ( و 


ولا 


بالدين » ليس بأ كثر من عدمه ١‏ فإذا جوزتم أن لاتقام الحدود فى هذا الزمان وى 
غير من الأزمئة » النى لم بظبر فيها الإمام لوكان معلوما ٠‏ ولا يوجب ذلك فسادا فى 
اللدين + قا الذى يمنع من إثبات إمام غير معصوم جيل الظاعر يجوز عليه الخطاً 
فبا يقيمه من المدود والأحكام , ولا بوجب ذلك فسادالى الدين 5 


0 ثم يقال هم : خيرونا عن المدود والأسكام ٠‏ أيتولى الإإمام ججيعها فى العالم ؟ 
أو يتولى بعض ذلك ؛ وماعداه بتولاء حكامه وأملؤه ؛ فلابد من أعوان له ؟ 

فإن قالوا : إنه لايد و » الأمراء والحسكام ١‏ قيل لهم + 

فهجب أن بكر نوا معصومين لاءلة الى ذكر وها + لأنها «وجودة فى كل من يقوم 


ذلك من أ 


بالمدود والأحكام . 
0 فإن قالوا بومتهم لزمهم القول بعصمة كل من يستعين به الإمام أو أمراؤء فى 
كل أمر يتصل بالددين ؛ من وكثل ؛ ووصى ؛ وحارس ؛ وشاهد . 


ويبطل ذلك أيضا عا علمناه من حال أمراء الرسول عليه السلام ٠‏ وإقدام 
يعضوم على ما لا يجوز . وأمراء أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ وإقدامهم على ما لا يحل . 
فإن قالوا : إن ذلك يقع موقعه لأن الممتبر بالظاهر »و إن ل يكن الأمير معصوناج 
٠‏ /رقيل للم مثله فى الإمام» فبطلث علتهم. 
قإن قالوا + إنا تقول فى الا 
ما ذكرتموه فى الأمراء ما :1 
فى عصمة الإمام - 
قبل هم : إنما لزمنام ذلك على علنسم. ٠‏ ولسنا نعل فى عصمة الرسول مثا 
,0 فبتوجه”" الإلزام علينا - وَإْها ثوجب عصمته + لأنه حجة فيا يحسله من الرسالة * 


ل قرا.كم ق الرسول ١‏ فإذا لم يمترض 


إليه من عصمة الرسول ١‏ لم يمسترض ما تقوله 


وار نل ( ملا بتوب ) لكان أليى . 


لف 


0 


كذالك الإمام ؛ لأن الذى ينوم به ليس بمحجة فيدء 
بل قد عامئاه من قبل الرسول ٠‏ وإما يثقذ الحدود والأحكام كالأما. » فكيز 
يازمنا ما ألزمناكم والملة عختلقة ؟ 


ومتى قالوا : إن الأمير إذا أخطا فى ذلك ٠‏ فالإمام يأخذ على يده » كان هذا 


القول منهم قصلا مع وجوه الملة + الأنا إنما ألزمناهم عصمة الأعساء على علتهم ؛ فالتصل 


01 
ون 


الذى قالوه لا ينجنهم ٠‏ على أن من قولنا أن الإمام إذا أخطأ فعلناء الأمة يأ 
على يده م لأنا لا تجوز على ججيعهم الخطأ + ولأن ما يخط. الأمراء فيه قد يخفى على 
الإمام ٠‏ فالمسألة قائمة ٠‏ فلا يمكنهم أن يقولوا : إن الإمام بلكل ذلك + لأن الإإمام 
الا يزيد على الرسول ٠‏ فإذا كان قد يخنى عليه خطأ عماله وأمرائه ٠»‏ وما كان يعرف 
إليه ؛ فسكذلك القول فى الإمام ؛ ولأن الأمر فى ذلك ظاهر فى حال 


وى حر 


الخلأ من الأمراء » فكيف بستدل بذلك » وهذا يوجب 
على علنهم وقوع الفساد فى اللدين لاعالة ؛ ولا يمكنهم التخلص من ذالك إلا با ينام 


من الأمر اذى ينم من اله 


الأمير رصح الاستبدال به من غير حدث » وأنه مخصوص الولاية 

وانمقاد ولايته موقوف على اخثيار غيره ٠‏ وليس كذلك <ال الإمام لأن ولايته 
عامة ؛ ولا يذ قوق يده » ولاعور الاستيدال به إلى سائر ما يذكزون فى هذا اباب 
الامنع من صعة البعض ؛ وكل ذلك فصل بعد وجود العلة » وأا بصح إبراده على من 
يتعاق به ابنداء ٠‏ من أن الا 


إبراد الببش لملتهم فلا ف 


مكالأمير فى أن لايجب أن يكون ممصوما أن لكر عند 


في ٠‏ ونح تين من بعد ما ينع من صمة/رهذاالقصل د 
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قيل : فا قولكم فى الإمام ؛ إذا جوزتم أن مخطى. فى إقامة الحدود و 
الأحكام ٠‏ من حيث لم تقولوا بمصمته » بل جوزتم الخطأ عليه ؟ أتقولون : إن ذلك 
ببؤدى إلى فساد فى الددين وزوال المصاحة والاطف ؟ 

فيل ل : ” ني نامصححا لطريقتك ؛ فالنكلام لازم لك فى الأمير » 
وفى سائر ما قدمنا ذكره . وإ نكنت سألتنا على طريق الابنداء » ققد اختلف شروخنا 
لى ذلك . فمند شيخنا أبى على أن ما يأنيه من ذلك يجوز أن يكون صلا فى الدين 
واماناً ٠‏ فارن أصاب الحق نقد وقع موقعه ٠‏ وإن أخطأ فمل تعالى ما يقوم مقامه 
فىكرنه مصلحة من الآلام وغيرها ؛لأن الحدود مقمولة فيه ؛ ولا تسكون صلاحا 
بأن تقع باختباره كالصحة فى غيره » فلايمتتع أن يسد مسده مما يقمله تمالى من الآلام » 
فلا .يؤدى إلى فساد أصاب أو أخمأ . 


نأما شيخنا أبو هاشم فإنه يقول فيا بأنيه الإمام ويقوم ‏ به إنه من مصال 
الدبا ؛ لأنه يبس فيها إلا اجتلاب نفع عاجل » أو دفع ضر عاجل ٠‏ دون الثواب 
والمتاب ‏ قاركا ضح أخطأ لا يؤدى إلى فاد فى الدين , كا لا يؤدى الخطأ 
فى سائر ما يتعلق بالكل والمشرب إلى غير ذلك ٠‏ وقد تنضنا القول فى ذلك فى باب 
النبوات ١‏ وبينا أن الأصح ما ذكرناء ثاب *" . وييتا سائر ما يتصل به فلايجب 
أن يكون الإمام معصوما ٠‏ .بل لاعتتع أن لاليكون ظاهر الستر ء على أله يلزمهم 
أن يكون الشاهد الذى يشهد على السرقة والربا وغيرهما ممصوما ؛ وإلا أدى إلى 
الفساد فى الدين بأن بقيم الحد على من لا يستحقه إذا غلط فى الشبادة أو زور فيها : 
وهذا يوجب عصمة الشوود ٠‏ بل يوجب عصمة السارق إذا أقاموا علبه الحد 
بإرقراره ٠‏ وكل ذلك يبطل تملقهم بهذه الطريقة . ويبين طريقة اكلام فى هذه 
الشبادة وماجانسها . 


() الأول حتف( 4) 5 اساي 
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شبهة أخرى لهم 
قالوا : لا بد من إمام معصوم محفظ الشرع ويقوم به + لأنه لابد فيه من حاقظ 
وليس إلا الإمام على ما تقول : أو الأمة على ما تقولون . وقد عامنا أن الأمة لا يجوز 
أن كل واحد منها يجوز عليه الفاط والسهوء وجميم! ليس إلاأكل واحد 
منها ؛ فبجب جواز الغلط على الجيع ٠‏ وإلا الفول بجواز ذلك على حادها . 
وإذالم يصح كون الشربمة محفوظة بالأمة فلا بد من / إثبات معصوم فى كل 
زمان يحنظيا ويقوم برا ٠‏ على ما تقول 


واعر أنا قد يبنا فى ياب الإجماع ءن هذا أنه لا يتتع جواز الخطأ على 
كل واحد من الماعة ٠‏ ويؤمن ذلك فى جيمهم ء فكأ ليا 
فى ثىء دون شىء حصب الدليل » أوفى حال دون حال ء فلا يتناقش ذلك » 
فكذلك ما ذكر ناه ٠‏ وكا أن النبى صلى الله عليه لو قال فى عشرة من المكافين : إن 
كل واحد منهم يجوز أن بريد القبيح : ولا يجوز اجتماعهم على ذلك ل 
لتجويز مفارق للاثبات والصحة ؛ ولا يجوز أن إصيح من كل واحد نهم الخطأ. ممنى 
لا بصح فى ساترعم لأن ذلك يننافض . وكذالك فلا يجوز أن يثبث الكل 


القدر: 


واحد منهم صفة ولا نثبت هيوم ؛ لأن ذلك ينناقض . 

فأما التجويز فبو بمنى الشلك ؛ وغيد ممتنع أن بشلك فيا يأنيه كل واحد متهم 
إذا انفرد بنقد الدليل . ولا يشنك فيا اجتمعوا عليه ؛ بلى يلم صوابا الحصول الدايل ,. 
فإذا لم تم أن نعل بالدليل أن النى صلى الله عليه لايجوز أن يسبو فيا يؤدى عن الله ء 
ويجوز ذاك فيه فيا لايؤديه ؛ ولا يجوز عليه السبو فى البيان ٠‏ ويحجوز فى غيره ٠‏ 
ولا تجوز عليه الصغيرة فيا يتعلق بالأذى ؛ وقد تجوز فى غيره , إذا فرق الدلبل بين 
ذلك لجوزنا عند عدمه ؛ ول تجوز عند وجوده ٠‏ فكذلك لا هنتم 
ولا يكاد بسلك هذء الطريقة فى فادكون الإجماع حجة من جية العفل إلا من يقل 


ف الإجاع ل 


فود 


حفله فى النظر وسقط مبذه الجلة ما يقولون من أنكل واحد من البهود لما كان كافرا » 
فكذلك ججيههم » وكل واحد من الزج لما كان أسود ٠‏ فتكذلك جيعهم ٠‏ إلى غير 
ذلك ؛ لأنا فد بينا الفرق بين طريغة الاثبات ؛ وطريقة التجويز 


الفرق بينهما أن التجويز برجع إليذا لا إلييم ٠١‏ دا 
العصمة !سكل واحد دونالجيع ؛ لانتقض ف الملوم وف الاعتقاد ؛ وليس 
كذلك ف النجويز ؛ لأنه لا ينناقض أن يشك فى حالهم إذا قالوا من غير اجتاع عليه » 
ولا نشك إذا قالوا على جبة الاجتاع ؛ لأن إحدى الخالتين غير الأخرى . 


ع امم * 


فلا يمتتع أن يفرق الالير يينهما . وبطل بذلك // ما يتملق به بعضهم من أن 
كل واحد من الرسل مالل جز عليه اللأ فسكذلك الجيع ٠‏ وكل واحد من أمم الأنبيا 
لماجاز عليه الخلأ » فكذا الجبع + الأنا لم تقل : إن حال الجيع يفارق حال 
كل واحد فى كل أمسء ولا قلنا : إنكل ما تجوز فى الأحاد لا تجوز فى 
لمانا الأول من باب مالا يصح خلافه . وجملنا الثافى موقوقا على الدلاا 
فإذا ثبت فى كل رسول أنه من باب مالا يصح خلاقه ٠‏ وجملا الثانى موقوثً على 
الدلالة . فإذا ثبت فى كل رسول أنه لا يخطى. وجب مثله فى ؛ لأن جيم 
الرسل م الآحاد ؛ وهذا من باب الإثيات؛ ولواثيت فى أم ال بالدلير 
ما يت فى أمتنا كان لا يمتتم أن لا يفرق بين البعض واجميع ؛ لأ تنبع دلبل 
فى ذلك ؛ وإنا الفرض عا أورد ناه إبطال التوصل إلى القدح فى الإججاع من جبة 
المقل على ما يسلكه الفوم ٠‏ قأما اكلام فى إثبان» فقوف على السمع . وقد دنا 
من قبل على صمة الإجماع وأنه لا بعدل عته , 


فإذا صح كونه حجةء فن أبن أنه لا بدين إمام ممصوم * وكا توصلوا إلى 
إثباته بل بطال الإجماع وقد صح + فارذن يجب إبطال ممصوم للملة النى ذكروها ؛ 
ولا تتم إثبات ممصوم لغير هذه الدلة ؛ لأنه لا بنتنم أن تسكون الأمة فيا تجمم عليه 


عب 


دهم 


معصومة ؛ وف جاتها من يكون ممصوماً بانفراده ؛ زا أردنا عا قديناء إبطال هذه 
الطريقة فى إثبات يمام معصوم . 


أنه لو صح ما قالوه ؛ كان لابجب 


إثبات معصوم ؛ لجواز أن نكون الشر يمة 
محفوظة بالنقل المتوائر ؛ كا أن القرآن محنوظ بهذه الطريقة . إلى غير ذلك من السأن ٠‏ 
فكان لاعتتم فى كل شرع أن يكون مننسبا إلى مايثبت بالتواقر وإلى ما يثبت بطريقة 
الاجنهاد والقياس الدى” يتمكن الملماء منها ؛ فلا يبط كرون الشر بمة محفوظة ؛ وإن لم 
يبت إمام معصوم ؛ ولا بد للقوممما ذكرناء فى الطريق الذى يعرف به الإإمام المعصوم + 
لأنه لبد 
الشريمة ء لم يتن مثله فيا عداه » وإلا أدى ذلك إلى إثيات أن لانهاية لهم على 


أن يرجموا فيه إلى النوائر ؛ فإذا صار ذلك عمنوظا وهوءن أصل 


ماتقدم القول فيه ٠‏ ولا بد لهم من ذلك من وجه آخر . وذلك أنهم زعموا أن الإمام 
الذى يحنظ /ر الشرع لا يلق كل المكلفين ولا يثقام جيعهم ٠‏ فلابد فما يحنظله 
أن با بلغه الحتداج إليه منهم بطريق الثواتر ٠‏ فإذا صح فيا يحفظه أن ينتهى 
إل المكلقين بهذا الوجه : لم عتنع مثله فى شمريعة الرسول عليه السلام ٠‏ ويستفتى 
عن إثبات الممصوم كا استفتى عن إبلاغ المعصوم ما يحفظه إلميم عن معصوم آلخر ه 
ولا بدهم من ذلك من وج آخر ؛ لأن الإمام عندهم قد يكون مغلويا بالخوارج 
وغيرم ١‏ ولابد مع ثبات التتكليف من معرفة الشرائع ٠‏ فإذا صح أن يعرفوها 
والحال هذه ٠‏ لامن جبة الإمام . فلا متتع فى سائر الأحوال مشله ٠‏ ويستغنى عن 
الإمام المعصوم . ولابد من ذلك من وجه آخر + لأن الإمام منذ زمان غير معلوم 
عينه ؛ وإن كان له عين قفير معلوم مكانه ؛ وغير متميز على وجه يصح 
ممتتع مثله فى سائر الأزمنة . 


وقد صح مع ذلك أن نعرف الشراثع وتقوم با ١‏ ف 


(كفاق الأمل , 


حورا ابت 


وقد قال شخينا أبو على وحه الله : إن كان الفرض إثيات إمام فى الزعان فرن 
ليقع ديقم بالأمورء وصح ذلك ٠‏ فا الأمان من أنه جبريل أو بعض املاكة 
فى السما. ؟ ويستغنى عن إمام فى الأرض ؛ لأن الممنى الذى لأجله نطاب الإمام عند 
يفتفى ظهوره ؛ فإذا ل يظير كان وجودكدمه + وكانكر ته فى الزمان بمتزلة كون 
جبريل فى السماء ٠‏ بل إثبات جبريل متيقن ٠‏ وإثبات هذا الإمام مشسكوك فيا ٠‏ 
وهذا بين فساد تملقيم ,ثل هذه الطريقة . على أن قدبينا أن فى الأخبار طركا 
صحيحة ملم بها صمة المقول سوى التوائر والإجماع » فتديصح أن تكون 
الشريعة محفوظة . 


ومنى قالوا بأن الإجماع حق لسكون الا,مام فيه أريناهم أله لافائدة تحث هذا 
القول ‏ لاأن الحجة هو قول الا.مام » فشم سائرمم إليه لاوجه له ؛ كا لايجوز أن 


اع التصارى حق إذا كان عيسى فيهم ء وقول اليهود حق إذا كان 


وكالا يجوز أن تقوا 
وقد بينا من قبل أنه لا بد من عحتين فى الأمة من الشبداء وغيرمم على ما بقوله شيخنا 
أبو على ؛/رفإن رجموا بهذا اكلام علينا فى الشبداء لم يكن لازما ؟ لاأنا لا تميتهم 
ولا يننع لنقد التعيين أن تمل الإجاع الذى هو حجة » إجماع المؤمنين ؛ ولو ميذوا 
لجملنا إجاعبم هو الحجة ؟ وليس كذلاك ما قاله القوم الإمام عندمم متميز ٠‏ 
فالذى ألزمناهم متوجه؛ وهو عنا زائل . 


ن إجماع التكفار حق إذا كآن رسولنا عليه السلام فهوم ٠‏ 


ا صلم 


شبهة أخرى لهم 


قالوا : إذا كآن لا بد فى شريمة عمد صلى الله علبه وهو خائم الا نبياء؛ من حافظ 
ومبلغ ٠‏ وكان لابصح أن يقع ذلك بالتواتر ؛ فلا بد من إثبات إمام ممصوم يسكون 
فى كل حال بمعزلة الرسول فى أنه ييلغ ويعأّم ويرجم إلبه فى المشكل ويؤخذ عنه 
الدين ٠‏ وك لانجوز أن لا يكون الرسول مع الحاجة إلى معرفة الشريءة ٠‏ فكذاك 
لا يجوز أن لا.يكون الإمام فى كل حال مع الحاجة إلى ذاك . وقدحوا في التواتر 
برجرء ؛ قد قدمنا ذكرها فى باب الأخبار . 


وأحدها : أن كل واحد منهم إذا جاز أن يكتم تقل ويكذب ويفير ٠‏ فيب 
جواز ذلك على جميموم وأن لايصح القطع على سمة خيرم . 


واعل أن أمثال هذه الشبه لا يجوز أن يكون مبتدؤها إلا من ملحد طاعن فى 
الدين ؛ لأنها إذا سحعت وجب بطلان النبوة والإمامة م أن نا نل بالترائركون النبى 


دكن القرآن ٠‏ ووفوع التحدى , وأنه لل يقم من جبتهم معارضة ١‏ وبه يمل اثيات 


الشسرائع ونس المنسوخ منها ١‏ وبه يمل أنه عليه السلام خاتم الثبيين ٠‏ وأن شير بمتهمابتة» 
6م مخام النبيا : 


وأنه لا نبى ممه ؛ ولا بمده » إلى غير ذلك . 


فالطاعن فى النواتر 


. يد النتّكيك وجبيع ما قدمناء مما ب بعطاله أو بل بطال يمضه 
يبطل اللدين: فكيف يمل مع فساد التوائر القرآن ؟ وعيز 
حجة ؟ وهذا القول أدام إلى جواز الزيادة فى القرآن وأنه! قد 


دإن لم يثبت التوائر فكيف نل الإمام المعصوم ؟ أنه لايمسكن فى إثباته إلا أحد 
عطلريقين : إما النص ؛ أو المعجز . ولا بد فى صحنهما من التوائر ؛ لأن لابمكن إثات 
النص عند كل مكلف إلا بهذا الوجه ٠.‏ وكذالك القول فى المعجز إذا كان يغبين الإإمام 


وبه تعرف إمامته 


2 


وكيف يعرف من جبة الإمام ما يتحمله من الشرع وما يحفظه ٠‏ ومائزول به 
البية وففد الجيع متعذر إن ل يصح الثوائر ؛ وهذا بوجب إثبات معصومين حت يكون 
كل مبلغ عن الإإنام معصوما . 


وما يلزم /رمن ذلك أزيد ما ألزءنا من قبل ٠‏ من كون الأمراء والحسكام 
«مصومين + فببال مع ذلك إثبات إمام ؛ بأن يقال : جوزوا فيمن ينقرعنالرسول أن 
يكونوا مثل الإمام ٠‏ وأن يستغنى عن الإمام المعصوم هما يتغنع نكون الإمام بهم 
ويطل مع ذلك ها أوردوه 


لة ؛ لأنهم قدحوا فى التوائر 4 
هم بعنزلة كل واحد منهم فى جواز الفلط فى النقل عليه : واتمى بهم إلى أن 
أثبتواكل واحد مهم معصوءا ؛ إذا كان ناقلا عن الإمام ؛ فبلا جوزتم مثله فى النقل 
عن الرسول ؟ وإذا صح ذلك فى الأحاد ؛ فأن يصح فى الجاعة مثله أولى . 


عن معصوم 


ولا بد لهم فى هذه الملة من القول بأن الشر بعة غير محفوظة الآن ٠‏ وليس إمام ٠‏ 
ولا سبيل لنا إلى معرقته وتمييزه من غيره :على أن ذلك يجرى مجرى الببث ؟ 
لأنا نجد نعرف أركان الشرائع بالتواتر» وإن ل يعرف اللإمام الممصوم 
ولا ترف ته . ولا يمكتهم أن بيدعوا علينا هذا الاعتقاد ؛ وتمن نعل من أنفسنا 
خلافه » بل بعامون ذلك من حائنا . 


ويلزمهم على عذه الطريقة أن لا يعرف الشر يعة إلا من يعرف الإمام العصوم ٠‏ 


0 


وذلك يوجب عليهم فى ساثر الفرق أن لا يعرقوا ذلك .ولو لم يعرفرء ل عرفه غيرمم ٠‏ 


ذكيف بصح ذلك ؛ والقول بإإثياث إمام معصوم ليس يمتقدم وما حدث فى الأزمان 


فبجب أن لا إعرف الشرع أملا ب لأن من تقدم لم يعرفه ؛ وإذا لم يعرف 
المتأخر إلا بنقل التأخر الذى لم يعرف ٠‏ فيجب أن لا يمرفه أحد 
وهذا ببين ما ادعيناه من أن ه-ذه الشمهة من دسيس الملاحد 


النتكيك فى النبوات والشرائع ٠‏ ول يكن خضهم إثبات الإمامة ٠‏ الك 


بم رأواأن 


1 


52001 


التوصل بذاك أهون علبهم فتوصلوا به ووجدوا من يتعصب تمصب شبوة ؛ لذلك ٠‏ 
قنستروا بهم ؛ واعلق علىكل حال ظاه . 


شبهة اخرى لهم 

قالوا : متى جوزنا على الإمام أن لا يكون معصوماً يؤمن سبوه وغاطه جوزلا 
أن يقدم على مايوجب الحد وسائر ما احنيج لأجله إلى الإمام وذلك يوجب أنه 
مساو للرعية فياله احتاجت / إلى الإإمام وهذا بوجب حاجته إلى إمام آخر . والقول 
فيهكاقول فى هذا الإمام إن لم .يكن معصوماً ؛ ولا يمكن التخلص من ذلك إلا إثبات 
معصوم فى الزمان على ما نقوله . 

واعل أن ذلك ينتقض عليهم بالأمير ؛ لأنهم مجرزون عليه ما يموزون على رعيته , 
دينع ذنك نكونه أميرا يق عليهم المدود ولا إقبمون عليه 5 


ومتى قالوا فى الأمير إنه مق أقدم على ما يوجب الحد الإمام يقي الحسد عليه 
.*" إطال قوط ينكرت 


م ذلك من صمة النفرقة بينه وبين رعيته , ونا أردنا . 
غيد معصوم يؤدى إلى أن لايكون يينه وبين رعيته فرق ء لأنه قد لبر الفرق با 
ذكرناء . فسكا يجوز فى الإمام أن يقوم بهذه الأمور ويكرن ك المزية عليهم + فإذا 
أحدث حدثاً وجب عزرله ؛ ولم يقدح عزله فى عليهم من قبل ٠‏ فسكذلك القول 
عندنا فى الإمام . ولا فرق بين أن يقال فى الأمير : إنه عند الحدث مستبدل به 
وبين أن يقال فى الإمام إنه عند الحدث يقام غير بدلا منه؛ لأن طوائف ١‏ بكنة 
من ذلك كتمكن الإمام من نصب الأمراء ٠‏ ومتى قالوا. بأن ذاك لا يصح لأمر يرجع 
إلى أن الإمام لا يصح أن يكون بالاختيارء بينا فساد قوهم »ا يذكر من بد م 
ومى قالوا : إن ذلك لا يصح لأنه يوجب أن يتمطل الحد . أريناهم خلاف ذلك 


(١)كلة‏ شي واضة في الأمل ل 


دقوت 


من حيث إذا نصب إمام آخراء أقام هذا الحدكا قالوء فى الأمير . 


على أنا قد بينا أ, فى الحدود ما يتمطل عند العذر وغيره » فا القذى ينم ا 
يكون هذا من جملته ؟ وإذا جاز إثباتإمام معصوم عندهم وهو مقلوب بالخوارج وغيرهم 
قم الحدود ؛ ولابؤدى إلى فساد ؛ فا الذى ينم مما يلزم من كان إماما فى الحدود 
مثله ؟ فإذا كان فى هذا الزمان الحدود عند معطلة ؛ ولا يؤدى إلى فاد؛ قا الذى 
عنم مله فيا سألوا عنه ؟ على أن الذى ذكروه دعوى لا دلالة عليها * 


فيقال هم : ما الذى يمنع من أن يجوز على الإمام الحدث ١‏ ومع ذلك تفارق حاله 
حال الرعية ب لأف نا صار إماما » لا من حيث لا يجوز عليه الحدث . لكن لطريق 
مخصوض حصل مثه ؛ ول محصل من أجاد من رعينه ٠‏ فكان له أن يقوم بالحدود 
والأحكام دوتهم , قن جاز عليه فى ١‏ 


ظبور الحدث ؛ فا الذى يمنع من ذلك ؟ 
فزن قالو :لو جاز ذلك قبه لجاز فى الرسول حتى لا ب 5 
“.ته . قلنا لم + إنما وجب ذلك فى الرسول لا'نه حجة /ر فيا يؤديه ء لا للوجه 
الأدى ذكرتم ؛ فا اذى يمنع س إِذا لم سكن هذء حاله ‏ الإمام أن يكون عمذلتهم فى 


جواز ذلك عليه إن كان قد بان منهم بأن جعل من الطريق اذى إنانا . 


ن من أمته' 


لا وجب 


فلنا تقول فى الارمام : إنه يجب أن ذ عن غيده فل وعل » بل لا يجتنع من 
مائر خصاله أن يشاركه فبها غيره ؛ وها يجب فيه أن يكون على أرصاف ؛ ويحصل 
فيه الطريق الذى به يصير إماما ها يجب مثله فى المسكام والامراء؛ إن وقع هنه ببض 
الأحداث ٠‏ وإن عل أ فق انفسخت إمامته ٠‏ وجب طلب غيره »كك يجب «ثل 
ذلك عند موته ٠‏ فإذا كان كرنه إماما لا جنع فيه من موت ونا يجرى مجراء + 
تكذلك لاعنم ما ذ 

على أنهيقال طمعلى عاتهمهذه: فيج ب أن لايكونى رعية الإمام عندك من يشاركاى 


(0)كناق الأمل, 


كم 


المصمة لبكون 
ذلك من كرنه إماما درئهم ؛لمبمة فى طريقة إثبات الإمامة . فا الذى عنم من مثله فيا 
يذ هب إليه ٠‏ ولاعكنهم التخاص من ذلك إلا بأن يقطءوا على أنه لا أحد فى رعية الإمام 
إلا ويجوز عليه اك ؛ لأن هذا هو المراد يقوظم : إنه معصوم ٠‏ والقطم على 
ذلك أنه لا أحد فى الأمة إلا وهذه حاله ىكل ز 59 
ذلك فى أيام الربول وبعده ؛ ولأنه لا أحد تمن يظبر «نه الصلاح إلا ووز أن يستمر 
به الصلاح وأن يكون سليم الباطن 

ولابمكنوم أن يقولوا. إنا تريد_بأن الغيير والتبديل بييوز على غير الإمام 1 
ف ذلك من حا لكل أحد ٠‏ ولانشك فى الإمام ؛ وذاك لأن علتهم توجب علبهم أن 
يقطموا فى غير الإمام أن حالهم مفارقة اله ٠‏ وأن لايقتصروا على الثك . وفى ذاك 
من الفساد ما قدمناء . ورا قال بعضمم : إن الإمام معصوم ٠‏ وأن غيره ٠‏ وإن لم بخير 
ول يبدل فليس يتمصوم ؛ ويزعم أن التفرقة على كل حال بينه و دنهم حاصلة . 


إن مهم عن ييكون حال كماله .ول ينم 


ان ؛ وقد ورد نص الكناب مخلاف 


وهذا بميد يدل من قائله على أنه لا يعرف ممنى المصمة ب لأنه ليس يمكن فى ممناها 
إلا أحد قولين: إما أنه تمالى قد لطف4 فى الامتناع من القبيح قرو «مصوم با قله تعاللى: 
رهذا الوجه يستوى فيدكل مكاف ولا وز أن يكون هذا مرادمم . 

وإما أن يراد بذاك أن المتمالم من حاله أنه لايختار القبيح والإخلال بالواجب + 
فإنه نمالى عصمه من ذلك عمنى أن قمل ما يقتفى اختياره عنده امل الواجباء 
والانتباء عن/ا بات جماعة ىكل زمان هذه جالهم .وى 


الإمام وهذذا 


بقال : إنه معصوم عم أنه ممنوع من القبيح ‏ لأنه لو كان كذاك 
ااطل تكليقه ٠‏ ولخرج هن أن يكون ممدوحا + ولأن! قد بينا 
إلاءا ذكرن نكون حال الأمة لو كانوا 


أن عصمة الإمام لاتقيد 


الم 


على أ» يقال هم إن ارتسكبوا ذلك سما الذى ع 


عن يسكون بعصوما يعمقى النع ؟ لأنه إن جاز.م اكليف ثبوت ذلك فى بض 


المكافين و مرف ذلك من اله ١‏ ل متتع ثبوت مثله فى غيره من المكانين ولا نمرف 
ذلك من عله ٠‏ فيمود ماالزمناهم من حيث ظنوا أنهم يتخاصون يذه الجرالة 
من أزومه. 

وقد ذكر شيخنا أبو على أنه لا أحد من المكلفين إلا وهو معصوم بعصمة 
الله ؛ وإها بين بعضهم من بض فى أن المقدرر له من العصمة مالي لغيرء . لا أنه 
أمالى فى حكته يعصم واحدا دون الآخر افيا كقه ؛ قرذا علم من حال بعضهم أن يقدم 
عل الفبيح ولا عصءة بيا عبل الشر اط 
التى ذكرناها ٠‏ وإن كان فى المتكلفين من يشاركه فى العصمة ٠‏ فيب 


.ور بععرفه عن اختياره » جاز أ. 


يجوزوا 


مكل ذلك فى الإمام . 


فإن قالوا : إما منع من مشاركة الإمام رعيته فيا له وقمت الحاجة إلى الإعام وهو 
جواز الحدث ؛ فأما أن يشاركهم فى المصمة فهالا تتكره » لأن ذلك بأن يكون مذنيا 
عن الامام أولى من أن يكون سببا احاجة إليه » فسكيف يلزمنا ماذكر توه ؟ 


قبل 4”" : ذلك لازم نلك لا من الوجه الذى ظنته ٠‏ لكن بأن تقول : إذا 
كان فى رعبته من يستذنى عنه فيا ذ كرتم ٠‏ ولم ينع ذلك من كوف باثنا مله بطربيق 
الإمامة ‏ فا الأذى بنع من مثله فيا تذهب إلبه ٠‏ ولا يجب أن لا يلزم السكلام إلا على 
علر بق المناقضة . بل قد يلزم على هذا الوجه اقدى ذك ناه ؛ ويقع به التنبيه على أن 
الذى أوردكره دعوى لادلالة عليها ٠‏ على أن القوم إء اعتلوا بهذ الملة عفلا ؛ فبى 
غير مسدة لأن! نجوز فى العقل ورود الشرع بأن نجمل إقامة الحد إلى من بلزمه الحد كما 


اذى الأرق لعي 


جما 


1 0 
أر مك وإن كانوايمدلون 


لائتنع ورود الشرع بأن ييكون على المقدم على لكر ! 
يثبتوا طريق ذلك ٠‏ وأن لايمتمدوا على ماأوردوه 


فى ذلك على السيم ٠‏ فيجب أن 
مما فيه من المنازعة ما ذكر نام . 

وقد ذكرو 
يجوز حتى جوز ذلك فى الشبود والأمراء وغيرمم ؛ وبين أن 
يقبل شوادة /رالقامق كا لايكتتع ورود الشرع 
وكثيد من المحاملات ؛ وكا لاجتتع قبول شبادة المكفار يعضوم على بض 
العلناء وبالله التوفيق ‏ 


أبو هاشم فى جواب عبد الله بن العباس أن التعبد بذلك كان 


ذاك السمع ذأ 
يقبل قوله فى المدايا 


كان لاجتنم أ 


شبهة أخرى لهم 
وربعا قالوا: لابد من كون إمام معصوم فى كل زمان م الأن أدلة الشرع 
اكاب وسنة لا ندل بنفسها لا<تالها . واذاك اختلنوا فى 
فى كرنها دلالة ٠‏ فلا بد من مبين عرف ممناها اططرارا من الرسول أو من 


إمام سواءاء 


مناه مع اتقاتيم 


فالوا : فلى جاز خلافه كان لا يمتتع أن ينزل تدالى كتايا ولانى” فى الزمان , 
هلا بطل ذلك من حيث لابد من مبين لامراد بالكتاب للاحيال الحاصل فيه , 
تنكذك القول فى الإمام . 


وهذا »بنى على أن السكلام لا يدل بظاهره ؛ وقد بينا فيا تقدم أنه يدل ء 
رأبلنا الأقاويل الخالفة لذلك ء وبينا ما يلزم علبيا من الفساد ٠‏ وذاك يطل 


مل الأول ( يمولوث ). 


- هوم سم 


فيفال لهم : إن الكتاب بمرف به المراد وإن لم يعرف يعضه انه ما مرف 
+ المراد من سنة وغيرها » فماذا يحتاج إلى مبين ؟ وإن كان ذلك فواجب فى ثبيين 
الإمام أن لا يعرف من غاب عنه يكلامه المراد . وإذا بين تأويل 
يمر فه الذائي عنه بكلامه » فسكذاك التول فى الفرآن 


أي وصح أن 


وبمد نلو صح ما قاله كان لا يمتتم أن يكون يان الرسول يذقل بالتوائر ف. 


عن الإمام كا أن بيان الإمام ينفل إلى الغائب عنه بالتوائر و يغنى عن إعام سواه ٠‏ 


على أن الإمام عرف من قبل ولايد من أول عرق من قبل الله ولا نعل مراده 
باغطرار ؛ فإذا صح أن أمرف مراده بكلامه ولا ضرورة ؛ فا الذى ينع من مثله 
فى كل زمان ؟ ولا بمسكنه النخلص من ذلك إلا بأن يوجب أن كل أحد جاهل بعراد 
الله نعالى ذاهب عن المق فى هذا الزمان وفى كل زمان كان الإمام «غلو! عليه ٠‏ 
وجب من ذلك الثهادة على الكل بالجبل والكفر . وأن يلزمه أن لا يكو نهو عنقا ؛ 
يقع الاختلاف فى العقليات والمحق يرجم إلى الدليل القائم ٠‏ فا الذى متعم 
عن مثله فى الشر عياث ؟ فإذا جاز - والإمام الأذى هو أعفل الأئمة قائم - أن يق 
الاختلاف الشديد .كا وقع فى أيام أمير المؤمنين ؛ وم ينع ذلك من ثبوت/ الدليل ٠‏ 
فا الذى بنع مع الاختلاف الشديد من أن يدل القرآن والسئة على الحق ٠‏ وإن ذعب 
بسضوم عنه ؟ فإذا جاز عندم فى دليا 


الإمامة أن يذهب بعضهم عنه ولا يخرج» أن 
بكون دالا ؛ فإن لم يحصل فيه الاضطرار ذا الذى بمنع مثله فى سائر الأدلة ؟ 


واولا من يعتمد عليه فى نصرة «ذاهيرم كل ذلك » لا 


الاثتام به والقبول منه والانقياد له 
ع 


قيحا . ولايموز 


2 


موده 


الرعية الاقندا. يمن هذا حاله وإازام طاعنه ٠‏ بل كان لاعتتم ؛ إن لم يكن 
أن يرتد ويدعو إلى الارتداد » وفساد ذلك ,وجب كونه معصوما . وليس بعد ثبوت 


المصمة إلا القول بأنه لايد من إمام منصوص عليه فى كل زما, 


الذى إليه القيام لبور متاق 


وهذا ببيد.لأنه خلاف فيا إلى الإمام . وعندنا أن 
شرع ؛ واقذى تلز طاعته؛ من ما بين الشرع أن ذلك يحمن » وان لإا من 
فيه مثل الذى روى عن أبى بكر أنه قال : 
ما أطت الله فإذا عصيت الله فلاطاعة لى عليم . 


وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيا كان يأمر به م 
فإن قال ل أرأتم إذ إذا دعا قوما إلى حار بة 


طاعته ؟ قيل له : نمم 


جاز فيا يأمر به 0 قبيحا . قيل له : إن ذلك وإن 
بذوله *" والمطيم له فاعل للحسن + لأنه لامتنع فيا حل هذا احل أ 
لا بنببع فى القبيح حال الأمر والمنع ببين ذلك أنه تداق المبد أ يطيع 

لابعلده قبيحاء وإ نكان لا يمتتع أن بأمره بالقبييح » لتكنه ذا فل ”" يقدم على حسن من 
حبث يفمله لا على الوجه الذى يقبح . فتكذلك القول فى رعية الإمام . 


بت / أيضا أنه يازم الأموم فى الصلاة أن ينبع 0 ع صلا 
أن يكون مطيما ٠‏ وإن جوز فى 
لأنه إِءا كلف أن يازم اتباعه فى أر 0 


فاسدة ء وله 


: أن قيله 


اذاك اتقول فى الاإمام , 
عذه الطريقة يجرى السكلام فى القتاوى والأحكام وغيرها . 


الحناميا قرفا وكذاق يالل 


ا 


وبمد فارن هذا القول يوجب عليهم أن لا تتقاد الرعية للأمراء إذا لم يكونوا 
ممسومين ككل هذه الملة التى ذكروها ؛ فإذا لم يجب لأجل ذلكعص متهم ول ينع 
ذاك من وجوب طاعتهم ٠١‏ لم يعر دءاتم إلى المعصية ٠‏ فكذلك القول فى الإمام ‏ 


ومتى دما إلى ما يمل أنه قبيح لم يلزم طاعته فيا عدا ذا ؛ ولذلك كلف الإمام 
يسنشير أصحابه ليعرف الصواب من الرأى ٠‏ وعلى هذه الطريقة جرت سيرة 
الأئة التتدمين . 


ومتى تعلقوا بالثقية فبا يؤثر عنهم فتحوا على أنفسهم باب الجبالة على مأ نبينه هن 
وكثير مما قدمنا يبطل هذه الشبه ٠‏ فلذلك لم نققص 


القول فيها إذ كان ما قدمناء يغنى . 


بعد فيا يذهبون إليه من الثقية . 


شبهة أخرى نهم 


ارا قالوا : قد ينا أن من حق الإما. ام أن يكون واحدا فى الزمان وأنه يولى 
ولا بوأى ويمزل ولا بعزكل ١‏ ويأخذ على بد غيده ولا يؤخذ على بده ٠‏ ويجب على 
٠‏ غل محل الرسول ؛ 
وجبت عصمة الإمام ؛ وإذا وجب فى الرسول أن يكون متميزا من سائر الولاة * 
ذشكذاك الإمام ؛ وليس بمد صححة ذلك إلا القول بأنه لابد من إمام ممصوم فى 


غيره طاعته ولا يأزمه طاعة غير وجبت عصمة الرسول 


كل زْمان ٠‏ 

واعلم أن جيم ما أوردوه ليس بملة فى عصمة الرسول » وإما يجب حمل 
على الرسول فى المصمة إذا بين علة العصمة فى الرسول وأنها قائمة فى الإمام ؛ ولا 
على اللدعوى . واليسث الءلة ما ذكروها ؛ ولكنها التى ذّكر ناها فى كنا بنا 


أنه إذا كان حجة فيا بؤديه عن الله تعالى فيجب أن لا يجوز عله ما ينقض كو نه ححة 


) اس الأول ( وض‎ 0١ 
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يل< 


من الغلط والسبو وغير ذلك + ولذاك لم تقعام ب 
بض الصفائر منه إذا لم تسكن منفرة . 

/ فإن قالى :وجوب أكرنه ممصوما هذا الوجه لا يمنع من أن يكون معصوما لمأ 
ذكرناء من العلة أيضا ؛ لأن الحكم فد ينبت لملتين ودايلين . 

قيل له : قد بينا الوجه فى كون ما ذذكر ناه علة فى العصمة وأن الإمام مخلاف 
الرسول فيا + فيينوا فيا ذكرتم أنما علة العصمة ولا تفتصر و!”" على الدعوى . 


ممته فيا عدا ذاك ٠‏ وجوزنا وقوع 


وما يبين فساد ما أوردوه أن الرسول يجب أن يكون معصوما : كان واحدا 
فى الزمان أو أكثر من ذلك ؛ فليس لكونه واحدا 


قن قالوا : لا يجوز إثبات رسولين فى زمان واحد ء بينا أن ذاك جائز ١‏ لماثبت 


ثب فى هذا الباب 


من حال مومى وهارون ؛ وإبراهيم ولوط ٠‏ وعيسى ويحبى ؛ وبأن الذى أوجب بعثة 
الرسول يفنضى حة الخير من واحد م لأنه لا ع أن يكون الصلاح بمثة أحدم إلى 
قوم والثانى إلى آخرين ٠‏ و إذا جاز أن يخاطب تمالى فريقين من المسكانين عخطا بير 
عنتافين بحسب المصاحة لم عتنم أن ب ث إلبهما بنبيين ؛ بحسب المصلحة + لأن الرسول 
واسطة ووصلة إلى معرفة مساده ‏ فهو كخطا به فى هذا الباب . ولولا ورود التمبد بأن 
الإمام لا يكر 


واحدا ء لم يتنع إثبات جاعة أئمة فى حال واحدة . 


ومن جرة الشرع منمنا ذلك . والشرع لم يمنع مثله فى الأنبياء . وهذا يبين فساد 
ما أملقوا به على أن لوانبت أن الرسول لايكون إلا واحدا لم يجب التعليل بذاك + 
الا”" المتعالم لو كان أ كثر من واحد لوجب كونه معصوما . من حيث كانت الطريقة 
فى المصمة فههما واحدة . وهذا يبال القول بأن لكونه واحداء تأثيرا فى هذا الأب ٠‏ 


وأما قوهم : إن من حقه أن بولى" ولا يولى" فتنازع فيه» لأن عندنا أنه يولي 


١١ل‏ الأمل ( ولا تتتصرون ) . ارو )كنا فى الأسل وامايا أن الال )ى 


ليجلل خاي 
ينيب كلأمير ؛ وأن أهل الصلاح رالعم يتصبونه مان ٠‏ فكيف يصح مع هذا 
الاختلاف أن يعتمدوا عليه ؟ 


ومنى قالوا : قد صح أن الإمامة ثبت بالنص » فلذلك قثا م إنه لا يولى ؛ وأا 
يفارق حال الأمير بأنه يولى بعد الموت ؛ والأمير يولى فى حال الحياة . 


فاإن فانوا : إنه إذا نس علبه الرسول » أو الإمام المتقدم فهو من قبل الله تعالى 
لا أنه يولى . قيل له: لافرق من قالفى الأمير إذا ولاه الإمام أنه من قبل 
الله تعالى كا أن المعلوم بالتص من قبله أمالى , 


وبعد فإذا ثبت أنه لا يولى أنه يجب أن يكون معصوماً ؟ وما تأثير هذه 
السئة فى المصمة حتى يجب لأجلبا /ر ثبوتها ؟ وهلا جاز أن ييكون ممن يولى" ولا يولي» 
ولا يكون معصوما ؟ ولو أنه عليه السلام نص على الإمام ما كان يب أن يكون معصوما 
عندنا ,كا أنه عليه السلام يولى الأمراء وإن لم يكونوا معصومين . فإن قالوا : لو نص 
عليه لسكان عتزلة أن يتصب تمالى الإمام فاإذا كان لو نصبه سبحانه لوجب أن يكون 


«مصوما » قيجب مثله ذا نص عليه الرسول . 

أن أحدهما كالآخر ؟ وما الأذى يمتع من أن ينص الى ملى الله 
: ا الصلاح والسداد والقيام بالأمور كا يقمل عليه 
الاأماء والمال ؟ 


ومتى قالوا : لامجوز ذلك فيه عليه الام ٠»‏ لزميم الفول بعصمة أمرائه ؛ وكل من 
ولاء أميرا . والمعلوم خلاف ذلك ؛ وإذا جاز أن يتعبد نعالى عفلا وشرعا فى كثير من 
الأمور بغالب الظن ؛ فا اذى يمنع من أن يتمبد رسوله بهذه الطريقة 5 


فإن قالوا : قد صح فى أحكامه تعالى أنها كلها على توقيف ٠‏ فلو نص على الإمام 


الوجب مثله ٠‏ وهذا يوجب عصءته . 


ووب 


قبل له”" : ومن أبن أن مثل الأحكام ؟ وعلاكان عمنزلة تولبة الأمرا. اذى" 
م بؤمن مهم وقوع السبو والفاط؟ لأن المثتمس بذلك القيام بمصالم الدنيا على ماقدمناء ؛ 
وهو بمنزلة الرأى فى الحروب » وذلك أنه لامتع أن بقع منه عليه السلام 


قالوا : فلو نص على إمام وأقامه إماما كان يجب عصمته ٠‏ فإن قم + مم 
فيجب إذا أس به أن يكون كأنه أفامه ٠‏ فى وجوب ذلك فيه يا أن قت 5 
إنه لافرق بين مايلزسكم فله اجتهادا وبين مانص عليه من الأحكام. قن قالم: إنه يجوز 
أن لأبكون ممصوما . فنكيف بصح ذلك وهو ءالم عن يشير وبيدل وين لايجوز عليه 
ذاك ؛ وأتم لو علتم ذلك لما حسن ,تم !! . 
فبدن يقيمه أعالى أن يجوز فيه التغير والتبديل ٠‏ وهذا يوجب كرنه معصوما لو أقابه 
آعالى ؛ وأن لايصح أن يكون إمام إلا وهذا حاله . 

قبل له : إنه تعالى/إذا ألزمنا أن لا قب إلا من ينلب على الظن من حاله أنه 
ماح لايغير ولا يبدل ؛ فلابد لنا لو علمنا ما حاله 83 بدلا من الظن أنه كان يلم 


امآ من لايفير ولايبدل 


أن لانقيم إلا من هذه حاله . 


فإذا كان تعالى عان. بذاك لم يجن 
فبعن يتعلق به من لاسبيل له إلى لع له 
يبين ذلك أنه تمالى لو أقام قحم شهودا لو أن ييكون صدقهم وصحة شرادتهم 
مقطوءًا عليه. ولا يجب مثل ذلك فيا بتعبدنا به ٠‏ لأنه ما لمزمنا ”أن نتحرى فى ذلك 
غالب الظن , فسكذلك اقول فى نصب الأحكام ٠‏ بل فى نصب الوكلاء والأوصياء ٠‏ 
فلو كان ما تملقوا به يوجب عصمة الإمام لوجب عصمة من ذ كرناه ٠‏ ولو كان نم 


قب إلامن هذه حاله : ولا يجب مثل ذلك 
عا يلزمه إذا طريقه الظن فى هذا الباب ٠‏ 
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عن أن يسكل نصب الإمام إلى غيره » لمع من أنيسكل نصب الما كم والشهود والومى 
إلى غيره ؛ وفساد ذلك بين . 

وإءا يجب أن يكون من يقيمه الله تمالى معصوما متى وقع التعبد على الحد اذى 
ذ كرناء. فأمامتى بعد الله تعالى بأن يقام للإسامة من لا بع فسقه , كان لاه 
تعالى إماما ولا يسكون معصوما . وذلك يبين أن العصمة لا يجب أن نسكون ثابتة 
للإمام من حيث نصبه الله تعالى أو رسوله . 


وإذا لم يجب ذلك سقطاعتلاهم فى عصمته بأنه يولى" ولا يولى؟ ٠‏ 


ود فلو أنه تعالى تمبد الإمام بأن يقوم بالحدود والأحكام فر يجوز 
بود ” كان لا تنم أ نكون النولية إلى صالحى الأمة ؛ فلبست هذه الصنة ب« 
للإمام حتى يصح أن تجمل علة فى العصمة . 


فأما قوهم : إنه بعل ولا يمرل فلا تأثير له فى المصمة + لأنه لو لم يكن إلبه 
أن يمرل لكان حال هكحاله وذاك إليهء فلو كانت المبادة واردة بأنه يمزل وحاله 
-ليمة لكان حكه فى الإمامة لا يتغير . فتكيف يقال فيا هذا حاله : إنه علة العصمة » 
من / نسخت شرائعه ؛ ول ينع ذلك من كونه معصوما ؟ 
فالمزل والاستبدال لا يؤثر فى هذا الباب ٠‏ 


وقد بينا أن من الا 


وإنا تقول فى الرسول : إنه لايمزل ٠‏ لالأنه لو عزل لنفض عصمته ؛ لأنه 
لو بعث رسولا بشريعة واحدة لوجبكرنه معصوما؛ وأا لايمزل لأنه بالممجز قد 
نبت كرنه صادقا فيا يؤديه . وحاله فى ذلك لاتتغير . ومن حق العزل أن بقيد بنير 
حال الممزول فيا إليه م 

واوأنه عليه السلام نص على إمام ٠‏ 


جب بعد أوفات معلومة عزله .كان! 


1١‏ )اطبا بزدي 


لدت 


ذلك ؛ وكان حكه فى حصول المصمة وزواها لايتغير . 


فأما قوطم : إنه لايؤخذ على يده » ويأخذ على بد غيره فير سل ؛ لأن عندنا 
انه على غلطه ويردوته عن ياطله 
ما ذل عنه . و إذا زاغ عن طريق الق استبداوا به . وهذا يبطل قوهم 


عل بده ولا يم 


الإمام يأخذ على يده الدلباء والصالحون ٠‏ ب 
ويذكرون 


إلا 


ومى قال فى ذلك إن نصبه ليس إلا للأمة ٠‏ وأنه ليس يجوز أن بكرن إلا بنص 
قفد صاروا يتوصلون بمصمته إلى النص ؛ وبالنص إلى المصمة ه وسنبين أن لابجب أن 
يكون إماما بنص » وأنه لامتنع أن يكو ن كذ اك بالاختيار على .1 


فإن قالوا : إما أبطتم كل خصلة مما ذكرناء أن يدل على العصمة ؛ ونحن 
أجمع دلالة المسمة ؛ نكيف يبطل ما قلناه » 

ل 
بكرن علة لا على الجع ولا على الإفراد ؛ ويجب أن بجع فى عصدة الرسول عليه السلام 
إلى العلة التى ذكرناها . هذا لوئثيت أن الذى ذكروه من الأوصاف ثابنة فى الإمام ٠,‏ 
نكيف وقد يبنا أن فبها ماليس بثابت قبه ولافى الرسول » ونا أنفيها مالي بثابت 
فى الإمام ٠‏ وبينا أن الثابت فيها لو قدر زواله لكان الم لابتغير 


ذا بينا أنه ليس لواحد منها تأثير فى هذا الباب ؛ بينا أنه لايجوز أن 


وإذا ثبت هذه الجلة ؛ فالذى يلزمهم شيوخنا من أن الإمام لو كان معصوما وجب 
مثله فالأميد؛ لازم ؛ لأن التفرقة التى يعولون عابها تنتهى الى ذكر ناها”" وما يجانسباء 
وقد أبطنا التعلق بها . 

ثم يقال طم على طريقة الا تدا إذا كان الذى يقوم به الإمام هو الذى يقوم به 
الأمير ون لامزية له ؛ ول يجب فى الأمير أن يكون مسصوما فتكذلك فى الإمام ؛ 


(0) الأمل للم ) (؟) كذاق الاأسل وامليا ( إل ماذكرناء ) 


لو 


تجب لأس يقوم له ٠‏ لالثى. يرجع إلى خافته 
وأوسافه وتسكاينه فى نفسه . فإذاكان حال الأمير فيا يقوم بكحاله » قبجب أن 
بنفقا فى العصمة أو فى خلافها . ولا يحكنهم أن يمصلوا يينهما بأن عمل الإمام أأكثر 


وبدء أبسط ؛ لأن المصمة لإقامة المدود// وتنفيذ الأحكام فى بلاد يوجب هثله فى + 


بلاد أخرى ٠‏ فإزلك لا بختاف الحال بين أن تقل البلاد أو تكثر ٠‏ ويقل الئاس 
أو يكثرواء وتقل عناسماتهم أو تتكثرء فى أن حال الإمام لا تنغير م 

وقد قال لطم شبخنا أبو على : أليس قد يجوز فى الإمام أن يولى أميرا كل عمله » 
حنى أن يكون له أن يفم الحدود وينفذ الأحكام فى كل البلاد ؟ فلابد من نم ٠‏ فيقال 
لم : فيجب أن لا تفترق حاطما فى العصمة , 


أنه لا مكن أن يفرق بأنهما بأن ل أن يستبدل ؛ لأن الفزع إلى هذا 
الفرق ء وتولى الاءّاد ولزوم الاتقياد ٠‏ فلابد من أن يكون إماما إذا كان هذا حاله + 
ولا يجوز أن ييكون كذلك إلا بأمس يتميز به من نص أو معجز . 


وقد بينا فى الكلام فى النبوات من هذا الكتاب أن الرسالة ليت مستحقة ٠‏ 
وأنها نكليف لأس نمظم فيه المشقة ٠‏ وأنه يستحق الرفمة لقيامه بذلك ٠‏ وتوطينه 
نفس على الصبر عند الموارض ١‏ وعا يقدم من طاعاته ‏ ودلنا على ذلك بوجوه 
كثيدة » فيجب أن تتكون الإمامة كثل ء بل هى أولى بذاك . 

فإذا بنى هذا الكلام على كنبا مستحقة ؛ وذلك لا بصح ‏ قفد بطل قوطم . 

ثم يقال طم : لا فرق بين قولكم : إنها مستحقة فيطلب ها المعصوم والأفضل ع 
وبين من قال بعثلد فى الإمارة » لا" قد بينا أن الذى يقوم به الأمير هو الذى يقوم 
الإمام ء وإن اختلفا فى سعة الولاية وكثرتها وقلتها ٠‏ ويينا أن ذلك لا يؤثر 


(ح)كقال الأمل رايا زلأ8) , 


كدت 


فى هذا الاب . فإذا لم يجب فى الأمير أن يكون ممصوماً . وأن نسكون إمارته 
مستحفة » فكذلك الإمام ٠‏ 


وبعد فإن علنهم توجب أن غير الإمام لا بساويه فى العصمة والفضل ٠‏ وإلا كان 
يجب أن يكون إماما . ولما صح القول بأن الإمام لا يكون إلا واحدا » ققد بينا أن 
ذلك لايمكن القطم عليه ٠‏ بل الدلالة من جبة السمع قد دلت على خلافه ٠‏ ويلزم 
القوم فى أيام أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون حال الحسن والحسين كتالده 
فى الإمامة ؛ لأنهما معصومان فاضلاز » وأن لا يكن أن يقال : إن له عليه السلام 


منربة فى الإمامة وذلك يوجب بوت أعة فى الزمان . 


ويلزمهم أن لا يصيروا الثانى إماما عند نقص الأول ٠‏ بل يجب أن يكون إمان 
ممه اعلة التى ذكرها . بل يلزمهم أن تيكون أمير المؤمنين فى أيام الرسول ؛ ماما , 
وأن يصح أن يقوم بالحدود والأحكام من غير مراجعة . 


ويلزمهم فبين كان فاضلا فى زمان الإمام ٠‏ وإن قصر فضله عن فضل اللإمام 
أن يكون // له حص”" فى الإمامة إن كانت مستحظة . 


وكل ذلك بين فساد ما عولوا عليه ٠‏ وسحة ما نصر باه . ويا 


(1تنقا في الأسل وتلها (حتا) . 


فصل 
فى ان الامادة ليجب ان يكون طريقها النص من جهة العقل, 
إعم أن الغخالنين نا فى ذلك فريقان + 
أحدهما : يزعم أن العقل يقنفى أن الإمامة لا يصح أن تثبت إلا بنص ٠‏ 


وفيهم من لا يوجب ذلك عقلاء ويمختافون . 


فنهم من يقول : إن السمع قد أوجب أن لايكون إلا بنص من حيث ثبت علا" 
رجه لا مجال فيه للامتهاد والرأى » وقد كان يجوز أن لا يبت كذلك ٠‏ ولاييكون 
طريقه الل ٠‏ 


وفيهم من يقول : قد أوجب السمع أن بكون عن نص ؛ وقد كان لا يجوز خلاقه. 


لأما من يجوز أن لا يد 
وفههم من يجمل طريقه الاختيار وبسوى بين الكل فيه , 


بن نهم من يمل بعضه بخص + م بعضه لا ينص 


والقعمد فى هذا الباب يان ما يقتضيه العقل فى ذلك ؛ ونحن نورد فيه جملة ٠‏ 

قد عفنا أنه غير ممتنع أن بعل تمالى أن الصلاح أن لا يقام الإمام ألا على 
نا قدمناه من قبل . دكا يجوز ذلك زأن يكون الملاح إقامته بطريق الاجتهاد 
وتبين موضمه ؛ ,أن يدل نالى على الصفة الى إذا كان عليها من تقينه كان 
ملام ؛ فيص التوصل عند ذلك إلى إقا الواجب فيه »كأ بصح أن يكون فى المعلرم 
أن الصلاح أن باص تاللى على عينه . وأحد الأمرين فى تجوبزكو نه صلاحا من جبة العفل 
آخر ء ولايصح أن يقال : إن المفل يقتضى أن لا يكبت الإمام إلا بنص ٠‏ 


(1) كناف الأسل وااها ( عل )اه 


--- 


دوله و إذلا تأثر لها فى الحم الذى ييناء ٠‏ وذلك يفسد جميع «ايتصل بهذا الس 
من كلامم ٠‏ على أنا قد ينا من قبل أن الأحكام الشرعية لا تتم أ 
بالاجتهاد ه وبينا الطريقة فيه . وذلك بعينه يدل على أن الإمامة لا متتم 


على أن الواجب على الإإنسان عند حضور الموت أن يوصى با يتعاق بمصالم دينه 
وأمر مخلنيه إلى غيره ٠‏ وقد جمل الأمر فى ذلك إلى اختباره واجتهاده يمد ما يعن له 
الصفة التى لا يجوز أن يمدل عنها ٠‏ وكذلك القول فى الإمام . 


على أن السمع قد ورد فى باب الإمامة بجا ذكرناء على ما سنبينه من د ٠‏ و' 
السمع على هذا الوجه يدل على أن المقل لابنع 1 
أن أحداً من السلف لم بكر ف الإمامة أنها الانسكون إلا بالتصس وقد جرت فيرا الخلوب؛ 
قإن العقل يقنضى ذلك فيها ليصرف بذقك عدا كانوا عليه على اختلاف أحواطم . وهم 
فى ذلك عب نذكرها مفصلة إن شاء الله . 


فصل 
فى ذكر شمبههم فى هذا لباب 
أحد ما يمتمدون عليه ما تقدم القول فيه من أن الإمام لابد من أن ييكون حججة ؛ 
ومستودع الشريمة وقبا يحنظها وأدائها فلابد من أن يكون ممنا يتميز من غير + 
وذاك لاببكون إلا بنص أو ممجز . 


ورا قا ا كان يقوم يماس الدين اله, لا بد نبا ١‏ كا قاءة الحدود وتفيذ 
الأحكام وقسة الفىء وال ة وجباية الحراج ؛ إلى غير ذلك + فلابد من / أن يكون 
ممصوما لا.يزل ولا يضل » ولايكون كذلك إلا بالتمين الذى لا يكون إلا بنس 
أو ممجزء إلى ساثر ما يشأكل ذلك هما قدمناء » وكل ذلك مما تقذم الإواب عنه ؟ 
لأنهم إذا بنوا النعى علبه ‏ وقد بينا فساد التعاق به ؛ فيجب أن لايصح إثبات النس 
من جبة العقل من هذا الوجه وما يشأكله مما تيهنا با أور 


شبهة اخرى لهم 
ورا قالوا : لابد لمن يكون مام أن يكون على حال وصفة لاطريق للاجتباد 


فيا : فلابد أن تكون ينص ء ورا ذكروا فى هذه السئة كرنه معصوما » إلى 
سائر ما تقدم . 


والجواب عنه قد ساف ٠‏ 


ورا ذكروا غيره بأن يقولوا + لابد من أن يكون عا بجبيع الأحكام حت 
ثىء متها ء وإلا أدى ذلك إلى أن يكرن قد كلف القيام جا لاسبيل له إليه » 
ويحل ذلك حل تكليف مالا يطاق ؛ فلابد من نص عليه ٍ لأنه لاطربق للهجنهدين 
إلى سسرفة ذلك من عله ؛ لأنه إنا يلم ذلك من حاله فى استفراق هذه العلوم 


اب 


حب 9 جم 


من ” يعرف هذه العلوم أجمع + فاإذا لم يكن فيهم من يستغرق ذلك أجمع لم يصح طم 
سعرفته . ولأن معرفة ذلك لااتصح إلا بامتداد الأوفات ؛ وبالتجربة والامتحان » 
فإذالم »سكن وقوف أحد منالأمة عليه لم يكلنوا الاجتهاد فى ذلك والاختباره 
فلابد من النص ٠‏ 

بقال هم : أمن جبة العقل تعلمون أنكونه عاك بجميع هذه الأحكام من عرط 
كونه إماما ؟ أو بالسمع ؟ 

فإن قالوا بالسيع » قيل لهم + إنا تتكلتم فى طريقة العقل ٠‏ بالذى 
5 بالسمع ما كان يجوز فى العقل خلافه 
فلابد عند ذلك أن يقولوا : إنا علمنا ذلك من جبة العقل . 


فبقال هم : وأى دلبل فى العقل يقتضى ماذكرتموه مع علمنا بأنه قد يجوز أن يقوم 
يكل مافوض إليه على حقه وإن ل يكن عام يجميع الأحكام ؟ 

فإن قالوا كيف يصح أن يقوم بذلك ؛ والقيام بالممل لايصح إلا مع العم ؟ 

قبل هم : بأن يستدل حالا بعد حال ويجتهد فيمرف ماينزل من النوازل الى 
يلزمه الحم فيها ٠‏ وبأن يرجع فى كثير من ذلك إلى الرأى والاجتباد ١‏ 
كالجباد وغيره . 

وقد يجوز أيضا أن يقوم بذلك على حقه بأن براجع المداء ويستشيرم فيحم 
ت عنده من أصح الأقاويل ٠.‏ 
يجوز أيضا من جبة العقل أن يكلف القبول من الملماء؛ وأن يحم بذلك 
كا يقول كثير من الناس فى حم المالم؛ وكا يقوله فيا كلف كثير من الناس فى 
باب القتوى . 


00 اليا لعن) 


وا 


يستند لعل م فض إليه من الأحتكام. بالرجوع إلى أخبار الآحادء 
أو إلى قول الأنة اذى قد ئيت بالأليل أنه حجة ٠.‏ 

وقد يوز أن يكاف فبا فوض إليه » أن ماعلله محم فيه ومالم يله يتوقف فيه و 
لأن جميع الذى دكرناء مما يجوز فى العقل ورود العبير به م 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناء ٠‏ فن أين أنه يجب أن يكون عالم. يجبي الأنحكام 
على السبيل الذى تملقوا به 5 

فإبن قالوا : لو جاز فى الإمام ما ذكرم » لجاز فى الرسول مثله . 

قبل ه” : إنا نجيز من جبة المقل كثيراً مما ذكرنا ٠‏ بأن يتمبده تمالى 
فى الأحكام بأن يتهد أو بأن يحم بما يقرر عنده فى عقله ٠‏ أو بأن يتوقف ىكثير 
من ذلك وما شا كله ٠‏ وإما نمه الآن لا لأن فى العقل كان لا يجوز التعبد به » 
بل لأن لدلالة فى الشرع دلت على خلافه » م أنا لا نهنع فى مموزات المقول أن 
تسكون الصلاة فى اليوم واللبلة أقل من هذه الخسة أو أ كثر ءا قد عابنا بالدليل 
الآن ؛ أنها خجسة فى المدد ٠‏ فكذلك القول فيا ذكرناء . وإذا كان هذا جوابنا 
فى الرسول فلا تعلق طم بها سألوا عله . 

دمت أوردوا ما جنع من أكون الأحكام 
بينا فساد ذلك يما سلف فى باب الاجتهاد ٠‏ 


وبمد فإنه قال لمم ؛ أيجب فى العقل أن لابقع من الإمام الخطأ فيا يقوم به ١‏ قإن 
الوا بذلك لزميم أن يكون عام بالأمور الباطنة مما يدفع إليه كأ يكونعالما بالأحكامم 
الأمم إن لم يقولرا بذلك» ٠‏ فلا بد من تجو يزمم الفلط عليهم ”"؛ بأن يعرف أن الحم فيا 
تتازعرء إذا ثبت ت أن الحد واجب لله ؛ ويشهد مع ذلك الشبود زورا وكذبا ؛ فيلزمه 


0 الأوللق)ء () الا ميت 


52ت 


إقاعة الحد» ويكون مقها له فىغير موضعه ؛ أو يسكون آخذا الدال من زيد ؛ داقنا إلى 
عبرو ؛ وليس هو ف الباان حق له + فلابد من أن يجوزوا عليه هذا الفاط ويقولوا بأنه 
يا يمل الأحكام يمل ما يجرى بجحرى الغيب من الفصل بين الدعوى الصحيحة والدعوى 
الذا من/ريشبد بالحق أو بالباطل ٠‏ أو بأن يعرف أن ما تحا كوا فيه ثاابت 
أو لبس بثابت , أو أنه ما قصر أو لم يقصر ء إلى غير ذلك من بواطن هذه الأمور » 
وهذا ليم أن يمكون عالما بالنيب وسائر أحوال اناس + لأنه لاثىه 
يذ كر فى ذلك إلا وقد يصح أن تقع فيه النازعة ويحصل فيه التراقع + فإذا ل يجب 
ذلك فتير ممتتع أن يكون عانا بالأحكام ويكلف الاجنباد فيه" وإن جاز سمه 
الغلط على غير تعمد ؛ لأ.ه نو وجب من جبة العقل أن يكون محروما من ذلك لوجب 
مثه فى سائر ماقدمناء ؛ وعلى هذا ألزمهم شيوخنا رححهم الله أن يكون الإمام عارفا 
بالصائع والحرف ؛ إلى غير ذلك مما يصح وقوع الترافم فيه » وشتموا عليهم عا 
لأيلتزمه المقلاء . 


إذا كانوا يقوءون 


وبعد انكل ذلك بلزءهم فى الأمراء» فيقال لهم 
يكونوا عالمين بك الأحتكام : لاوجه الذى ذ كرتم وأن لايحوز 
تيار أمير وحا ك لا يكون بهذه الصفة . و بطلان ذلك يبين فساد 


يذه الأعور أن 


أن يرد التعمد بأ 
انرا 
فن هذا الوجه أنزمهم شيوخنا فى أمر الإمام'" أن يكونوا عامين يكل ما يعلد 
الإمام . ويلزمهم على هذا الوجه أن يكونوا عالمين بكل ما يعلنه الإمام ٠‏ و يلزمم على 
هذا الوجه أن يكون الإمام أفضل حالا فى العم من الرسول م لأنه عليه السلام لم يكن 
بز كل الأحكام ه بل كان الوح ينزل عليه حالا بمد حال ؛ وأنه لم يكن يعرف 
بواطن الأمور فقد ثبت عنه أنه كان يحم بالظاهى ويتولى الله ثالى السسرائر ء وأنه 


لساري ذو عا امات 


500-05 


بقفى بنحو اما يسمع ؛ وأنه إذا قنفى بشى. لواحد لم يحل له أن يأخذه إذا عم خلا ٠‏ 
إلى غيد ذلك مما روى عنه فى هذا الباب . 

وكل قول يؤدى إلى أن الإمام أعلى رتبة من الرسول وجب فساده . 

فرن قيل : إما جاز فى الرسول أن يسم ذلك حالا بعد سمال لأمر يرجع إلى نه 
هن الوحى وتوقمه له ؛ وليس كذلك حال الإمام لأن الوجى عنه منقعام ٠‏ فلا بدن 
أن يكون فى ابتداء أمره ٠‏ مستغرقا للعلوم وأن يكون أول أمرء كأمر الرسول . 

قبل هم : ما الذى بمنع فى الإمام أن يرجع فى الألحكام الثى تمترض الا بد 

8 تعرف الأخبار أو إلى قول الأمة ؛ أو إلى طريقة /رالاجتاده 

لأن كل ذلك مما يجوز التعبد به عقلا . فسبيلها سبيل اتنظار الوحى » لجوزوا ذلا » 
بل جوزوا أن بلزمه الرجوع فيالا...'" إلى طريقة العقل؛ أويازمه التوقف عند الدذ؛ 
لأنه إذا كان عندك أن يكرن الإمام قامما فى الزمان : ويصير ممنوعا من إقامة المرد 
والأحكام وسائر ما فوض إليه » فا الذى عنم مع مسكنه من أن يتوقف فى يدض 33 
وإن ”" ١‏ ذكر فى هذه الأمور من جبة العقل ٠‏ فايس لأحد أن يعترض علينا بورد 
السمم مخلاقه َ 


يقال هم : أليس قد ثبت عنه عليه الا لام ٠‏ وعن أمير المؤمنين ٠‏ أنهما بلا 
من أخطأ وزال عن الطريق ؟ فلا بد من الإقرار بذاك لنواتر الخير فيه . 
فبقالهم: إذا جاز ذلك ولا بوجب فسادا , فا الذى يمنع من أن بكون الإمام ل 
بالأحكام ويجتهد فيما يتولاء ؟ لأه إذا جاز أن يجتهد فيما يوليه ٠‏ ويجوز القلط إ+ 
كان له أن ينهد فبا بتولاء وإن جاز مم ذلك ٠‏ ولو منع المقل من أحدهها اوب 


)ف الأسل بسد عبارة 1 خالا ) إشارة لل أن هينات 
)ل الأمل ( وما ) والأدل أن تسكون ( ما اسم ( أت ) و ( من جية لعفل ) خبرعا. 


تت 


ثم يقال طم : أليس قد ثبت أن أمير الؤمنين كان يرجع فى تعرف الأحكام إلى 
غيره نحو ماثبت عنه فى ...27 ونحو ماليت عنه من رجوعه - فى موالى صنية 
عند اختصامه مع الزبير وقوله : نحن تعقلهم وئرئهم . وقول الزهد : أن أرثهم - 
إلى عمر ؛ لأنه على حم النبى صل الله عليه أن الميراث للابن والعقل على العصبة. م 

وثيت عنه أبنا أنه كان يرجم فى السأن النى لم يسمعبا إلى خير غيره ٠‏ حو قوله : 
كنت إذا سمت من النى على الله عليه حديئًا نفعنى الله يمأ شاء منه ٠‏ وإذا حدثتى عنه 
غيره استحلفته فإن حلف لى صدقته ؛ وحدثى أبو يكر , وصدق أيويكر . 


فكيف يمكن مع ذلك أن يقال : إن الإمام يجب أن يكون مان جميع الأحكام ؛ 
والإمام الأول الذى هو أعلاام رتبة حاله ما ذكرناء ؟ 

وثبت عنه عليه السلام أنه كان يجنهد فيرجم من رأى إلى رأى ؛ وكل ذلك يبطل 
تملفهم بما ذكروه . ولا فرق بين من قال : إن من جبة العقل فى الإمام أن يكون عن 
بكلالأحكام ؛ وبين من قالى: إنه ثبت منجبة العقل أن كل من يقوم بأمر يتصل بمصالح 
الددين والدنياكذلك ؛ حتى يقولوا فى الأمراء والعمال والأوصباء والركلاء وغيرم . 


على أت إذا جاز أن يرد التعبد برجوع الماتى إلى الالم فى الفتوى مع تجو يزه 
الملط عليه ؛ فا الذى بمنع مثله فى الإإمام والحام » وإنما تمنع نحن الآن من ذلك سما ؛ 
لأن العقل كان /ر يكنم 5 

فإن قالوا : إذا تصب لنيام هذه الأمور فيجب فى الحكم”" أن بنصبه الله على 
أقوى الوجوء وأقربها إلى أن لا يغاط ؛ ويقوم بذلك على حقه » وذلك لا يكون 
إلا مع الل بالأتكامككيا + 

قبل لم : ولاتيكون ذلك إلا مع الم ببواطن الأحكام ٠‏ وبأحوال من عتم له 


نيا 


(1) هنا فى الأصل بيائى سغير ولمله إشارة لل 0 اليا لف المت ) 


5-7 


وعليه وبأحوال الشوود ؛ فيازمم أن بلكل ذلك . ويلزمم مله فى الأسراء واكام 
والهال لأن الملة قائمة . بل بلزمم مثله فيا يتصل بصا الدنيا من الفاط فى الملاجات 
حتى يجب أن لا بقع فى ذلك غلط ؛ وحتى يجب فى الطب أن يكون عامابألا ٠.‏ .”9 
وكل ذلك ين القساد . 


وقد بينا من قبل أن الإمام إذا أخطأ لخطؤه لا يوجب فساداً فى دين ٠‏ ويينا 
اختلاف مشامخنا فيه فلا وجه لإإعادته . 


شبهة اخرى لهم 
ورا قالوا : من حق الإمام أن يكون أفضل من فى الزمان ٠‏ وذلك لا يستدرك 
إلا بالنص ؛ لأن لا لم أنه أفضل إلا بأن يل سلامة طاعاته وثوابها ٠‏ وأنه أكير 
الإمام متصوصا عليه 


ثواباً من غيره ولا مدخل للاجنهاد فى ذلك ؛ فيجب أن 
من جية العقل . 


سما فلكلام عليهم موضع سوى هذا القصل . وإن قالوا به من 
جة العقل ؛ قبل طم : فيأى دليل يفتفى فى العفل ما أوجيره عقلا ؟ فإن قالوا + 
لأنه يحل بحل الرسول ٠‏ فإذا وجب فيه أن يكون هو الأفضل ٠‏ فكذلك القول 


فى الإنام ٠‏ 
قبل لهم : ومن أين أن ذلك واجب فى الرسول عفلا لتقيسوا عليه الإمام ؟ 


ومن قوانا : أن الرسول يجوز أن يكون مفضولا ٠‏ وأن بكون مساويا لفيره فى الفضل . 
وإنما نرج إلى السمع فى أنه يكون أفضل بمد أن يصير رسولا ٠‏ واولا السمع كنا 
ذ أن لأيكون هو الأفضل ؛ وأن يكون ف 
أن يكون هذا حال الإمام من جبة العقل أيضا . 


ته من يساويه فى ذلك ؛ فيجب 


(1) هنا بياش فى الأسل يشم إل ننس , 


0 


وإمد فلو ثبت فى الرسول ماقالوه لم يجب فى الإمام لأن الذى أوجب فيه هو 
كرنه حجة فيا يؤديه فلا بد من أن تسكون مأزلته فى الفضل عالية حى لايقع النفور عن 
القبول منه . 

ورا قووا ذلك بأن وجه الصلاح فيه يعم التكل » كا أن التمبد بالصلاة بسمهم ٠‏ 
ولما وجب فيها أن تسكون مثبنة /رينص قاطم ٠‏ فتكذلك القول فى الإمام ‏ 


واعل أنه كأن لا انا فى ااصلاة والصيام والزكاة أن يكون طريق التعيد 
بها الاجتهاد ؛ وإما عتنم الآن ذلك ؛ لأن السمع بذاك ورد 
لأنكلانا فى محوئز المقل لا فى واجب السمع والثابت فيه 


وإمد فإ نالصلاة ها وقع النصمنه عليه السلام على صنمه! ؛ ولذلك مجوز ىكل صلا 

كون واقمة على و+ه القاط ٠‏ ولايجوز ذلك فى الصفة والشرط ء فكأن 
عليه الام بيئّن لها وشروطها ء ثم ألزم المكاف اختيارها على الوجه الذى يحصل 
ممه إصابة صفتها وشرطيا . 

وكذلك قول ف الإمام إنه لاجنتع منه عليه السلام أن ببين صلته وشروطه + 
ثم يلزم المتكلف على وجه يصيب الصفة والشرط ٠‏ إن كانت الصفة والشرط حاصلين 
فى جماعة اختير الواحد مهم .كا أن صنة الصلاة وشروطها إذا سنا فى أفمال فبو 
عير فيا ء 


فقد بان عا قدمئاه أنا أو جملنا الصلاة أصلا لما تقول فى الإمامة ٠‏ لكان 
أقرب ما ذكروه , 

وبسد فقد ثبت أنه عليه السلام قد نض على الأحكام على وجوه عتتافة يحب 
المصلحة ٠‏ ففيها ما عينه » وفيها ما خير فيه كالتكفارات ؛ وقبها ما فوضه إلى الاجتهاد 
كالنفقات وقيم المخلفات وجزاء الصيد ؛ إلى غير ذلك . وكل ذلك من باب اللدين » فا 
القذى يمنع فى الإمامة من أن يكون طريقها الاختيار كالتكفارات ؛ أو الاجتهاد كحزاء 


الصيد » والتوجه إلى التكمبة عند الغية عنها ٠‏ إلى غير ذلك 


وبعد فإذا جاز أن يكون طريق تولية الأمير والمامل واله! كم ء الاجتهاد ؛ وإن. 
كان من باب الدين » وترجم إلبه فى كثير منه » فا اذى بمنع من مثله فى الإإمام 5 


وزسمهم أن الإمامة من أعظم أركان الدين لا بصح ٠‏ إن ادعوا ذلك عقلاء لأنا 
قد بينا أنه كان يوز أن لا يتمبد بها أصلاء وأن يتعبد بها على وجه بختص فكيف 
يصح ما ادعوه ولا متنع ٠‏ وإن كان طريقها الاختيار أن يكون العم سها عاما فى الجيع * 
أن السكفارات و إنكان طريقها التخبير ٠‏ هذا حاطا ء وكذلك جزاء الصبيد'// وقم 
التلفات » وإن كان طريقها الاجتهاد ؛ وكل ذلك يبين بطلان ما تعلقوا ب . وَإنما ألى 
القوم فى ادعاء النص من جبة العقل من الوجوه التى قدمناها ٠‏ وهو" زعمهم 
أن الإمام حجة لله فى الزمان كالرسول ٠‏ أو أنه يجب أن يكرن قيا يحفظ الدين الذى 
شرعه الرسول » أو أنه يجب أن يكون ممصوما فيا فوض إليه ٠‏ فينسلقوا”"" بذلك 
إلى أنه لابد من أن ييكون متصوصا عليه أو ممينا بالممجز ٠‏ ونحن لانخالف فى ذلك 
لوكانت صفة الإمام ماذكروء ء وإنما بقع اكلام يننا وبينهم فى صقة الإإمام ؛ 
وفيا جمل إلبه . وقد قدمنا من قبل أن قائلا لو قال فى الإمام أنه يجب أن يكون 
خالق الأنام , لتكنا ثوافقه فى أنه يستحق المبادة . ولحرج السكلام بيننا ويينه عن 
الإمام ٠‏ وكذلك القول فى مكالمة ”" هو لا القوم + لأنا إنما نبين أنه ليس بحجة 
ولا معصوم +لأن لو كان كذاث لمكن الأمر كالذى قالوه » وقد بينا فاد هذه 


الأصول ؛ وفى فسادها إبطال” وجوب النص عليه وهذه الشبية تنبه على نظائرها 
فلذلك اقتصرنا عليها . 


, بال وى) (؟) كذاف الأسل (؟) كذانى الأسل‎ 0١ 
.) فى الأسل ( ابسطال ما‎ )4( 


فصل 
فى ان النص على الامامة غير واجب ؛ ولا ثابت من جهة السمع 
وما يتصل. بذكال 

الحالنون لنا فى النص على ضروب + 

منهم من يدعى فيهم النص والإعجاز . 

وفيهم من يدعى النص فقط ٠‏ 

ومنهم من يدعى نصا ضر ورب ؛ وإن اختلفوا فى حقيقته ٠‏ 

ومنهم من يدعى فصا ظاهرا. . 

ومنهم من يدعى نصا يزعم أنه بدليل مستنبط كائر الأدلة » ولا يفصل بينه 
ويينبا ؛ ويقول : إِما يجب أن يذّكر نمال العلة فى النص وإن كان من باب الاستدلال . 

ونحن قسم القول فى ذلك ونتكم على ما تحتمكه قسمة الكلام دون المذاهب ؛ 
فإنه أعظم للفائدة ٠‏ وأ كشف للغرض , 

لا يخار التص فى ذاك من وجبين + 


بلقا يرف قصده عليه السلام ودينه فيه ضرورة ٠‏ 


والثانى : أن لا يعرف كذلك » ثم هو على ضر بين : 

إما أن يقال : إن نفس النص بعلم ضرورة ‏ والمراد به لا يمل كذلك . بل يجرى 
محر الترآن الذى يل باضطرار » ويرجع فى دلالته على المراد إلى الاستدلال . 

أو يقال : إن نفس النص ثبوته استدلال”" ٠‏ وكذلك المراد به .ثم قوهم فى 
دلالته على المراد لا يخاو من وجبين + 


0 ل الأسل ( استبلالا ) . 


دعلات 


إما أن يقال : يدل على وجه لا يحتمل 

أو عل وجه / يحتمل , 

006 القسمة ما قدمناء إذا كان الكلام فى نفس النس . قأما إذا كان 
اكلام فى طريقه فلس فيه إلا أحد وجوه ثلاثة : 

إما التوائر الذى يفتى الاشطرار : أو الخسير الذى ينون به ما نل ممه 


أنه حجة 


وقد بينا أنه لا قسمة سوى ذلك فى الأخبار . 


فأما اكلام فى الممجز ققد بيئا فى باب السكلام فى النبوات أنه ل لال 
عليهم السلام ٠‏ فلاوجه الكلام فيه ؛ لأن الماظرة فيه لاوجه لا ؛ 


الا 
لأن الملاف فى بوره على الأثئمة أ كبر من الحلاف فىكونهم أئة ٠‏ فلا بصح للقوم 
التعويل عليه ؛ ولأن الممجز لو صج تلبورء على أمير المؤمنين لم يعكن أن يبين أنه 
الكونه إماما ٠‏ دون أن يكون لكرنه فاضلا عظيم الفضل م لأن ما يمنع من أحد 
الوجبين يمن من الوجه الآخراء ولأنه لاوجه يوجب ظلبورء على الأثة إلا ويب 
عثله أن يظبر على كل من يقوم بجا إلى الأئمة من الأمراء والمال والحتكام . 
يدل على بطلان النص على وجه بعلم مراده علبه السلام فيه باضطرار أن ذلك 
فو عان ثاب لكان كل من عل صلة نبوته عليه الام يمر ذلك » حتى لا يصح 


أن بشك فيه . 


ى 


بين ذلك أنه لما كان العلم بوجوب الصلاة وصوم شير رمضان وحج الب 
وتحريم الخ ؛ إلى غير ذاك ضروريا”؟ على الخبر القى ذكرناء ؛ لم يجز أن بنك 


(ح)ف الأسل ( شرورى ) ٠‏ 


3000-5 


0 أحد يمل بوت ٠‏ حتى إنا نجمل الثشك فى ذلك أو ثى. منه . دلالة الكثر 
ديب الرسول ؛ على ما ييناه من قبل ٠‏ 

ولو كان الأمر كذلك اوجب أن خم هذا النص وأن لا نشك فيه ٠‏ وكذيك 
سائر أهل القبلة . بل كان يجب أن لايشك فى ذلك من ينقد صمة نبوته وإن لم 


يعدبا ؛ لأن ذلك يمتتع فى الاتقاد ؛ وإن كان امتناعه فى الع أقوى 


وبطلان ذلك يبين فساد هذا الول . ولا يمكنهم أن يدعوا علينا أنا نعرف ذلك 
الأنا نعرف باضطرار خلاف ذثك من أنفسنا ٠‏ بل بعلمون من حالنا أنا نمتقد خلاف 
ذلك ؛ ولأنه فد ثبت أن الجع العظم لامهوز أن يجحدوا ما يمون أو روا خلافه . 

وقد بينا صحة هذه الطريقة فى باب المسارف . ولا فرق بين من ادعى 
ذلك وبين من قال : إن البهود والنصارى وغيرمم يعلدون نبوة الرسول عليه 
اللام كا نير نحن ٠‏ ومن يلغ هذا امبلغ لم يكن فى حد”" من تكلم ول ككنه 
مع ذلك أن يقول : إن المعارف مكتسبة ؛ لأن هذه الطريقة طريقة من يقول بالإطام 
والاضطرار على مافهما من التاقض الدى بيئاه فى كتاب المعرفة ولأن فى ذلك 
إبطالالطرق الجدل وتصنيف الكتب ٠‏ ويجب/ أن يكون الشكير "© فى العمل 
قط ٠١‏ ويلزم مثنه من خالفنا فى الإمامة » ممن بسلك هذه الطريقة الأنه لافائدة فى 
أظرم مع الخالف وتأليتهم السكتب إذا كانوا فى المعرفة بالإمام مشار كين لهم ؛ وكذلك 


فى أوصافه . 


ولافرق بين أن يدعوا هذا من دينه على الله عليه من غير إحالة على قول وخير 
آخراء أو أن يدعواذاك فى قول عخصوص ؛ لأن الجيع لا مختلف فى الوجوم الى 
يناها . فاون كان الواجب فيا حل هذا الحل أن يكون التوائر يتملق بقصده ؛ عليه 


(1)كفاق الأسن . (حاق الأسن لابه لآن نر ( اكير ) . 


ل 


السلام : واءتقاده دون قول عنصوص ؛ وكذلك لا عكن فيا نمه من دينه باضطرار 
أن نميل على قول مخصوص + ولأن وجود التول ف : 
الخيرين كلا تمبين + لأن الممبنين ليس بالطر لذى عن يق الاشطرار» ونا اتير 
بنفس ما فم من دينه ؛ وكالا ممتبر بأعيان الخبرين » فتكذلك لاسمتبر بالقول الذى 
عليز مت عليه السلام ٠‏ 

ومتى قالوا : نمتبر ذلك + لأن التواتر لا يضطر عندنا » وإعا نل به الثى. من 
جرة الاكنساب قتد تقضوا ة نفس الأصل الذى ككلمنا عليه , لأنا إما ثريد إبطال من 
يدع الاضطرار فى ذلك + ولأما قد بينا من قبل أن الصحيح فى التوائر 
الم الشرورى ؛ وأنه ليس بطريق للاستدلال وأوضحنا القول فى ذلك ٠‏ 


فإن قبل : إنا تدعى هذا الجنس من الاضطرار لمن فنش عن الأخبار وأزال عن 
قلبه الشبية ول إسب: يسيق إلى اعتقاد فاسد . فأما من حصل فيه بض هذه الوجوه ؛ ل 
تحصل له الضشرورة ؛ ولذلك يحصل الاضطرار لعاواثف الشيمة ولا حصل للدخالفين , 

قيل له * : إذا كان ذلك هو الحجة وقد أقررتم أنه لا يحصل للمخالف ؛ فيجب 
أن يكررنوا فى أوسع العذر فى علالفتيم ٠‏ وأن لابلحقهم الذم بذلك , 


ا نذمهم من حيث اعتقدوا إمامة أمير المؤمنين لشبهة م 


فإن قلوا 
قيل هم : فيجب أن لايلدتى من شك فى ذلك ؛ ونوقف الذم + وأن يكون 


«مذورا ؛ وذلك ينقض أسلبم ف الإمامة ٠‏ لأنهم يجملونما من أعظم أركان الدين » 
وأصلا لسائر الشرائع ؛ فتكيف يصع أن لا يلدها من خالفم مع علمه بفروع الدين التى 
هى الصلاة والصيام وغير /ر ذاك 0 


على أن هذه الطريقة توجب عايهم أن يجوزوا فى سائر ما نمل من دينه عليه السلا 


.)4( الأيل عدف‎ ) ١١ 


الاك 


ضرورة لم مختص به قوم دون ترم وإن اشترك الكل فى معرفة نبوته . وبطلان 
ذلك يبين فاده . ولا ه يمننم مثل هذا الاضطرار لأجل الشبية + لأن الم 
الضرورى يزيل الشسبة ؛ ولأن النسخ إِما يصح فى طرق الأدلة » وهذا الملم يقم من 
غير دلبل ونظر ولا يؤثر فى ذلك أي السبق إلى الاعتقاد ؛ بل يجب أن يزول 
الاعنقاد به .كا تقوله فى سائر الضروريات ‏ وإنها تجوز الشبهة فى الضروريات على 
جبة الجلة أن بشتبه على العام التفصيل عككا تقوله فيمن يعلم قبح الظلم باضطرار أنه 
قد يشتبه عليه ماهو خلل بمينه فيعتقده عدلاء كالخوارج وغيرم ؛ لأن الشبمة نناولت 
التفصيل ؛ والضرورى تناول الجلة ٠‏ 


وعلى هذا الوجه يجوز أن يشتبه على أحدنا نبوة البى عليه السلام ٠‏ فلا يكون 
قنير جائز أن يشتبه عليه ما يعلم من 


عا بصحة هذه الأمور ؛ فأما مع علنه بصحة 
دينه باضطرار . 

ن ذلك أن كل ماهذا حاله من الشرع فالتكليف فيه عام الكل » فكيف 
يح أن يجمل اام بذاك لبعضهم دون بمض خامة . ومن يسلك هذه الطريقة يجمل 
الإمام حجة فى الزمان كالرسول : ويقول : من ل يعرف إمامه فهو كافر . 


وروى أن من مات ولم يعرف إامه مات ميئة جاهلية . فلابد من أن تحصل 
الغسرورة لكل ؛ وأن يقاا إن ل تحصل غير عارف بذلك » فليس مكلف أصلا» 
أو ليس يكلف للإمامة ‏ وأنه ممذور فيه كا يقول أهل الممارف فى ساثر الديانات. 


ولو جاز هم أن يقولوا : إن طائقتهم تعرف ذلك ٠‏ دون من خالقهم لجاز مثله 
فى ساثر أركان الدين ٠‏ ولجاز لليهود أن يقولوا : أثم تمترفون أنه لا نى بعد النبى 
مل الله عليه . وأن ذلك دينه + دوا , إلى غير ذلك ؛ ونظائره . 


وقد بينا أن طر يقة الاشطرار لا تختص مع الغخالملة إذا كنا نسيع من الأخبار 


ات 


ما ببسممون ونختلط بهم ٠‏ فسكيف يقع الم بجا كروه لهم دوئنا 5 
و بمد فإن لم بقع لنا العم مع وقوعه لمم ؛ لم فل حالنا من وحبين ؛ 
إما أن لاتكاف ف الإمامة /ر شيك ٠‏ 
أو كلف , 
فإن لم نتكلف فلا وجه للمناظرة 


فى هذا الباب ٠‏ وليس ذلك بقول لأد. 


وإن كلفنا ذلك * وغير جائز أن نسكاف ما قد نمذر طريقه علينا فيجب 


أن نكون مصيبين فيا نعتقده فى الإمامة , إذا بينا الطريق فيه . وهذا مرج من 
الإجماع ؛ لأنه يوجب أن الحق فى الإمامة » فى المذاهب ال 


فإن قالوا + ت الإمامة لأمير المؤمنين ٠‏ وإِن كلن طريقه الاظرار » 
فنيه طرق سواه ندل على صحمته ٠‏ فن لم تحصل له طريقة الفرورة ٠‏ فم جوج 
10008 

قل © نا كان السكلام على من يزعم أن هذا طريقه وحم 0 


وقد بان فاده ولم تتسكام من بمد على سائر الطرق ‏ 

وبمد فإن هذه الطريقة إن كانت مصلحة لبعش الأمة » حتى إن الصلاأن فل 
فتكذلك ساثر الأمة ؛ لأن لا خلاف أن مصالم الأنلى ذلك 
لا تف كا الا تختلف فى الشمرائم ؛ لأن طريق إثبات الشرع قد يكور كالشرع 


فى أنه قد يختص موجبه فيه بغير وجه . 


الإءامة من هذا الو. 


إن قيل : إن هذا الاضطرار واجب فى الأصل + لأنه عليه السلام نصرلى إمامة 
أمير المؤمنين على هذا الوجه + فاضطر به الخلق إلى المعرقة بإمامته » ثم بعالك غير 
الئل لأعراض ممتاثة للناقلين ٠‏ ولتعصب دخل فى قلوب الالفين ٠‏ واشر هذا 


لا للأون 2 عناما ٠.)‏ (؟) الأول (لىم). 


حولكت 


النقل لطائفتنا لحسل لنا الم باضطرار ول يستمر فى طالفتم لا ذكر اه فضاف قم 
فإذاك علناء من هذا الوج دوتم 9 

قل 4”" : إن كانت الحجة بهذه الطريقة تقوم ولا علة م تقل إإينا تين 
ممذورون ؛ لأن اختلاف الملل فى زوال الحجة لايمنع من وجوب ما ذكر ناء من زوال 
اكليف وحصول المذذر. 

وبمد قبن من خالفيم يخالطيم وبسمع أخبارم ؛ فكيق 
بهذا التقل عليهم ؟ وكيف يصح أن تنوم الحجة بذلك على من يدخل فى مذعبوم 
ويتقطع إلى طاعتهم » ويبلغ مبلغ التكليف من أولادمم ٠‏ ولا تقوم على ع#الفههم ” 
من تعلق من اليهود عثله فى تقل 
المعجزات والتحدى إلى غير ذلك ؛ على أن فى شيوخنا من عارضهم فى ذلاك/ بأرمامة 
أى بكر ٠‏ وقال : جوزوا حعة ما قالته البكر ين النص القاطم قبا ؛ وإن كتتم 


لا تعلمون لبعض هذه الوجوه 


يصح أن لا نقوم الحجة 


ولافرق بين من تعائى بذقك فى الإمامة ٠‏ و 


ومى قالوا فى هذه الطائقة + لها طائفة. قلبلة فلاحجوز ذلك قبها ؛ قبل لم فى 
طائقنهم مثله ؛ لأن شيو خهم ادعوا بل بينوا أن من ادعى النص على هذا الوجه عدم 
عدد قليل ؛ ونا تجاسر على ذلك ابن الراوندى وأبو عيسى الوراق ؛ وقبلهم 
ابن لمكم » على اختلاف الرواية عنه فيه من يدعى النص من طائقتهم علي هذذا الوجه » 
دون من يدع النص من البكرية وغيرهم ١‏ ولايمكنهم الفصل بين طر يقتهم وطريقة 
الكرية ؛ لأن سانيم خلق كثير وطائقة عظيمة » وليس كذاث حال البكرية ؛ 
الأن الممارضة فى ذاك إما تفع على أل التفل ٠‏ وذلك إنما بمتبر من تقدم دون من 


فرق فى ذلك ٠‏ 


تأخر نهم ٠‏ قلي 


)4( الأول ملف‎ )١( 


1 


* 


- وادت 


وبمد فإن جاز حصول النص على هذه الطريقة ومختص يممرفته قوم دون قوم 
على بسض الوجوء ليجوزن ادعاء النص على المباس وغيره ٠‏ واختص بمعرفته قوم ٠‏ 
ثم القطم النقل + لأنه إن جاز انقطاع النقل فيا يعم نكلينه عن بءض دون بعض ١‏ 
جاز انقطاعه عن ججيع المسكلفين ١‏ للك أن ما أوجب إزاحة الدلة فى كلهم ٠‏ يوجب 
إزاحة العلة فى بعضهم . 

على أن ما جرت عليه أحوال الصحابة يمنع من ادعاء هذا النص فى الأصل ١‏ 
لأنه او كان صحيسا ٠‏ لسكان ءا يجوز أن يمختلف حال النقل ؛ وإن كان ذللك فى عصر 


الثابسين أو بد ذلك . 


فأما فى عصر الصحابة ففير جائز ذلك ٠‏ وكان يجب أن يكون مملوما لميعهم ٠‏ 
فلو كان كذالك لكانت الأمور التى جرت ف الإمامة لا تجرى على المد اذى جرت 
عليه . بل كان يجب أن يكونوا مضطرين إلى معرقة إمامة أمير المؤمنين كاضطرارهم 
واجب ؛ فلو كان كذانك 
لماصح ما قد ثبت عنهم من مواقف الإمامة والمازعة إلى غير ذلك . وهذا 
اضطرار عتزلة ما أملمه من أنفةة ‏ لأنا كا تس أ لاتر 
فى الإمامة ما ادعوه باضطرارم ونعتند خلاقه ٠‏ نعل ذلك من حال الصصاية وأنهم 
كاثوا يستقدون خلاف ذلك ؛ ولا يكن بمد ذلك إلا نسبة جميعهم إلى الارتداد 
والئقاق ٠‏ وأنهم /ر لذلك صح أن يخالفوا فى ذلك ما لايل السكلام فيه لأنه 
طريق الشبه القادمة فى النبوات ؛ وإمما ألقاء الملحدة الذين طر يتنهم ممروفة ؛ 
اختصاص الرسول عليه السلام وأ كابر الصحابة ٠‏ ومن يدع هم الإمامة 
من تمظيمه طم وإ كرامه ؛ إلى غير ذلك يقارب ما نواتر الخبر فى أمير المؤمنين وغيرهة 
من يجوز فيهم الشرك والنثاق ١‏ فا,ما طمن على الرسول عليه السلام . وإذا تعللوا. 
فى مثل ذلك بالتقية ٠‏ كان اكلام فيه أعظم ما تقدم ؛ لأن نجويز التقبة على الرسول 


إلى أن صلاة الظبر واجبة وصوم رمضان واجب ؛ وحج 


أن ل بطلاته 
200000 


وس 


علبه السلام يشتكك فيا يؤديه عن الله تعالى ٠‏ ممن لايجوز عليه الشبه فى ذلك ٠‏ 
ولو جوزوا لكنا إِما تجوز عند الأمارات الظاعرة وعند الدلالة ٠‏ فأما مع سلامة الحال 
فغير جائز ذلك ٠.‏ 

فإن قال : إن طريق الإمامة وإنكان ما ذكر ناه فإن النقل اتقطم للتكتان ؛ 
لأنا تجوز على الخلق العظايم 001 

قيل له : قد يبنا أن الحجة لا تقوم إلا من هذا الوجه ؛ والمصلحة للأمة أن لاتمل 
الإمامة إلا من هذا الوجه ؛ ولابد أن يرجع الأمر إلى حكة المكاف نعم 
مما يقطع هذا النقل : ولو كان الكتار بالعادة على ماذكرتموء لوجب أن تقطم فيا هذا 
حاله أنهلم بقع ٠‏ فسكيف والسكيان فى ذلك لا يصح يا لايصح فى سائرالأمور الظاغرة. 
وبمد فإن ذلك إن صح أوجبكوننا معذورين على مأ قدمناه ع بل يوجب أن الحجة 
كالم تقم علينا لم تكن ”9 عليهم . وقد ذكر شيخنا أبو هاشم فى بطلان هذه الطريقة 
جلة حسنة نحن نوردها بلنظه 


أو بقريب من لفظه . 


قال : إن من تقدم من الإمامية إنما ادعى النص بالأخبار الى تعلقوا بها . مما طريقه 
طريق النظر ويدخل فى مثله الشبهة . وحدث بعدمم قوم لم يلزمهم هذا القول بدين ٠‏ 
وإما كان قصديم امفالبة » ورأوا أن تملقهم ببذه الأخبار لا يقنع ”9 

فادعوا أنه عليه السلام أخذ بيد أمير المؤمنين وقال له : أنت الإمام بسدىء, 
وادعوا أن تقل ذلك جع عن ججمم قد حصل إلى أن يلغ إلى البى عليه السلام 
حتى ادعوا على عخالتهم أنه يل صحمة قوم باضطرار ؛ قطر اغخالفهم الممارضة 
بأمور لا أصل لما ء مثل أن يدعوا التوائر أنه عليه الام أخذ بيد أبى بكر ففال له : 


. ) الظاعر أن يقول ( تم‎ )١( 
 لوقلا نه ال جرت عادته يوشمبا عند كل التهاء ظقرة من‎ 


(؟) فى هذا الوشع وشع الناس 


غبلكلام العبخ أبى مانم التهى عند هذا المد ؟ أم لانزال مسثمراً 6 


5-0 


هذا إماسم بمدى إلى غير ذلك ٠‏ وخرج //التكلام بيهم وبين عفالفهم عن الموضوعات 
الى نتكلم على لبا إلى أن ادع تسكذيب البنض البعض ‏ 

ثم قال" ؛ الذى يدل على بطلان هذه الدعوى أن هذا الأمر لو كان ميم 
لا يخلر القول منه عليه السلام من أن يكون كان يحضره جمع كثير قتواطؤوا على كثمانه . 
فسبيلهم سبيل من وصفنا حاله . 

على أن كان ذلك على ججاعة الأمة لا يجوز ؛ لأنما لا تجمع على كتان ما يحب 
إظباره ٠,‏ كا لا تجمع على خطأ » وعلى الجع المظيم لا يصح ٠‏ فا طريقة الاضطرار من 
جبة العادة كتان ما هذه حاله . 

وإن كانوا لم يكتموا ولم يتواطؤوا على ترك إظباره » فكيف يجوز أن يقع الملاف 
بمده عليه السلام حى يقول الأتصار : امنا أمير ومشكم أميدء مع معرقتهم بهذا النص 
الظاهر . ولو كان يجوز أن يسموا أيا بكر مدة حياته خليفة رسول الله عليه السلام 
لا يدفم ذلك داقع ٠‏ فكيف تقل عن الحسن أنه ذهب إلى ألى بكر وهو على المشببر 
ققال له : انزل عن منير أبى ؟ ونقل ما كان من قاطمة فى أمر قدك ؟ وما كان من 
اما ؟ وما كانمن تأخر خالد من الييعة من 
الزمان ؟ وما كان من أن سفيان وقوله لأمير المؤمنين : أرضينم با ببى عبد مناف أنيى 
عليم نيم امد يدك أبابمك؛ ولأملأنما على أنى فصل ”" خيلا ورجلا؟ وكيف روىعن 
المباس : امدد يدك أبايمك . واصى”" بهذا الشيخ من قريش » تمنى أبا سفيان ؟ 


أمير المؤمنين والزبير من التأخر عن ال 


: إن عم رسول اللهبايع ابن عمه ءلم ختلف عاينا أحد من قر يش والناس 
تبع لقريش ١‏ فكيف روى كل ذلك ٠‏ ولم يرو أنه قال فى تلك اللجامع واللقامات + 
أين المذهب عن أمير المؤمنين وهو الإمام الذى أقامه التبى صل الله عليه بالأس أ 


. أل فى هناما يفل عل أتكلام أن هائم لا بنزال عير‎ )١ 
(؟ اكذان الأمل . ع اكذاق الأمل ل‎ 


م ماه 


واصعليه . وأشار إليه؛ وكان حاجه العباس وأبى”" سفبان إلى ما تكلءا به؛ وكيف جاز 
أن يقول ل المباس ورسول الله صل الله عليه 
فا ن كان لنابينه . وإن كان لغيرنا أوصى بنا ب مع هذا 
لأ يكر أن يتخا عر ؟ وكين جرى الأب فى اي 
وكيف ل يبين أمير المؤمنين أمر نفسه على زعمهم للثقية ٠‏ مم أ 
ما فمله أبويكر , حى إن طلحة قال له فى عبده إلى عمر : ولبت علينا فنا 
وكفرضى أمير اللؤمنين أنيكرن فى الشورىمع ماترون فيه من القول حالا بمد حال'؟ 
وكيف جاز أن لا يكر على عمر قوله : إن وليت من أمر الماديز 
بنى هاشم على رقاب النأس ! وهلا قال له : أذ إ 
إلى ٠‏ فليست الى حاجة إلى أن أولى ؟1 


وفى وقت الحاجة ٠‏ مع أله كان يمد مناقبه فى 


لى نأله عن هذا الأمر اه 


وكيف صح مع ذلك أن ياقد أيا بكر وعمر 
ة الحدود وغيرها على ما نفل ٠.‏ 

ال من حال الصحابة على بطلان هذا القولء كا دلت أحواها 
وأحوال الأمة على أنه عليه السلام ل يقم المباس إءاما , لأن الدليل على نف الأعور 
الحادئة يجرى هذا الجرى ٠‏ ليس حصول الرواية أن ذلك لم يكن ٠‏ وإما يكون الدليل 
على ذلك كون أشباء كانت لا تسكون لو كان هذا النص سينا . أو فقد أدياء كانت 


تسكون لو كان هذا 
تكا أن» لا يبرز أن يكون عليه السلام ينص بالاإمامة على رجل ممين على ر.وس 


الأشباد ويظير ذلك عند الجع المظم ٠‏ فلا يدىى ذلك له مدع ء ولا يدعيه 


هو انقسه ؛ وتجرى أحواله على ما علمنا من حال أمير المؤمنين مع سائر الصحابة ٠‏ ققد 


صاركل ذلك دليلاعلى أنه عليه السلام ل يمه إماما . 


ذذ كقاق الأسل ء 


د 


ا ا م استخلف أب بكر أقوى 

باستخلاف إياء فى الصلاة الى هى أقوى فى 
0 كان ليس فى 
ذلك أجمع ما يدل على النص عندنا . 


فى الشببة مما يدعيه القوم 


وما يبين بطلان قولهم ؛ أنه لايجوز أن يقدم ججاعة أهل الإصرة لايجوز على 
ثلهم التواماق فبخبروا عن أسمار الأمتعة ولا يخهروا/ بدخول الفرامطة . فإن وجد نهم 
م يخيروا بذلك مع إخبارم بالألسمار وأشباعه ”' . دل ذلك على أن القرامطة لم ندخل 
البصرة ؛ أولم يقذوا على ذلك من أمرسم . 

ولو جاز أن لاتخيروا بالمظم و 
وقنل ويختى منهم قوم ولا يخبرون بذلك ؛ فإذا كان مثل ذلك باطلا ؛ وقد علمنا أن 
جءل للثبى عليه السلام إماما وإشارته إليه ونصه عليه : من أعظم ماتحتاج الأ 

3 كان قد نصبه لم ا جاز أ, 
يخبرين بالسكثير مما هو دون ذلك فى الحاجة ٠‏ بل يخبرون بكثير م لايجتاجون 
به : ولاعو فى الظبور مثل 
عغابة لم يخف ذلك عاب 


واعا هو دونه لاز أن يمع فى المجاءم حرب 


يشعيا أر ا غير وال .يم 


مة الإإمامة » ولو تواطؤدا على ذلك مم أنهم جماعة 
ا بسكون بأمور تظرر اه فتكيف يجوز أن 
بتواطؤوا على كيان ذلك حتى لا يدعيه مدع فى مشبد ولا مقام ؟ 


ئمة علينا » وإكا ذكرنا 


على أن ذلك لوصح ؛ على مايدعون ٠‏ ما كانت !. 
0 


واس 


إلا معها ؛ لأن عندم أن بالإمام نصح سائر الشرائع من حج وصلاة ‏ وأنه يقوم محنظ 
الدين على ما بقولون . فلو جاز أن يكتموا أمرء مع النص الذى وقع + وطريقه 
الاشطرار» جار أن ينص عليه السلام على صلاة وقبلة وشريعة ولا ينقل ٠‏ وإن كان 
النص ف الأصل بالاخطرار عل ٠‏ 

قال : وقد يجوز أن لا بنقل بعض الأشياء . وأن تقل غيره إذا كانتا متقار يتين » 
أو ييكون المثقول منهما أعظم فى النفس ؛ والحاجة إليه أشد . 
أن يكون المثروك نقله هو الأعظم ؛ والحاجة إليه أشد؛ فلا يجوز . ألا ثرى 
جوز أن لا بنقل عن الجامع خير حرب وفتنة ٠‏ وينقل أنه خطب به الأمير 
وقرأ ه فى الصلاة ؟ وإنكان قد يجوز أن ينقلوا خسهر الحرب والقتتة ولا ينقلوا كيفية 
الخطبة . فإذا كانت الإمامة من أعظام الأمور وأجاها خط رأعل مذهبهم فكيف يجوز 
أن لا تنقل وينقل ما هو دونه" ٠‏ مع أن سائر الشرائع متعلقة به . وذلك /يوجب 
أن الأصل لا بنقل ويكتم » مع أن ما يجرى مجرى الفرع لا عالة ينقل ٠‏ 


قال : وليس ذلك بمنزلة الحوادث الواقمة فى الأمم المتقدمة + لأن تطاول المبد 
إذا لم بنقل الأعظم من الأمور فبأن لا يتقل الأخف أولى ء ولا يمكن أن يقصل 
بين الإمامة وغيرها . 

قن قال : إن من تولى الإمامة وسليه حقه كان يقصد إلى أن يمنى على أخبار نص 
فلذلك ضمفت وقاث . وذلك" لأن الأمر لوكان كا قالوا ٠‏ لكنا نحن وم شمرعا 
واحداً ؛ وكان يجب إذا لم يتصل بنا أن لا يتصل بهم ٠‏ فتكيف والحال هذء أن يدعو 


. ) امل الأولى ( دونها‎ )١( 
مدوأ» لا‎ )9( 
إن *ن ثول‎ ١ نال‎ 
) الأمر ار كان ...لم‎ 


ليلا 


العم بهذا التص * وإنكان ضمف تقل لا يقدح فى معرقتهم ء وكيف قدح فى معر فتنا ؟ 

على أنه إن أثر فى ممر فنا ققد سقط عا التكليف فيا . على أنا قد بينا بها ذكر نام 
من الأحوال المتقولة عن الصحابة على" أنه لم يكن هناك النص الذى ادعوه ٠‏ على 
أن من عادى أمير المؤمئين ب بويع له وصار إناما ؛ معاداتهم له أظير ممن تقدمء 
وكيف ضمف تقل النص ؛ وم يشعف تقل رضى الناس به وجمليم إياء إمام. ؟ 

قال : وهذه اللدعوى يع أنها وقمت من متأخريهم بالأخبار المقولة . 

وقد روىعن السيد”" أن قال: مالأمير المؤمنين قضيلة إلا وفيها قصيدة وشمرء 
ولي فى أشعارء أنه ادعى النص مثل هذا ؛ وما ذَكر فيها الأخبار المروية . 


ديق 


إن أول من جسر على هذه الدعوى ابن الراوندى ومن جرى مجراء - 

قال : وكيف وقع تقل فضائه ومقاماته الحمودة فى الحروب وغير ذلك 
ول يتكاعوه ٠‏ وتكاموا إنامته ب مع أن حاها أظهر وأشبر ؟ وكيِف يصح ذلك 
وقد رووا أشياءكثيرة لا يصححما أهل اقل مثل له باب خيير ‏ وكان لا بتقه 
إلا أربعون رجلا فرى به أربمين ذراعا ٠‏ إلى غير ذلك . فبأن بروى حديث 
الص أولل . 

وهذه الجلة منكلامه ”" يكن أن تعلق بها فى إبطال الضر ورات / وكثير منها 
فى إبطال النص على غير هذا الوجه ؛ ونحن نبين بعد ذلك الكل فى مواضمه 


وقد ذة كو عض الإمامية فى كتابه أن الذى يدل على النص أن الشيمة يأججمها 
على اختلاقيا دروت كلا عن كل» عنعلى عليه السلام؛ أن رسول الله صلى الله علي وس 
الذ)كلة (على ) فى هذا الوشم. تتيله مجوجة ا وأول أن يقول أولا ( عل 3ن ندامكنا 
ا ذكرناء ٠ ٠. ٠‏ لغ ) أو أن يعقفطلة ( عل  )‏ 
(1) من يكون السبد هذا؟ 
(5) ل الشمير فى عبارة (كلايه ) 


.لل أبن أكون حديئه قد استمر إل هنا 1 


4 


ادن 


استخافه وأوصى إليه ؛ وفرض طاعته ؛ وأقامه مقامه لأمته ٠‏ ولا يجوز أن يتميد 
التكذب ف ذلك ٠‏ ولا يجوز فى الشيعة أن يتواطؤوا على الكذب ١‏ فجب بذك 
إثباتالنص ٠‏ 


وهذا أبمد ما تقدم ب لأن الذى رواء عن على عليه السلام فيه تنتازع ؛ وكل 
الملوائئف اذا 
الاعثراف بلإعامتهم » وما يجرى محراه : وأنه لم يدع لنفسه الإمامة إلا عند الشيمةء 
أن يتعلق بذ كر البيعة دون النص ء حتى قال لطنحة 
والزيير : بايعتانى نم نسكثماء إلى غير ذلك مما بروى عنه . وليس هذا المستدل بأ. 
يصحح إمامته عا ادعاه عنه أولى من رد ذلك لا نقله من خالفه ٠‏ وكا لايجوز التواطق 
على الشيعة فتكذاك على من خالفهم . 


ل تروى عنه الرضى ببيعة من تقدمه ؛ فإنه كان يمدحهم و 


وأنه فى المواقف البو 


ولا يجوز أن تملقوا محديث التقية ما قدمنا ذ كره ؛ ولأن تجويز الثقية مع السلامة 
يطرق عليهم تجويز إظبار الثى. والمراد خلافه ؛ ومثل دعوى الاططرار فى الذى 
تقاوه عن أمير المؤمنين كذيناتم”*" با تقدم فى ادعا. الاضطرار إلى نص الرسول 
عليه السلام . 


على أنه يقال لم : لايجوز أن يكون الدليل على إمات قوله ودعواء ؛ وها تبت 
عصمته متى حصل إماما » وذلك أنه يوجب أنه لا بد من الرجوع إلى أمر سوى قوله 
ولابد من ذلك لوجه آخر ؛ لأ لايصير إماما إلا بنص الرسول ؛ ولا يجوز فى ذلك 
النص أن يملله هو دون غيره + ؤدى إلى أنه عليه الام | ,: 
كا يجب . فيقال له عند ذلك : نيجب أن تذكر تلك الدلالة ونمد 


نين عليه السلام . وإذا وجب أن ترجع إلى تلك الدلالة ؛ فإن كانت ضعرورة 


(0) الأول (كتيناما ) . 


د 


فند قلنا قبها ما وجب ؛ وإن كانت دالة من جبة//الا كتساب ٠‏ قستذكر القول فيه 
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ولا بد إذا كان هذا حاله من أن ينقل فيذ كر لفظه ٠‏ ليم كنية دلالته .وق 
إبطال ما تعلق به . 

هذا على أنا لان ما ذكرته الشيمة من أنها كثرة عظيمة ؛ لأن عندثا أن هذا 
المذهب حدث قرييا . وإنما كان من قبل بذ كر الكلام فى التفصيل ومن هو أولى 
بالإمامة وما يجرى مجراء فتكيف يصح التعاق بها قاله ؟ 


وقد قال هذا الرجل عند هذا اكلام يندج فى تقل الشيعة بهذم 
الدعوى » ليجوزن للبهود وغيرم أن يقدحوا عثله فى تقل المعجزات وغيرها . وكأته 
جمل بإوزاء ما ادعيناه من العلة فيمن يدع الاص من الشيمة ادعا.. لقلة من تقل الممجز 
وأنهمكثروا من بمد ؛ ومن ألزل نقسه 


الأنا نمل كثرة المسلين وكثرة الناقلين للمسجز ٠‏ 


ن جاز 


انزلة وهو يئزلة من كانوا ف الما هدات؛ 


وبمد فإنا لا تثتكون المسجزه بنقل المسامين ٠‏ فيجوز أن يتطق يهذه الطريقة , 
بل ثبته بالتوائر والشرورة . وعندنا أن اللي والكافر فى ذلك لا نتاف ٠‏ 
وكذلك لم يختلنوا فى نقل الممجزات . وا وقع لحلاف فى دلالتها على ما بيناء 
فى باب النبوات ٠‏ 

وهذه الجلة نسقط دعو ىكل من ادع إثبات الإمامة بنص ضرورى ٠‏ دلا ببق 
من بمد إلا السكلام فى النصوص النى يقال إنبا دلالة على الإمامة , وييتوصل إلى معرفة. 
الإمامة بالاستدلال بها »كا يتوصل إلى «مر فة الأحكام بالنظر فى ال 
ولا يمكن فى هذه الفسحة الإحالة على نص غير مبين منقول معر وف لفظه ؛ لأنيم متى 
أحالوا على نص لا يعرف لفظه لم كو نوا بأن يدعوا أنه دلالة النص على أمير المؤمنين 
بأولى من يدعى شده وغلاف , 


تاب والسئة ٠‏ 


مذهيا ويجمل 


كب 


لوا 


الدلالة عليه نس الكتاب ولا يتلوآية إلا نظر فبها وفى دلالته! . وإ يتكن أن لا تقم 
الإحالة على قول بعينه لم يدع النص الضر ورى + لأن ماحل هذا الحل الحجة فيه وقوع 
الملم بقصده عليه السلام ودينه ؛ ولا معتبر بالفظ ٠‏ كا لا معتبر بأعيان الخيرين ٠‏ 


فأما فيا ذكر ناء فلايد من ذكر اللص الدال لبتم الفرض ؛ وهذه الطريقة خوج 
القوم لاعالة إلى ذكر ما يدعون أنه يدل على النس على أمير المؤمنين من كناب 
أو سسنة حتى ينظر فيه وفى دلالته ويكون//الكلام معهم فىكينية الدلالة ووجبها ؛ وربها 
وقم الكلام معوم فى طريق إثبات تلك الدلالة ؛ وهل عى ما ائر أو مخبر يكون 
حجة من جبة الاكتساب ؟ أو يلحق بأخبار الآحاد ؟ وكل ذلك مما لا يستتكر وقوع 
الحلاف فيه , ولايحل فى المكابرة محلل ماقدمئاه من دعوى الاضظرار على 
ما تقدم ذكر . 

فأما ما يدعون من ألفاظ منقولة , نحو ادعائهم أنه عليه السلام قال فى أمير المؤمنين 
وقد أشار إليه : هذا إماضم من بمدى إلى ماشا كله , مسلء ولا 
فلا عن أن يدعى فيه التوائر , وإما الذى يصح فيه الثقل 0 و 
اكخبر غدير سُم وغيره ما نورده من بعد . 


ولاعليهم أن يدعوا نصا غير محتمل من غبر جبة الاضطرار ‏ لأنه إذا لم يكن فيه 
اضطرار يلم ممه قصد النبى عليه السلام فوجه الاستدلال به كرجه الاستدلال بالقركن 
والسنة على الأحكام , وهذه حالة يصح فبها طريقة التأول وصرف الظاعر عن غيره 
بدلبل ؛ لأنه لا يكون فى الألفاظ التى تذكر فى ذلك أوكد من أن يقول عليه السلام : 
هذا إمامم من بمدى . فن لم ييل مراده عليه السلام باخطرار أمكن أن 
يقال : إن هذا القول لا بمم الإمامة ؛ لأنه لا يد : إمامم فى الصلاة . 
أو الإمامة فى الس الذى عو أصل الإمامة الى تتضمن الولاية . وأ 
أن يقال فيه : إن هذا القول لا يعم الإمامة ؛ لأن أله ؛: هذا نامكم 3 
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وكات 


منزة قوله : هذارئيسك وقاندم , إلى مير ذلك مما يقتضى صفة لا تاتوعب 
ولا يمكن ادعاء المموم فيبا . فلا بد من بيان إذا ل يكن “م تعارف تحمل السكلام 
عليه » ولا يكن أن يدعى فى لفظ الإمامة التعارف من جبة الفة + لأنه لا رمقل 
فى الغة أنها تفيد القيام بالأمور الى تختص الإمام:ولا يحكن ادعاء العرف الشمرعى فيه ء 
فالذى حصل فيه من التمارف [ا حصل باصطلاج أرباب المذاهب . وماحل هذا 
لحل لامجب حل الخطاب عليه ٠‏ وقذلك لم يرو عن الصحابة ذكر الإمامة » 
وإما كانوا يذ كرون الأمير والحليفة ؛ ولذلك قالواء يوم السقيفة : منا أمير ومنكم 
أميد . وقالوا لأى بكر : رسول الله : ولملى أمير اللؤمنين . ولم يصفوا /ر أحداً 
مهم بالإمام » وما روى فى هذا لباب « الأئمة من قربش » , ووجب حمل ذلك 
على ما ذكر ناه من حيث عقل السكل منه هذا المراد لا بظاهرء ٠‏ 

وما أردنا بهذا السكلام أن نبين أن دما" لفظ فى النص غير دمل لا يمسكن ؛ 
وأن من سلاك هذه الطريقة فلا بد من أن يسوغ فبا يرويه المناظرة ١‏ وادعاء التأويل 
وسرف الكلام من وج إلى وجه ؛ لأنه لايكون الذى بدعيه ويتعلق به أقوى من 
كتاب الله الذى بصح فيه طريقة النظر ء وإما بمتتع ذلك فيا يمل قصده عليه السلام فيه 
بينا فساد ذلك وأنهليس من الباب الذى يجب نقل ألفائظ مخصوصة فيه . 


ضرورة ٠‏ وا 
وليس بعد هذا الكلام إلا ذكر أدلتهم التى يعتمدون عليها فى ذلك ؛ ونحن, 
أوردها وتفول فى كل منها ما يجب إمد أن نقدم مقدمة يتجه ازومها على سائر أدلتهم ٠‏ 


إعل أن الذى به ة أى بكر هو الإجماع الذى نرتيه بقنضى فىكلشى ٠‏ 
يتعلقون به ويزعمونه دالا على إمامة أمير المن 
إن كان ظلاهيه يدل على مايد عونه بالأن» قد ثبت أن الإجماع حجة ٠‏ وصح أنه لا بمب 


ن أنه مصسروف عن ظاهره متأول 


لو كناف الأسل , 


لأجله مرف السكلام عن ظاهء . وأنه يمنزلة الأدلة المقاة والمية فى ذلك . 


وهذا 


أنه لا يمكن أن يقال فى شى. من أدلتهم إنه لا احتال فيا + يل لا بد 


من دخول الاحتال فى جيعها فبصح فى جمبع ذلك أن يتأول ما يوردون فى هذا 


الاب ويصرف إلى غير ظاهره ء أو بخص بالك الإجاع » فإذا كان مشامضنا 
١‏ بإمامة أبى بكر من جية دلبل الإجماع فتى ثبت طم ذلك صح + فى جلة 
أدلتهم . فلى ل يشتفل بأدلنهم أصلا لصح ء والزميم عند ذلك أن يكلموة فى هذا 
الدايل هل هو صمح أم لا؟ فإن صح لنا على ما نر تبه قتدكفينا مؤولة الاشتفال 
بأدلتهم واحداً واحداً ٠‏ وإن لم يصح ولامعول نا فى إمامة أبى بكر إلا عليه » 
فتدكثو الم اليه الأدلةء لأنه لاخلاف أن إمامة أب بكر إذالم نصح 
0 أن الواجب النشاغل بيذه الدلالة ؛ 
لأن فى كل الطريقين الإجاع مغنى 0 هذه الدلالة ٠.‏ وليس هم أن ب 
إن إبراد هذه الأدلة المقصد برا إبطال قول من يدعى إمامة أبى بكر من جبة التص ؟ 
لأنا قد بينا أن ذلك القول متروك ١‏ وأنه لاءمول عليه ؛ لأ, 


أحدا لم يدع النس 


إلامن جبة جا عار اناد ان يتعلق بها أصعاب الحديث . أو من حبة التقديم الصلا: 


لداعلا ين ارما كن مين + 12614 لامك 
الممت.دة وليس إلا ما كر ناء من الوجبين . 


الذى تبين | 


على أن ذلك يوجب أن يوردوا هذه الحجج على البسكرية وأاب الحدبث 
دوننا ؛ وهم إها يقصدون بالحجاج هذه الطائفة التى تدخل معرم فى طريقة النظر ولمش.د 
على قوهم ٠‏ بين صمة ما قدمناء . ولم تقل ذلك و لأن إبرادتم هذه الأدلة 
لايصح وإنا أوردناء لبين أن هذه الطريقة يكن أن يمترض با على الجبيع 5 
: 000 ا ين ل الآى 


ار دم 


أن الإجاع الذى ندعيه فى إمامة أبى بكر؛ هل هو ثابث أم لا؟ فرذا صح 
ثباته : فلاين إلا ماذكر نام . 


وتحن نذكر الآن ساثر الطرق الى يدكرونها فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
من :نص وغيرء ونتكلم عليه إن شاء الله ٠‏ 


دليل لهم 
را سلككرا - فى أنه الإمام ‏ مسلك من يدعى أنه لايصلح للإمامة سواه ؛ 
النص عليه حاصلا وإن. 


ويزعم أن الإنامة إذالم نكن إلا بنص فيجب أ 
ليقلء 

ولهم فى ذلك طرق + 

إما أن يقونوا : إذا كان الإمام لا بد من 


يكون معصوماً ولم يثبت فى الصححاية 
من نعل عصمته غيره فيجب أن يكون هو الإمام . 

ورا قالوا : إذا ثبت أن الإمام لا يكون إلا الأقض ٠‏ وثبت فيه عليه السلام 
أنه الأفضل . ذسكأن النص على إمامته متقول ٠‏ وإن لم ينقزر . 


ورا قالوا : إذا صح فى غيره أنه لا يصلح للارمامة لوجوه من القدح يذكر وما 
1 3 0 : 
فى أبى بكر وغيره ٠‏ فيجب أن يكون الإمام عليا عليه السلام » وأن يكون نضا ؛ وإن 


م يتقل : وليس/ريسكنهم التعلق بالنص من غير تقل النص إلا من هذه الوجوه + 
وبادعاء الممجز الذى قد بينا فساده . 
فأما ادءاؤم أن الإمام لاييكون إلا سسصويا ففد قلا قبه ماوجب ء فلا يكنوم 


جمل ذنك أصلا فى هذا الباب . على أن طر يق الم بأن أمير الؤبنين معصوم “بوت 
النص على عينه » لأن الذى يدل على ذلك * إن دل ؛ إِا هو عصمة الحجة من غير 
أعبين . فاإذا صح ذلك قت قالوا ؛ إنه منصوص عليه لكونه معصوماً 


صرت 


بالنض ء قفد علتوا النص عليه بالمصمة ٠‏ والمصمة بالنس . وففا 
أن كل واحد منهما لا بدخل فى أن يكون مملوما » فتكيف يصمح التملق بها 
هذاعاله ؟ 

نأما قوطم : إنه الأفضلء ففيمن يخالفيم من يقول : إن الأفضل أبو بكر » فكين 
يمكن إثبات النص بذلك ؟ 


وفيمن عخالفيم من لا بس أن الأحق بالإمامة الأفضل ؛ بل يجوز إمامة المضول 
على كل وجه ١‏ أو يجوز إمامة المنضول إذا كان فى الفاضل علة تقمده ٠‏ أو كان 
متاك مذر. 

دفيهم من يجوز إمامة من" غيرثء مله فى الفضل . 

فكيف بصح التعلق با ذكروه ‏ 

وأما نوصلهم إلى النص با قد فى ساثر من يقال : إنه إمام + فبعيد ؛ لأن من 
خالفهم يننى عنهم ما يذ كرون » ويذحمون أنهم بصلحون للإمامة كصلا حأمير المؤمنين ٠»‏ 
ابل فءن خالفهم من يشلد فيقول : لا يصلح بعد الرسوك للإمامة ٠‏ غير أن بكر » ويقول 
فى كل وقث ء إن الذى يصلح لللإمامة يس إلا من يولى ٠‏ 


قبل : أليس ريا نسلكون مع أهل الحديث مثل ذلك فى إمامة معاوية 1 
قلاذا منعتمو تا من مثله ؟ 

قبل له”" : لأن الوجوه الى لا يصلح «ماوية. بية فيه ٠‏ 
فنقرب بذكرها عليهم .لا أنا نجمل ذلك أملا ؛ لأن عندنا أن الإمامة فيمن يصلح 
لا لا تثبت إلا بوجوه | تثبت فى معاوبة وثثبت فى أمير المؤمنين . فإما يدفع شيوخنا 
إلى ذكر ذلك بسؤال يود ء نحو قوهم ؛ إنهم اجتمموا على إمامة معاوية ‏ وأنه عند 


إمامة ها »خا 


() الأول سلف زله )ام 


نابم الحدن عليه السلام » عه مام الجاعة + ف 
فى إمامة أى بكر . 

فيذكر عند ذلك أن هذا الكلام إنما يذكر ويقال فيمن يصلح للإماة وبكر 
فى أمره شيهة ولا // يتأنى مله فى مماويةكا لا يتأ مثله فى الخوارج وغيرم . 


الم يوجب ذااك إمامته فكذات القول 


بهذا الوجه وبضهره اختلال كلاميم . فأما أن تجمل ذلك أملا 
فى الإمامة فبميد . 

على أن ما يقتضى ثبوت إماءة أبى بكر بيطل القدح فيه ٠‏ ويمنع من القول بأنه 
لا يصلح للإماءة . فيجب أن يكون اكلام فى إثب 
وهذا يبين أنه لايمتمد فيا جرى هذا المجرى من الحجاج فى إثيات النص » وأن الواجب 
أن يذكروا دليلا بمينه ‏ نكتاب أو سنة ٠‏ ليصح التعلق به » وليس القوم بهذه الطريق 
أسمد حالا من خالفهم ممن يقول : ليس بمد إبطال النص إلا طر بقة الاختيار ه وقد ثبت 
فى أنى بكر » فيجب أن يقال بإمامته » ونسكون محيلين على أمس معلرم . 


إمامته وأن ما عداه تابع 4 


دليل لهم 
ارا تملقوا بقوله تعالى : ( إنما وآليشكم/ الله وآرسُولة واذْق “97 
وم كمون ) 
ويقولون : المراد ,القن آمنوا هم أمير المؤمنين, لأأنه تمالى وصفه بصفة 
وهو" إيتاء الزكاة فى حال الركوع + ورا ادموا فى ذلك أخبارا منقولة أنه الذى 
أريد به ويقولون : قد يذكر الواحد بلفظ الميع نفخها لشأته ٠‏ ويقولون : المراد 
بالولى فى الإمامة ؛ لا يخلو من وجبين : 


إما أن براد من التولى فى باب اللدين . 


10 لل الأول لوعن ) 


أو يراد ثقاذ الأمر وتنف 


ولا يجوز أن براد به الأول + لأن ذلك لا يخاص الرسول وأمير المؤمنين 
الأن الواجب نولى كل قوم فلا بكرن لمذذا الاختصاص وجه ؛ إلا أن المراد ماذكر ناه م 

واعلٍ أن امتعلق بذاك لا يفلو : 

إما أن يتعاق بظاهره . 


أو بأمور تقار . 


لق بظاعره ٠‏ فهو غيد دال على ماذكرء . ول 
أن بيينها ٠‏ ولا قرينة من إجماع أو خير مقاوع به . 

فإن قبل : من أين أن ظاهرء لا يدل على ما ذكر ناء 5 
قبل له ': من وجوه 

أحدها : أنه تعالى ذّكر الذين آمنوا من غير تخصيص لعلى أو نص عليه ٠.‏ والكلام 


بيننا ويينهم فى واحد معين ١‏ فلا فرق بين من ماني بذاك فى أنه الإمام ٠‏ وبين من 


تماق بذاك فى أن الإمام غيره وجعله قصا فيه . 
سر كلام على كل واحد مين ؟ 


دقره [ ونون از ]يبت أنعلم ير عصل 
إلا لأمير المت )متا لآ ن عدو الكلام 


إذا كآن 


دوعرت 


و سد فن أين أن المراد بالثانى أمير المؤمنين دوظاهره يقتضى الميع ؟ وليس 


إذا روى أنه عليه السلام تصدق وهو راكم أن لا يثبت يثبت غيره مشارك 4 فى هذا 
بل يجب بالأئر أن نقطع على غيره بذلك وإن ل يقل + لأن تقل ماجرى هذا 
الجرى لا يجب . 


وبعد فن أبن أن المراد بفوله: هويؤ' ثون الز 


درن ل 0 00 


وعم رالكثون» "" مازعوه * 
ضع والاضوع ؛ ليكون ذلك 
مع المن والأذى ٠‏ وعلى طريق 
الاستطالة ا 3 0 غاية امد قوصقيم باردامة الصلاة وو بأئهم 


يؤتون الزكاة على أقوى وجوه القربة . وأقوى ماتتؤدى عليه لز 0 


وليس من المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال الصلاة ؛ لأن الواجب فى الك 
أن يصرف مه وئيته إلى ماعو فيه ولا يشتفل بفيره ٠‏ ومتى أراد الز' 
اصلاة » كين يحمل السكلام على ذلك ؟ ولأن يحال 0 
<قه ممه أولى ما يقتضى تخصيصه . 


بة إلا إثبات الدين 1 منوا وأنالنة”" ولا عن 
لان 2 

فارن كان المراد بالآية أمير المؤمنين ٠‏ فن أين أنه اللخاص بها دون غير * 
الأنمم يتولون تعلق المكم 
بسنة الثىء ٠‏ يدل على أنه إذا لم يكن بتاك الصفة ء يخلافه : ولا يوجبون ذاك 
فى غيره مادخل تحت الحطاب ٠‏ وتمنلم تقل : إن أمير المؤمنين ليس يولى ١‏ فن 


أن غيرء لا بشركه فى ذلك ؟ 


اك كون غير 


ات حك لواحد لاينقيه عن غيره . 


هذا أبمد من دليل الخطاب الذى تعلق به بعض القت 


1غ الآية رق 
؟) ذا الأد/ 


رذ الاثية 


مرت 


بذلك فن أين أنه مختص ببذه الصفة فى وقت ممين ٠‏ 


فإن قالوا : لأنه تعالى أثبته كذلك فيجب أن يكون هذا المكم ثابنا له فى 
كل وقت . 
عدب قل له”" : إن الظاهر / إنما يقتضى أنه كذلك فى حال الخطاب : وقد علنا 


أنه لابصح أن يكون إمام) مع الرسول » ولا يصح التعلق بظاهره . 


ومى قيل : إنه إمام من بمد فى بمض الأحوال ؛ ققد زائوا عن الظاهر ؛ 
وليسوا بذلك أولى من يقول : إنه إمام فى الوقت الذى أقيم فيه , هذا لو سل أن المراد 
بالولى ماكر ٠‏ فتكيف وذلك غير ثابت ؛ لأأنه تعالى بدأ بذكر تقسهء ولا يضح 
أن يوصف تعالى بأنه وليئا بممنى إمضاء الحدود والأحكام ؛ على الحد الذى يوصف 
به الإمام ؛ بل لا يقال ذلك فى الرسول صلى الله عليه وآللهء فلابد من أن يكون عدولا 


حزاب الله هلمّالماليئون” 7] 


كان أحدهما ولا للآخر . كان الآخر ولا له ومتولياً ؛ وهذا بين فى صحة ماذكرناء . 


وين قالوا : إنا لم نستدل بظاعر الآبة ‏ لسكن بالرواية الصحيحة الدالة على أنها 
نزلت فى أمير المؤمنين ١‏ لا نصدق بخاته وهو رككم فيجب أن يكون هو امراد ٠‏ 


قبل ل ””: إن الذى ذكره من الرواية غير مسم على الوج الذى قصد ب 


(0) الأول (لم ) (؟) الآية رقم 5ه من سورة الاثم 20 الأول ل 


وسرت 


الإمتع ورود الآية عند فيه عليه السلام ولايكون هو المراد قط ٍ لأن ورودها 
عند أمر لا يوجب صرفها إليه عن ظاهره "9 . بل الواجب لها على ظاهره ٠‏ ”9 
وقد روى مثل ذلك عن كثير من المفسرين ؛ لأنهم على طر يقين : 


فهم من يقول : نزلت فيه عليه السلام ؛ ويقولون "" ما أريد بالآية سواه 

ومنهم من قال : نزلت فى جميع المؤمنين ؛ وعلى نسليم ذلك لاتدل على الإمامة 
للا قدمئاء . 

وقد ذكر شيخنا أبو على أنه قبل تشلاء أصماب التبى 
على الله عليه فى حال كانوا فى الصلاة وق اكع ؛ قال تمالى : [ والقرين” ”" آمنوا 
دم م رَاكمُون" ] فى الحال/رولم يدين 
5 يؤتون الزكاة فى حال الركوع ٠‏ بل أرادأن ذلك طريقتهم ٠‏ وهم فى الال راكدون. 


وحل الآبة على هذا الوجه أشبه بالظاهى . ويبين ذلك أن القالب من حال 
أمير المؤمنين أن الذى دفعه إلى الساثل ليس بركاةا؛ لوجوه : 

منها : أن الزكاة ل تسكن واجبة عليه على ما يعرف من غالب أمره فى أيام التبى 
على الله عليه ليه . ولأن دفع الحائم بميد أن يعد فى الركاة . 

وأن دقع الزكاة منه عليه السلام لا يقع إلا على وجه القصد عند وجوده ؛ وما قمله 
فالغالب فيه أنه جرى على وجه الاتفاق لما رأى السائل الحتاج وأن غيده لم يواسه 
فواساه وهو ف الصلاة » فذلك بالتلوع أشبه . ولم نقل ذلك إلا نصرة للقول الذى 
عكيناء: لا أنه ينع فى ا لقيقة أن يكون ذلك زكاة ماله . 


وقد قال شيخنا أبو هاعم يجب أن يسكون المراد بذلك الذبن يقيمون الصلاة 


() و (؟) امل الأول نييما ( ظامرما ) (كاق الاصل ( يقولوا ) 


ل 


ويؤتون الزكأة الواجبتين ؛ دون النغل الذى وجودهكمدمه فى أنه يكون المؤءن مما 
معه من حمله على ما لولاه لم يسكن مؤمنا وم يجب توليه لأنه جمله من صفات المؤمن 
فيجب أن يحمل على ما لولاء لم يكن مؤمنا ولا كان كذلك . 


وقال : والدى فمله أمير المؤمنين كان من النفل م لأنه عليه السلام وعامة الصحابة 
لم نكن علييم زكاة ٠‏ وما الذبن وجب عليهم ذلك عدد يسير وذلك نع من أن 
لايراد بالآية سوام . 

قال ؛ ومثل هذا المع فى أخة العرب لا جوز أن يراد به الواحد » وَإتما يجوز ذلك 
فى مواضع مخصوصة ٠‏ 

قال : والمقصد بالآية مدحهم ٠‏ ولا يجوز أن حمل على ما لاييكون مدا . 
وإيتاء الزكاة فى الصلاة ما يتقص أجر المصلى ؛ لأنه حمل فى الصلاة فيجب أن حمل 
على ما ذكر ناه من أنه أدى الواجب ٠‏ 

وما بيين صمة هذا الوجه أنه أجرى السكلام على طريقة الاستقبال لأن قوله 
[ الذبن يقبءون الصلاة ] لايدخل نحت الماضى من الفعل . 


والمراد الذين ينمسكون بذلك على الدوام ويقومون به . ولو كان المراد أن يركوا 
فى حال الركوع ٠‏ لوجب أن يكون ذلك طريقة لفمل الزكاة والصلاة ٠‏ وأء 


حالا بمد حال فلا بطل ذلك ع أنه لم يرد به هذا الممنى . 


يقصد إل 


يد به الذين يقيمون الصلاة فى التقبل فيدومون عليها ؛ ويؤتون الزكاة 
ثم فى المال متمسكون/ بالركوع و بالعلاة . لمع هم بين الأمرين . 

أو يكون المراد بذك الركوع » المضوع ء على ماقدءنا ذكره + لأن اركوع 
والسجود قد يراد برءا هذا الممنى . 


وقد استدل أبو مل لاقر هذا الوجه با يدل عليه ؛ وهو 


علد 


لاتحترن التقير لملك أن ار كم يوم والدهر قد رضمه 


وهذا قول الأضبط بن فريع . 


فى الدين + لأن قد قيد ؛ فكانه 
الذى ينصرك ويدفع عتم أذيتم هو الله ورسوله والذ 
ات فى عبادة بن المامت م لأنه كان قد دخل فى حاف اليهود ؛ 
م تبأ مهم ومن ولايتهم وزع إلى رسول الله صل الله عليه ٠‏ فألزل الله 
تعالى هذه الآبة فيه » تقوية لقلوب من دخل فى : 
هو الله تعالى ورسوله والمؤدنون + ثم بين أن من يتوى" الله ويقوم يحق اطاعته 
وما بلزم من إعظامه ٠‏ والرسول فيلزم من طاعته مايلزم ٠‏ والمؤمتون 9 فبلزيه 
من مو الانهم ما يمه فهو المتصور لدخوله فى حزب الله الذين ثم القاليون - 


أن #اصرة 


ليل لهم آخر 

ريما أملقوا بقوله تعالى ١‏ | وأإن' 1 
وجب ريل" واصاط و منينة ٠‏ وافسّلانكة بَمْد 3 شظييد ] ويقال + الراد 
الؤمنين وقد جم الله أمالى مول الرسول عليه السلام ؛ 


بسالح الؤمنين هو أءب, 


(0) الآية رقم ده 
() الاولى بيافى سباق كلام ال 


2080-- 


ولا يجوز أن يخصه بذاك الأمر ؛ ويختص به دون سائر المؤمنين ١‏ وذاك الأمر ليس 
إلا طريقة الإمامة . وإنه الثابت عنه فى ذلك , 


وهذا أبمد من الأول ؛ لأ إن سل أنه المراد به فلا يدل على الإنامة , 
وإما يدل على النصمرة لكان العطف + إذ المعلوم أن المراد بقوله : [ فَإن” الله هلو 
مولةء' ”" ] طريقة النصرة ؛ [ وجبريل ”" ] وكذلك قوله [ وّصايلك ال 
ليرد به إلا ذاك . 


بين ما رقلناه أنه أثبتهكذلك فى الوقت ٠‏ وإن أريد به الإ 
بل يحب أن يكون إماما الرسول عليه السلام . 


أن المراد اما قلناه مرن_ النصر والموئة قوله تمالى من بسده 


وكذلك القول فيا تقدم . والقصة تقتضى ذلك ؛ لأن /| 5-56 
تزاف ا را ل ل د كن وأنقل الله تعالى 


]1 ولاءا 
0 
ولا بمح فيا عطف عليه إلا هذه الطريقة ؛ لكى تفع ابه الغعاية ٠‏ هذا لوصح 

أن المراد بصالح ع الؤمنين واحد . فكبف وقد قيل: إن المراد به الجع على ما قا 
أو سل فى أن امراد ب ال 00 
يدع الداع إلى ثى. ك9 زر : [ و تداع الإنسان” بالشّر' 


)1١‏ الآبة ركم 4 من سورة التحرم 


(؟) الآبقرام ؛ من سورة التخرم 


(ه) الآ بذارقى 4 من سودة التدرم 


لجرت 


دعاء. بالخير ”© ] وقوله :[ وين لله الْبَاطل *" ] وكل هذه الحروف اثلاثة 
واجب فى حم الخعااب ثبات الواو فيه . لكنه للا جاورت الألف واللام سقطت 
فى اللنظ لالتقا. الساكنين ؛ وأجرى الخط فى المصاحف ذلك الجرى ٠‏ 

وقد قال شيخنا أبو هاعم : إن الآبة لايق إلا بالجم لأنه تعالى بين لهم عظلم 
حال الرسول عليه السلام بنصرة القير ومظاهرته » ولابد من أن يكون الجع في 
فقوله [ وصّاط” المزأمنين ”" ] يممنى قوله : والمؤمنون الصاحون ؛ إذ نمام أن المؤمن 
الايكرن إلا مالحا فهو بجنزلة قرله [ ألاكمئون السَاجد ون ”؟ ] وقول [ ألتائبونة 
الم يدون الحامد”ون ] "وين كان لأيكون تان إلاعايد ‏ 

وقد بينا أن الآية لااتدل على الإمامة ؛ وإن نبت ورودها فيه عليه السلام 
فلاوجه للآكثار فى ذلك . 


ورا تملقوا بهذه الآية من وجه آخر بأن يقولوا : تدل على أنه الأفضل لتخصيصه 
بالولى ؛ ولأنه جمل صالل المؤمنين ؛ وهو بمنى الأصلح/ر من جماعتهم ٠‏ فإذا كان 
الأفضل أحق بالامامة » فيجب أن يكون إماما . 

ونحن نبين من بعد أن الأفضل ليس بأولى بالإمامة , مع أته لا يمتتع الندول 
عنه إلى غيره . 

وعد فابن قوله [ وصاليح. المؤمتين " ] لابدل على أنه أصلحهم وأفضليم» 
وأنه يدل على أنه مالح ؛ وأنه ظاهر الصلاح فهو بعئزلة قول القائل : فلان شجاع 
القوم ٠‏ إذا ظبرت شجاعته فيهم » وإن لم يكن بأشجمم ؛ ولا اللغة تقتضى ذلك 
ولا التعارف ؛ وإن كنا قد يبنا أن تلم ذلك لا يوجب ماقالوه ؛ وبينا أن الآية 


(1) الآية رقم 1١‏ من سورة الإسراء (9) الآية رقم 4؟ من سورة الشورى 


ا(؟) الآية رام 4 من سور 
(0) الآية رقم 115 من سل 


3 (() الآية ركم 1١‏ من سورة النوبة 


وب (3) الآية رقم 4 من سورة التعرم 


لوا 


لاتدل على أنه المراد دون غيره بما تقدم , ولا الروايات المروية فى ذلك متوائرة 
فيقطع بها .وذكر هذه الآآبة فى باب الفاضل والمنضول أولى من ذكرها فى باب النص 
على الإمانة . 


دليل لهم آخر 

ورعا تملقوا بآيات المباهلة وأنها الا نزلت جمع عليه السلام عليا وفاطمة والحسن 
والحسين . وأن ذلك يدل على أنه الأفضل ؛ وذلك يقتفى أنه بالإمامة أحق ؛ ولا بد 
من أن يكون المراد بقوله : [ وَأنْفُسَنًا وك نفسَكُم””" ] ولايجوز أن نجمه من نفسه 
إلا ويتاوه فى الفضل . 

وهذا شل الأول فى أنمكلام فى التفضيل ١‏ ونحن ن 
ليس بأفضل * وفى شبوخنا من ذكر عن أصحاب الآثار أن عليا عليه السلام لم يكن 
فى الامج . 
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قال شيخنا أبو هاشم : إنما خص على الله عليه من يقرب منه فى النسب و1 
الاربانة عن الفضل » ودل ذلك بأنه عليه السالا. ا فيها الحسن والحسين عع صترعما 
لما اختصا به من قرب النسب . وقوله : [ وَأنَطْسَنَا والفْك 1 
هذا الممنى ؛ لأنه أراد 0 يقرب من القوم فى النسب + 
إناسن كم رلا شك 
له وفضله ؛ وما أتكرنا أن يدل ذلك على أنه الأفضل ؛ أو على الإمامة .. 


يدل ذلك على لطف مله من رسول الله ؛ وشدة عبته 


واستدل بعضهم بقوله تعالى : نوا الول وأ ولى الأمثر 


(1) الآية رقم 2١‏ من سورة آل جمران ١‏ (5) الآية رفم ١١‏ من سورة آل جمران 
د الآية ركم 4ه من سورة النساء 


3” 


ذل 


مِنْسكم” ] وذكر أن إيجابهنمالى طاعته لا يكرن إلا وهو منصوص عليه معصوم لا يجوز 
عليه الخطأ . ولبوت ذلك يقتضى أنه أمير الؤمنين ؛ لأنه لا قول بعد ما ذكرناء 
إلا ذلك 

زا تكون طاعة بمواققة 


افهذا. بيد ؛ لأن الا إرادة المطاع ولا يوجب ذلك 


أن ملاعته للرسو لكطاعتنا + لأنه نعالى يريد منا عبادته /ر إلى غير ذلك ٠‏ وليس 
كذلكالرسول ؛ و نما يجب أن نطيع الرسول فيا أراده وبين وجوبه + لأنه قد يريد 
منا اثثل ولا يلزم مله . ذا صح فا الذى نع فى أولى الأمر أن يراد به 


من ليس عممصوم من الأئمة والأمراء ؛ ونسكون طاعتهم واجبة على المد الذى 
ثبت وجوبه عليه ؛ لأن حمل ذاك على ظاهره لايمسكن على ما قدمنا . وليس فى ذلك 
ننه على الواحد ؛ ولو حمل على الواحد لم يسكن فيه تعرين واحد 
آخر ؛ وَإنما كان يصح ماقالوه لولم ثبت وجوب طاعة الإمام إلا مم النص. فأما 
إذا قلنا بوجوب ذلك مم الاختيارء بل قلنا بوجوب طاعة الأمراء مع السلامة » 
فالتماق بذلك 


دلالة جع فلا 


وقد اختلفوا فى المراد بهذه الآية ٠‏ ققال بمضهم : أريد به أهل العلي الذ 
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به الأمراء ؛ وقد روى أن المراد ب> أمراء 


إلبهم فى الفتاوى . ومتهم 
السرايا ومن كان منهم فى زمن الرسول عليه السلام . والخعالم من حاهم أنهم لم 
يكو نوا معصومين ؛ لسكنهم 1" صدروا عن الرسول ذبا تولوه أمى الله تعالى بطاعتهم 
فسكيف يستدل بذلك على النص ؟ 
ورا عقوا قو تعالى - عقب 
رده إلى الل سول إن 


حكنت لام مر 


(1) الآبة رفم ذه من سورة التزدم, 


لات 


وقد اشند التتازع فى الإمامة وكثر فيجب رده إلى السكناب أو السئة » فلا بد من 
نص على الإمام فيهما قاط ؛ لبتم بالرد قطم التنازع + لأنه لو 0 يكن طريق الإمام 
النص لم بصح ذلك ؛ ولا يصح قطم التتازع , 

وهذا بعيد ؛ لأن الأمر لو عكس عليهم لكان أقرب » بأ, أمر تعالى 
فيا وقع التنازع فيه . بالرد إلى الله والرسول ٠‏ فإن أريد بذلككتاب اللهوسنة الرسول 
عليه السلام ‏ فالمخصوص عليه لا يوصف بأنه رد إليهما » وما يوصف بذلك مايتوصل 
إلبه بالقباس عليهما والاستدلال بهما : فيجب”" فى الإمامة أن يسكون طر يقرا 
الاجتهاد لهذا الوجه لكان أقرب . فكيف ونحن تقول فى الإمامة تكن 
بنص : إن الذى يقطع / التنازع فيها الأدلة من التكتاب والسئة ؛ لأنا وإن لم تقل 
بالنص على المين ٠‏ قفد قانا بالنص على الصفات المعلومة بالكتاب والسنة » فلا وجه 
لم قالوه ؛ وقد بينا فى باب الاجتهاد السكلام فى هذه الآية ؛ فلا وجه لإعادة ذالك ٠‏ 


ورا تعلقوا بآيات ليس فى ظاهرها ما يدل على أن أمير المؤمنين هو المراد ؛ 
ويرجعون فى ذلك إلى آثار وأخبار مختلف فيها تركنا ذكرها لملة'الشبية فيا . 


0 
قالوا : قد نبت عنه عليه السلام بوم غدير - ”" ما يدل أنه نس على أمير 
المؤمنين عليه السلام بالإمامة ؛ لأنه مع لجع المظيم فى ذلك المقام ٠‏ قام قيهم خطيب 
قال ألت أولى بكم منكم من من أننسم ؟ فتائوا : اليم مم ء قال بمده ‏ إشارة 
إليه - ف نكنت مولاء فبذا عل “ولاه الهم وال من والاه ؛ وعاد من عاداهء 


عر 0 اشر له ” 


) فلو وجب‎ ١ مكذا فى الاسل وامل الاوال‎ ) ١١ 
, (؟) غدير بين متك والدينة‎ 


0 


حنى قال عبر بن الألاب له لح ل" أصب<ت مولاى ومولىكل مؤمن ومؤملة . 


ولا بجر أن قرا م نكنت مولاء ها 


بيه مقدمة اكلام ؛ وإلالم 
ف نكت أولى به من نفسه» 
ل ل در ما الذ كر بعد 
المقدمة : حنى يسكون مطابقا لها , وقد علنا أنه لم يرد يقوله : ألست أولى بكم مشكم 
بأننسك » إلافى الطاعة والاتباع والاتقياد» فيجب فيا عطاف عليه أن يكون هذا مراده 
به وذلك لايسكون إلا الإمامة . 


وار در ال نت وهو أنه تعالى أنزل على رسوله عليه 
0 ا 3 000 إلَبك من ويك * وإن" ّ 0 
ضت” رسالته ولله يتمنصمك + من نيس ]" فأمر الى صل الله عليه وسيم عند 


ذلك فى غديرخم يجمع أصحايه ‏ وقام 


بيد أمير المؤينين فرفما حتى رأى قوم 
بياض إبطه ؛ وقال هذا القول مع كلام تقدم أو تأخر ؛ ولا يجوز أن/ يفمل ذلك 
إلا لبيان أمس عظم ٠‏ وذلك لا إلا بالإمامة الى فمها إحياء معالم الدين دون سائر 
ما يذكر فى هذا الباب مما بشركه ٠‏ وما قد يأنى وظهر من قبل . 


وقال بعضهم فى وجه الاستدلال بذلك : إنه عليه الام لا قال سكت 
عولاء فم مولاءكلم فل منأن يريد بذلك «ملك الرق» أوالممشنى أوالمستق أور الهم 7 
أو بريد بذلك للماقبة ٠‏ كفوله نمالى [ الذارث ليم ] أى عاقيتهم 
وقدامه ؛ لأنه قد براد ذلك بهذا الانظ . أو براد بذلك ملك الطاعة و 
لأن ذلك قد براد بهذا اللفظ . 


بربد بذك 


فإذا بطلت تلك الأقسام من حيث نعل أنه عليه السلام لم يرد ملك الرق + 


()كذاق الاس) (9) الأبرقم ١1/‏ من سورة الاثية ٠.‏ ()كثاف الأمل 


- > 


ولا أه التق أو امسق ؛ فيجب أن يكون هذا هو امراد . 
وملك الطاعة لا يكون 
هو الانباع والاقتداء والانفياد . فإذا وجبت طاعته فلا بد من أن يستحق هذا الممنى . 


إلاعمنى الإماءة ب لأن الإمامة مشتفة من لاقام به والائيام 


وفييم من استدل بذلك بأن قا إنه عليه السلام قال هذا القول فلو ل يرد به 
الإمامة على مانقول - لكان بأن يكون حيرا لهم وملسا عايهم أقرب من البيان» 
والخال حال يان ؛ فلا بد من جله على ما ذكر ناه » وآن يقال : إن القوم عرفو قصده 
عليه السلام فى ذلك ؛ لأنهم لو لم يعرفوا ماده فى إثبات الإمامة لكان قوله هذا 
خارجا عن طريقة البيان ؛ وزعم أن الذى له قاله » معروف بالتوائر ٠‏ وإنما كتيه 
بعضهم وعدل عنه بغضا ومماداة . 


واعل أن المراد بالخير - على ماذهب إليه شيخا! - اللإبانة من قضل مقطو 
به لا يتغير على الأوقات ؛ لأن وجوب الموالاة على القطع يدل على سائر الأوقات . 
ولو لم يكن هذا هو المراد وجب أن لا بازم سائر من غاب عن الموضع موالاته م 
ونا وجب بمد ذلك الوقت عليهم موالاته . وبطلان ذلك يبين أنه يقنفى الفضل 
الذى لا يتغير . وهذه منزلة عظيمة تذوق منزة الإمامة ؛ ويختص هو بها دون غيره م 
لأنه عليه السلام لم ببين فى غير هذه الحالة كا بين فيه + ولأن الإمامة إن تمظم من 
احيث كانت وصلة / إلى هذه الخالة , 


فلو لم تكن هذه من أشرف الأحوال لم تسكن الإمامة شريفة .. 
وداوا على أن المراد ما ذكروه بقوله تعالى : [ 3 لك بأن" / 
آسَمُوا]”" وأن المراد بذلك 


مولا 


(1) البذوقر ؟1 من سورة عداء (5) الآية ولي ) من سورة النحرم 


30000 


ويينوا أن الموالاةفى الاغة , وإن كانت مشتركة » ققد علم عرف الشرع فى استماه 
فى هذا الوجه ؛ وعلى هذا الوجه قال تعالى : [ وَالْوْمئُون” امات" ملم 
0 

قالوا: ويدل على أن هذا هو المراد قوله عليه السلام : 
ولو ل يكن المراد ا تقدم ماذّكر ناه لم يكن هذا الفول لاثقا به . 

وقول عمر : أعبحت مولاى ومرلى كل مؤمن ومؤمنة ؛ يدل على أن هذا 
هو المراد م لأنه ما أراد إلا هذا الوجه . 

ويدل على ذلك أنه عله السلام بت له هذا الاسم فى الوقت ؛ لأنه فى حال 
ما أثبت نفسه مولى طم ء أثبنه مولى من غير تراخ . ولابصح أن يحمل ذلك على 
الإمامة م لأن المتعالم من حاله أنه فى حال حياة الرسول عليه ااسلام لايكون مشارما 
الرسول فى الأمور الى يقوم بها الإمام ٠‏ كا هو مثارك له فى وجروب الموالاة باط 
وظاهرً : خمله على هذا الوجه هو الذى يقتضيه الظاهر . 


وال من والاه. 


وقوهم : إنه إمام فى الوقت ١‏ وسلمهم إياه ممنى الإمامة والتصرف في الخال 
لاوجه له : ويمود التكلام فيه إلى غباوة ٠‏ 

وكذتك إذا قالوا : إنه إمام مامت ؛ ثم يصير ناطتا ؛ لأن ظاعر الخبر يقتضى له 
مثل ما يقنضى لارسول . 
يد بذلك الإمام ؛ وجب أن يكون له أن يتصرف فيا إلى الإمام برأيه 
واجنواده من دون مراجمة الرسول . وليس ذلك قولا”" لأحد ومى قالوا بقعل 
ذلك بالمراجمة فلس له فى ذلك من الاختصاص إلا ما لتيره ‏ فلابد من وجوب له 
على ما ذكر ناء مما هو أعلى منزلة من الإمامة . 


)١(‏ الآية رقم ل من سورة اانوية. ١‏ (لاالى الأسل ( قول لأحد). 


سولاك 


فإن قبل :كيف يوز أن بريد عليه السلام ذلك , وإها 
/رمولى لم . ولو كا 
على ما ذكرتم تقتضى هذا الممنى . وهذا ب 

قيل 4 : *” إن الوالاة فى الدرن مناعة تقتشى فى كل واحد منهما هذذا لمن » 
بقتضيه لفظ الماداة ؛ لأن زيداً لاريكون مولى لممرو فى الدين إلا وعمرو مولاء ؛ 
واذلك يكون بمش الؤمنين ولي لبعض . والؤمن لايكون مرلى للكافر ٠‏ وله 
الكافر مولى للدؤين + ومذء الجنلة قنا : إنه تعالى يوالى المؤمنين والمؤمنون 
يوالونه ٠‏ وإن كان المعنى فى التفصيل يختلف ©" ٠‏ وف الجلة لا مختلف ه لأنه تعالى 
يتولام عمنى النصرة فى الددين ٠‏ بالمدح والتمظيم ؛ إلى غير ذلك ؛ وثم يتولونه عمنى 
أله يتولون تمظيمه وإجلاه والتيام بببادته , 


ن أميد الو 


الأمر كا قانم لوجب أن ينبتهم موال ”طم لأن الموالاة فى ارين 


قاد ما جائم الخير عليه , 


فإذا حت هذه الجلة وأثبته عليه السلام مولى طم ؛ وقد أثيتهم بذلك موالى له 
فرثبات ذلك يقتذى ما قدمناء من وجوب موالاته قطنا من غير م 
كا يجب ذلك فيه عليه السلام ؛ فإذلك قال من بعد : الهم وال من والاه؛ مني؟ 
بذلك على صحة ما كر 


فإن قيل :كيف يوز أن يريد عليه السلام ذلك ٠‏ وقد بين من حاله من قبل ٠‏ 
بل من حال غيره ‏ ما يوجب الموالاة ؟ وكيف يمع الناس ل ذلك والخال ما قلناه؟ 

قيل له ” + قد بينا أن هذه المرتبة تفوق مرتبة الإمامة ٠‏ وأن الإمامة إن 
نشرف الوصول با إلى هذه المنزلة ؛ فلا يمتنع أن يجمع عليه السلام لذلك الناس 
ويظير هذه المأزلة 4ه . 

ولو قبل : إن جمعه عليه السلام الئاس عند هذا الخير يدل على ما قلناء ؛ لأأنه 


() كذاق الأسل واملها ( موالك ). ١‏ الأول عنن (ه) 
)ل الأسل ( مغتف ) 0 الأول حتف (4) . 


قات 


ن أششرف النازل ؛ لكان أقرب ء وقد بينا أن فى الخبر من إبانة فضله مالم يظيره 
لنيره ٠‏ وهو الفطع على أن باط دكظاهره فيا يوجب الموالاة ؛ وأنه لايتذير علىالدوام؛ 
وذلك م يثبت اغيره ولا ثبت بسائر الأخبار + لأن المروى فى هذا الباب من الأخبار 
لايخاء من وجبين : 

إما أن يقنضى الامل فى الال . 


وإنا أن يقتضى سلامة الماقبة . 

رنأما أن يقتضى ما ذكرناء فغير حاصل إلا فى هذا الخبر ؛ على أنه لوكان حاصلا 
فى غيره كان لا يمتتع أن يجمع الئاس له ليوكد هذا الأمر ويبين الحال فيه يان ظاهرً ؛ 
كا أن من خالفنا فى الإمامة فإنهم .يزعمون أنه يدل على الإمامة ٠‏ ون كان 
الأخبار قد دل على ذلك . 


على أن الذى يروون من جمع الناس ٠‏ ومن القدمات الكثيرة النى يذ كرونها 
فى هذا البإب ليس عتواتر ؛ ونا يرجم فيه إلى الأحاد ؛ فسكيف يصح الاءتاد عليه فها 
طريقه الل ؟ 


فإن قال “كيف يجوز أن يكون امراد ماذكر موه مع تقدعه عليه السلام « ألت 
أو بم مسيم اقم » وقد علتم أن الجلة التابمة للفقدمة لا بد من أن يراد برا 
ما أريد بالقدمة ؛ وإلا كانت فى حم الغو 

فإذا كان مراده عليه السلام ‏ ألست أولى سم بأنفسك » وجوب الطاعة 
والاقياد ؛ فا نطف عليه من قوله : م من كنت مولاء » فكأنه قال :ه فن كنت 
أولى ب قعل" أولى به » وهذا التصريح عا" ذكرناء . 

كيل له اانا أن الراد بالمندمة ممنى الإمامة ٠‏ بل المراد بها ممنى النبوة ٠‏ 


(حال لأس لقا 
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أو المراد بها ممنى الإشفاق والرحمة وحسن النظر ٠‏ .بين ذلك أن ظاعر الافظ ينتذى 
أنه عليه السلام أولى بهم فى أمس يشاركونه فيه ٠‏ وذلك لا يليق بالإمامة ٠‏ ويليق 
عتتضى النبوة ؛ لأنه عليه اللام بين لم الشرع الذى بنياءهم به يصلون إلى درجة 
الثواب ؛ فيكون البيان من فبله ٠‏ والقيام به من قبلهم ؛ لكمْهم لما لم يقوموا إلا ببيانه 
علدا الله عليه كانت منزاه فى ذلك أبلغ » قصلح أن يكون أولى . 


وحن انار لأ فيا رجع إلى الذين 
م أحدن نظراً الأن متهم لأتمهم . 

ومنى حمل الأمس على ما قالو. حالف الظاع .. 

فإن قالوا : قد دحل / قياذ كرتموه وجوب الطاعة وذا 


يصحح ما قكناء . 
قيل له" :إنه وإ نكان كذاك فليس هو القصود» وإن كان ثابنا له وها قدسدنا 
+ ذكر نا فى قول؟ + لأنكم جلتدوه المقصرد . وعلى هذا الوجه لا تطاق فى الرسول 
علبه السلام أ إمام» على ما تقوله فى إمام الزمان» وما نطاق ذلك يمت 
لأن الإنام ولا نمصان ولا تجب ؛ «إن كان النى 
عليه السلام يقرم با يقوم » الإمام فلا يوصف بذلك على الوجه الذنى ذ كولاه + 
كا لابوسف بأنه أمير وساي ”" وحم وين كان يقومبه جميعمم “.و ليس متنع فى الذظ 
أن فيد معنى من الممالى 3 ارد قإذا كان وشلا فى خيره العم الاح عله 
وهذا كثير فى الأساء . 


وإذا لم يصح أن يراد بقواه + « أولى بع شع بأقتم, الإماة ,قد 
إطل ما ادعوة 


اع ؛ 


عن أمور عخصوصة لازي 


١0ل‏ الأمل ( مو )ا . (؟ الأول لغراء (؟) كذانى الأسل 


( )الأول أن يقول ١‏ بها جما ) أو يقرل ( بهم عم ) 


لمكت 


35 خا بشكر أن تسكون هذه الأقدمة ثابتة بالتواتر » ويقول + 
إنها من 0 علبهالسلام : « من كنت مولاه . . إلى آخر 
الخبر » وهو الذىكرره أمير المؤمنين فى حالس عدة عند ذكر مناقبه . 


على أن ذلك لو صح و' لمراد به ما قالوه » لم يجب فبا إعقبه من الجلة أن 
.راد به ذلاك؛ بل يجب أن يحمل على ما يقتضيه لفظه. وإن كان لفظه يقنضى ما ذ كروه 
'فلا وجه لتعلفهم بالمقدمة ٠‏ وإن كان لا يقنضى ذلك لم بصر مقتضيا”" له لأجل المندمة ٠,‏ 
وإنا قدم عليه السلام ذلك ليؤكد ما يريد أن ببين طم من وجوب موالائه عليه 
السلام وموالاة أمير المؤمنين + لأن الما فبمن يربد أن يلزم غيرء أمر؟ 
عظليافى ننسه أن يقدم قبل” هذه المقدمة تأ كيدا لمق الرحل الذى والسيد الذى يريد 
إلزام قومه أمراً ٠,‏ فقول : م ألمت القبم .أمورك ١‏ والثالب عنم ؛ والناصر لكم ٠.‏ 
الخدم علي ؟ » فإذا قالوا: نعم ٠‏ يقول عنده : فافعلوا كيت وكيت ٠‏ وإن كان 
ما أممثم ثانا ب لايتصل ا أمرم أولا ؛ ويكرن تقديم ذاث حكة . وعلى هذا الوجه 
قال عليه السلام + م إها”"' لكم شل" الوالدء فإذا ذهب أحتم / إلى الفائط 
فلا يستقبل القبلة ‏ ولا ستديرها لفائط ولا بول » قتدم عليه السلام عند إرادته 
دان ما مختص حال الخلوة ٠‏ يدل على إشفاق وحسن نظر . وكذلك القول فا 
ذ كرناء ٠‏ ولو أن الأذى ذكرناه صرح به عليه السلام ٠‏ عند إرادته بي 
بل الوقت ليل 


مختص 
ا بغول : ألست أولى بكم فى يان الشرع , 
وما يب لك رمايحل وما يحرم ؟ فإذا كنت كذلك فى باب الدين ٠‏ 
فن يلزمه موالاتى باطنا وظاعساً بالإعظام والمدح والنصرة ٠‏ فليوال علا على هذه 


() ال هنا ستمة اتقدير» ( لما أنا) 
با اس ار 


)ل الأ 
بطر 
(1) ار ماي 


( للم ) فتيراجم المديء 


به يعض . 


و إناكان يجب ما ذكروء لو كان متى حملت الجلة الثانية ات 
عن الجلة الأولى ونافرتها . فأما إذا كانت الخال ما ذكرناء فهو مستقيم لاخال فيه ء 
قلاوجة لا ذكرره ٠.‏ 

و بعد فلركان الذى تأولنا الخبر عليه لا يابق بظاعره » لوجب مله عليه بالدلالة 
الظاهرة ٠‏ وم أ لو كان المراد به النص على الوجه الذى ذكروه : وقد وقمت 
المتازعة فى الإمامة يمد الرسول صلى الله عليه ٠‏ ثم كذاك حالا بند حال ٠‏ والمبد 
قريب ؛ لأن يوم الغدير عندمم كان قبل وفائه عليه السلام بمدة بسيرة » لكان على 
عليه السلام لا بد من أن يدعى لنفسه هذا النص ٠‏ ويدعيه له غيره من كان يتعصب 
له فى بابالإمامة ويحب نصرته فيه؛ كااعباس والزبير وعمار والمقداد؛ بل كان يجب إذا 


ك بالشريعة » أن بسدلوا عن 


كان الأمر ظاها أن لا يجوز من ججاءتهم © مع 
ذاك ؛ والعهد قريب » كالا يجوز أن يعدلوا عن الأمور الظاهرة بالشرع . وق 
فى المواقف الختلفة الى تحناج فى مثلما لقطع النازعة ولغير ذلك من الأغراض المتمانة 
بالدين والانيا أنه يمتاج إلى ذكر اانص لو كان له أصل ٠‏ ومع ذلك لم بلكره عليه 
السلام كا ذكره فى جلة 2 


ولو كانت دلاة النص ثابئة ٠‏ لكان بالحرى أن يقرنه باكر إلى سائر 
ما أوردوه من السكلام ب لأنه القاطع لامزاع والحلاف ٠‏ وفى علمنا بحلاف ذلك دلالة 
على أن المراد بالخبر ما ذكر ناه ؟ دونه . 

على أنه لو كان الظاهر ما ذكروه ؛ لوجب صرفه إلى ما ذكرناه بدلالة ثيوث 


//إمامة أبى بكر على ما نبينه ؛ لأن ثبوت ذاك يهنم من أن يكو المراد با النص على 
الوجه الذى قالوه . 
وقد قال شيخنا أبو هاعم : إن ظاهر الحسبر إثبات عال بينه 


عوك 


عليه السلام لأمير المؤمنين فى الحال ٠‏ وذلك لا يتأتى فى الإمامة ؛ فيجب مله 
على ماذكر نام . 

ومتى قالوا : إن الشاهى » وإن اقتقى الحال ؛ فنا تجمله على 
على الله عليه ٠‏ ل يكرنوا بذلك أولى ممن مله على الوق الذى بويع فيه ٠‏ ويكون 
أولى لما ثبت من إمامة أب بكر . 

وقال : متى قالوا : ثثبت له الإمامة فى المال ٠‏ لكنه مام صامت + قيل لهم : 
فيجب أن لا يصير ناطقا بهذا الخير ؛ لأنه إنا دل علىكونه ماما صامتا ٠.‏ 


بد موت البى 


ومتى قالوا ؛ إنه يدل على كونه إماما ناطقا » فيجب أن يكو نكذلك فى الوقت » 
أنه لا عكنهم القول داسا”" مع أنه لا يقوم عا إلى الأنمة فى حال حياته . 


وقال : لا فرق بن من استدل بذلك على النص ٠‏ وبين من قال : إن قوله 
عليه اللام ء لأبى بكر , :« أخى وصاحبى ٠١‏ صدقنى حيث ف قير 
نص على إمامته بعد وقانه » إلى غير ذلك مما روى ؛ نحو قوله عليه السلام : « لوكنت 
متخذا خيلا : لانخذت أبا بكر خيلا » وقوله 


اقتدوا بالذين من سدى : أبى بكر 
وعمر » إلى غير ذاك مما اشتهر فى الرواية , 

وقد قال شبخنا أبو المذيل ‏ فى هذا الخبر - : إنه لو صح كان الراد ب 
الموالاة فى اللدين ٠‏ وذكر أن بعش اللداء حله على أن قوما تقموا على على" عليه 
السلام بعض أموره وظيرت معاداتهم 4 وقرهم فيه فأخير عليه السلام يما يدل على 
مأزلته وولابته ؛ دافما لهم عما خاف فيه القثنة . 


وقال يعضوم فى سبب ذلك: إنهوقع بين أمير المؤسنين وبين أسامةبن زيد» فقال 


4 أمير مز أتقول هذا لمولاك ٠‏ فال : لست مولاى ؛ وإتها مولاى رسول 


7 اليا( على ماس ) 0 


سس 


ساووات 


الله: ففال صل الله عليه : « م نكنت مولاء قل مولاء » يديد بذاك قطلم مااكان 


من أسامة ؛ ويان ل 


وقال بعضهم مثل ذلك فى زيد بن حارئة وذكروا أن غير غدير خم بد مول 
والمتمد فى مسنى الخبر على ما تقدمنا. 
عتم من قتملق بظاعرم وما يط 
السبب الذى وجرده كندمه فى أن وجه الاستدلال بالحير لا يتخي ؛ وهذء الجلة بيذة 
فى يأن معتى الخبر وتأويله » وحن نين الآن قاد تعلقيم به في انس على ما حكيناء ؛ 
ونين أنهم عولوا فى أكثره على دعاوى أو على شبه لا ضح 


أن كل ذلك لو سمح وكان الخير خارجا عليه , 


. فيجب أن يكون التكلام فى ذلك دو 


أمانا 


كبناه أولا من تعلقهم بذلك من حيث المقدمة . وأن الجلة الثانة لو لم 
بها الإمامة لم يكن ها ممنى . قفد بينا القول فبها ٠‏ وأن طا ممنى عينا وإن م 
الإمامة ؛ بل يريد به اأوالاة فى الدين , ويينا سائر ما بومكلم "© عليه فى ذلك , 


على أنه يقال هم : أليست المقدمة تتضمن لزوم إثبات الطاعة هم" فى اطال ١‏ 
جب فى الجلة الثانية مثل ذلك , وهذا يوجبكون أمير اأؤمنين 


مشاركا له عليه السلاء 


با يقئشيه ازوم الطاعة والانقباد ٠‏ حنى إذا كان للرسم 


عله اللام ذلاك من غير 


عراجمة ١‏ يكون له أبن ذلاك », 


غير مراجمة. 


وعل أن من قوطم ء أن إمامين فى 
فى زمان الرسول أولى . 


زمان واحد لا يصح + قأن لا بصح 


على أن أمير المؤمنين إذا كان إماما وإن ييز 59 


بوذه امن حيث يفوم بها 


بهد وقانه علبه السلام . فيجب أن بكون الحسن والحسين إنامين فى أيامه عليه السلام ؛ 


كدان الأسل بار 


وا 


ال هذا الشرط ؛ وذلك يوجب إثيات أئة فى زمن واحد ٠‏ 

نأما استدلال بعشيم بدلالة الخال ٠‏ فهو رجوع إلى أمور غير ظاهرة ؛ بل 
لم ثثبت ابآحاد قوية ؛ فكيف يصح أن تحمل متمد فى الدين ذ كره ٠‏ إن صح 
ها ادناه ؟ 

وأما من استدل بذك بأن ذكر النسمة فيا تحتمله لفظة «ولى ٠١‏ ملك ١‏ فى ملك 
الرق ؛ والممتن والممّن . وابن العم ؛ والعاقبة ؛ فبيطا لكل ذلك ١‏ وزعه أنه ليس يمده 
إلا الإمامة . فا يقال له : ومن أين هذه الانظة 
لمم اك إدخاله فى القسمة ؟ لأنه إنما يدخل فى القسمة ما يقيده القول و#تمله 


تفيد الإمامة فى اغة أو شرعأو تارف 


دون غير 
فون قال : لأن لفظ الإمام ينتضى ١‏ 
المولى تطلق على ذاك فى التفصيل فى دخول الإمام نحت .. 


والاقتداء ووجوب الطاعة - وا 


قبل ل : ومن 


واجة ولايقال لد مولاه» ول 


أن وجوب اللاعة يستقاد بمولى أو نسب تمل أن طاعة الوالد 
للك بعقد الإجارة الأجير يلزه طاعته ١‏ ولا يقال 


ذلك فيه , قد استعمل هأ 


الامة فى الرئس 
امولى إلا إذا أرادوا به اللصرة , 


ذل 


نهم : هذا لى ولن يلبى ٠‏ فكأن المنى فى كون المؤءن «واليا لأخبه أن يكون 
متابما 4 ؛ ثم نصرفوا فى استمال رتبه » على أن التمارف فى ذلك هو مث النصرة 
ومتابعة البعض للبعض فيا يتصل بأ الدين ٠‏ وذلك لا يلبق بالإماءة + لآن الوجه 
الذى له يكون مولى لهم يقنضى أن يمختصها منابمته , فتسكون امنايمة من أحد الطرفين » 
واشتقاق الانظة يقنضى المناءمة منكل الطرفين » وذلك يلبق بالموالاة" فى الدين + 
وإعا يقال فى الإمام : إنه مولى لا من جبة الإمامة ٠‏ بل من جبة الدين + لأنه إذا 
اعنم بالإمامة لزمته النصرة وسائر «ابختص لفلق”" بالدين , وعلى هذا الوجه يقال 
إنهم موال له دكا يقال فيه : إنه مولى لهم . 


الففلة المولى تفيده من جرة اللغة لا على وجه النشبيه . ولا يمكن أن يقال : إنها لفظة 
شرعية ٠‏ ولا اتعارف فها مدخل . فكيف بمكن ماذكروه من إدخال ذلك فى 
الفسءة ٠‏ فضلا عن أن يقولوا : إنه الظاهر من الجكلام ‏ 


ومن جيب الأمور فى هذا المستدل؛ أنه ذكر فى الجير ساثر الأقسام؛ وترلكماحجل 
به ؛ امثقدمون والمتأخرون . ولو استدل بذلك لسكان أولى به وقد 
بينا ما فى ذلك من السكلام وتقصيناء وبينا أنه المراد دون غيره . 


شيوخنا الخير 


فأماء! أوردوه ٠١‏ مى زعم أنه لولم يرد عليه الام به الإمامة ٠‏ لكان قد 
تركيم فى حيدة وعى علبهم ؟ قن يقال 4 : ما الآى بمنع فى كلامه عليه السلام ما 
لا يدل على المراد ؟ فإإن قال : لأنه يؤدى إلى ضد ما بمث له من البيان ؛ قبل له 
ألبس فى كناب الله تعالى البيان وفيه منشا به لا يدل /ر ظاهره على المراد ؟ وما الذى 


(حاق الأصل ( بللوالا) . (« كتاف الأمل 
(كاف الأسل ( الى 


10 ل 


لع من مثله فى كلامه عليه السلام ؟ 

فرن قال : إن المنثابه وإن كان ظاعره لا يدل على المراد ؛ فنى دليل المقل 
ما بيين المراد بهاء 

قبل له : لجوز مثله فى كلامه عليه السلام ؛ لأن من خالف لا يقول + إنه ع 
لاسلام لم برد بذلك فائدة . وما يقول : إن ظاهره لا يدل على مراده ٠‏ وَإنا يدل 
عليه بقرينة . 


قبن قال : إما أردت بهذا الكلام أنه عليه السلام لما عرف قصده عند هذا 
السكلام باضطرار إلى الإمامة » ولو لم يدل اكلام عليه ؛ لكان معميا لمن بنده ع 
وإن كان قد انكشف مراده الحاضر بن . 

قبل له : فنكأنك نستدل با عرفوه من قصده باضطرار على أن المراد به الإمامة 
لا بنفس الظاهر . 

فإن قال : نعم ؛ قبل له : فيجب أن ينقل إلينا ذلك حتى نعرفه » فتعرف 
الأجه أن المراد بالخير النس . 

ثم يقال ل : لا يخلد من أن تهمل الدلالة على اص الرسول عليه السلام ؛ فقس الخجبر 
أو ممرقتهم بقصده ضرورة ؛ أو هما جيما . 

فإن جعل الضرورة , أو هما ٠‏ لزمه”" أن يثبت ما ادماه من قصده باضطرار . 
بر لأنهيفيد أن ذلك قصدم قد نبه عليه عليدالسلام. 


د بت ذلك استتنى عن 


فسكا أن تحريم الخر لما عرف من قصده باضطرار استفنى فيه عن التملق بألفاظظ 
الجر » وكذاك القول فيا ذ كر . 


ومتى قالوا : إن الدلالة على ذاك ‏ الافظ ؛ واللفظ - على ما قال - محتمل » 


(ذ)ق الأسل ذكركة ( لون ) مرين 


حومرت 


فتوصله بذاك إلى النص لا يصح ء لأنه ليس بأن يقول”' :المراد به النص وإلا كان 
عليه السلام معميا ؛ أولى من أن يقال المراد به غيره دون النص ٠‏ وإلا كان معميا ؛ 
وبأول أن يقال : لو أراد عليه السلام انس لأورد الانظ الذى بصلح اذيك الظاهر 
دون الافظ الحتمل . 


ومن عجيب أمر هذا المسندل أنه ادم ما يجرى بجرى الشرورة عند هذا الخيرء 
ثم قال اشتبه على الناس بمد وفاة النبى صلى الله عليه حال هذا النص من . 
عندهم قوله عليه السلام : ه الأئمة من قريش » فظوا أن هذا العموم يفغى على ذلك 
النص ؛ وهذا من بمبد ما يقال ؛ لأنهم إذا عرفوا ذلك باشعارار وم جمع عن 


من أن يعرفه غيدم ؛ ومتى اشتهرت المال فى ذلك لم بصح بصح وقوع 
لو 2 يجب إذا اشتبه على بض أن يصدع من لم يشتبه عليه بهذا الحق . 


كيف يترض على ذاك بقوله : « الأئمة من قريش » ؟ وذلك بيجب مله على 
ما يبنى عن نص مفصل . ولا يخلو هذا المستدل من أن يدعى الاضطرار ١‏ فلايكون 
فى جمع ذلك شبهة . أولا يدعبه ويرجم إلى الظاهر ١‏ فيكون اكلام عليه ما قدمناء . 


دكيل لهم آخر 
واستداوا بقوله عليه السلام : ه أنت منى بعتزْلة هارون من مومى ١‏ إلا أنه لا بى 
بمدى » فاقنضى هذا الظاهر أن له كل منازل هارون من موسى ؛ لآنه أطاق ول يخ 
إلا مادل عليه العقل والاستدلال المذّكور ٠‏ واولا أن الكلام يقنضى الشمول ل يكن 
للاستتاء شي 


وا اكلم باستثناء النبوة على أن ما عداه قد دخل تحته إلا ما عل بالمقل 
أنه لا يدخل فيه حو الأخو : فى النسب أو الفضل الذى تقتضبه الشركة فى ان 


1 )كثان الاسل , واملها ( ينال ). 


وا 


ما شاكله . وقد ب 


أن أحد منازله من مومى أن يكون خليفة فى حال غيبته وفى حال 
موته ٠‏ فيجب أن نسكون هذه حال أمير المؤمنين من الى عليه السلام . 

قالوا : ولا نطين فيا قاناه ؛ إن هارون مات قبل موسى لأن امتمالم أنه لو عاش 
بعده لخاقه, قالمتزلة ماب 


وإن ل تعتير ء قيجب <صول مثابا لأمير المؤمنين إذا عاش 
ابد الرسول كألو قال الرئيس لصاحب له : منزلاك عندى فى الإأكرام والمطاء ملزلة 
فلان . وفلان فات في الأكرام والمطاء بوت أو غبية . ول تنب ")فى 


أن ينزل متزلته فلا يجوز أن يقال ؛ لا تراد على الأول فى ذلك . 


الخليقة من بمدم ٠‏ 


ورها قالوا : إنه قد ثبت أنه عليه اللام قد استخلف أمير ١‏ 
ت عنه عليه الام أنه مسر فه فيجب أن يكون خليفته بعد رفاته 4 
إن خليفته أأبدا ما عاش . 


قالوا : إنه عليه السلام أثبت له منزلة واف الاستثناء 
الأخرى ٠‏ فإذا كان /ر ما نقاه بمده عليه السلام تابنا : فالذى أر: 
.يوجب أنه الخليفة بده ؛ لأنه نبه بالاستثناء على هذه الخال ؛ و إن كان 


طارون إلا فى حياة موسى 


أن قوله : « أنت منى عنزلة هارون من موسى » لا يتتاول إلا مغزلة اثابنة 


أكفاق الاسل وامليا ١‏ ينك ) (9) الآية رار ع من اس 


2555- 


منه ء ولا بدخل نحته منزلة مقدرة ‏ لأن المقدر ليس بحاصل ولا يجوز أن يكون م؛ 


الأن ونه بأنه منزة يقنضى حصوله غلل وه مخصوص » ولا قرق فى المدد هن أن 
يكون من الباب الذى كان يجب لاالة على الوجه الذى قدر ولا يجب ؛ فى أنه 
لا.يدخل تحت الكلام؛ وبين صمة ذاك , 


إن قوله : « أنت منى بعنزلة هارون من مومى » يقتفى منزلة هارون من موسى 
معروفة ليست بها منزلته ٠‏ فكي يصح أن يدخل فى ذلك المقدر ؟ وهوكفول 
القائل : حصل على مثل حق فلان على فلان . ودينك عندى مثل دين فلان + 
إلى ما شا كل ذلك . فى أنه لا ينناول إلا آمرا معروةً حاصلا . 

3 فبنا وجب أن ننظر ء فاإن كانت مزل هارون من موسى معروفة 
حلا الكلام عليها ٠‏ وإلا وجب التوقف » كا يجب مثله فيا مثلناه من الحق والددين . 
كان الكلام يتتغى الشمول حناء له وإلا وجب التو عليه 
يدخل تحت الكلام ما لم يحصل طارون «ن ١‏ 


وقد علمنا أنه ليحصل ل الخلافة بسده ؛ فيجب أن لا يدخل ذلك تحت الخر . 
وا : يجوز دخوله نحت الخبر على التقدير الذى ذكروه ؛ لأنا 
اول القدر الذى لم يكن يكن ٠‏ وَإما ينناول المأزلة الكاثنة الحاصلة . 


ئة ؛ لأنها واجبة بالاستخلاف 


المنزة التى تقدرها لهارون مى ك: 
؛ وها حصل فبها منم وهو موته قبل موت موسى © ولولا هذا انم 
نة ؛ فإذا لم يحصل هذا المنمفى أمير المؤمنين فيجب أن تسكون ثابتة . 


قيل له *" : إن الذى ذكرته إذا ساناه لم مخرج هذه الممزلة من كونما غير ثابئة 
فى المحفيقة » وإن كانت فى الك كاتا ثابنة . 


.)4( الاول حثل‎ )١( 


اكلت 


وقد ثبت أن الحبر ل يتناول المقدر صح وجوبه أولم رصحء فد أن تكلم 
فى سحة ما أوردته ٠‏ ووجوبه صحةكو نه كلاما ٠‏ فلا حاجة بنا الآن /يمنازعتك 
فى هذه المنزلة كانت تجب مات مومى قبله أو كانت لاتجب . بين 3 أنه عليه 
السام لو ألرمنا 0 صلاة سادسة فى اممارهاب ”" أو صوم شوال لكان بين" ٠‏ 
ولوجب ذلك لمكان المجز وليس بواج ب أن يكون من شرعه الآن .و إزال لو أمر به 
الزم ؛ وكذلك القول فها ذكروه , ولي سكل مقدر حصل سسبب وجو بان تحت 
حصوله لولا الصانع لصح أن يقال إنه حاصل ؛ وإذا تمذر ذلك فكيزبال :إنه 
5 الخلاذيد الموت 


مئزلة ' وقد بينا أنه مئزلة © صنة زائدة على 
لما من المكم ما ليس الخلافة فى حال المياة » وما نز تتم لل واحدة 
منهما بحم يخالف حم صاحيها ".ب الأنه فى حال المياة يصح فيها ال والمزل 
والاختصاص ٠‏ وبمد الوفاة لا بصح فببا ذلك ٠‏ ولا يجب لبوت إمنا بثبوت 
الأخرى ؛ ولا يصح أن يعد ذلك مازلة ول يحصل ؛ فسكيف يقال إن الوه 5 
فرن قال : إن الذى يدل على أن الخبر تناول ذلك قوله ‏ د إإأنه لان 


يكون ما أثبته بمد اإناء أيه 


بعدى » وظاهر ذلك بعد موقى . فيجب أن 
ابا قله . 


قبل ل : إن النشييه الأول يقتضى حل الاستثناء على أن المراد بم ل كونه 
نيا لصح أن يحصل ما استثناء فى هارون كا صح أن يحصل ما استثنى منارنارون ؛ 
الأنه لا بد من صحة الأمرين ف منازل هارون , وقد علنا أنه ل يكن فى ننه النبوة 


(١)كذاف‏ الأصل 2 (")كثانى الأسل واملهاق للفروشات ‏ (ج) كاز الاسل 

(4) ذكرت فى الأصل » واله ب يد بقوله : ( أنه متزل ) ]نه مثزلة » 
ايكون قوله بد ذ مفة زائمة ) خيرا عنه . 

اله) بمدكلة ( على ) ترك الناسخ بياس وأخار إشارته الخاسة الى تدل على نط ,بلكن هذا 
سالط لم برد المامش » ويظاور من ثرك بباش بالأصل أن للمدر اذى أذ عنه هو فاائس . 

(5) امنيا( ساسبتها) . 


الامتزلة) مره 
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الاب 


ل - 


بعد مومى ء وإءا يدخل فى منازله النبوة بعد ثبوة مومى ؛ فيجب 
عليه السلام استى مالولاء كثبت فى منازل هارون ”" ولا يجوز أن يستثنى مالولاء 


لم يثبت من منازله + لأن ذاك لا يفبد . وهذا يبين سمة ما قدمناء 


وإذا ثبت أن المراد « إنه لانى بمد تبونى » فبجب أن تسكون امازل التى 
لأجلا صل هذا الاستثناء بعد نبوته ؛ لا بعد مونه . وهذا يسقط ما عولوا عليه . 
فصار النشبيه الأول هو الدال على أن المسنئنى والمستثى منه ججينا حاصلان لهارون ؛ 
فارذا لم تحصل لدكل المازل إلا فى حال حياة موسى وجب صمة ما ذكر ناه . 


وما بين سحة ذلاك أن من حق الاستثناء أن بطابق المستثنى منه فى وقتسه + 
لأن الرجل إذا قال لئلان : على عشرة درام إلا درهما”" فالمراد ما / أثبته فى الحا : 
وبا نقاه الحال » ولا يجوز فى السكلام سوى ذلك إلا بقرينة ودلالة . 


وقد علدنا أنه عليه السلام لما قال على عليه السلام. « أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى» أثبت له المنزلةفى الوقت . فبجب فبا استثنى أن ,اناو الوقث » فكيف يقال 
اأراد يمد مواته ب لكف عب حل على الوقتاء فتكأنه قال م أنت متى فى حال 


نبوتى وبعد نبوتى بعازلة هارون من مومى فى حال بوث وبمد نبوته إلا أنه لا نبى 
متناولا للحال الى لولا الاستثتاء لثبتت » فإذا 
لولم يتن لوجب فى حق اكلام أن يكون دسريكه فى النبرة فى الحال كم ثبت 
ارون ؛ قبجب إذا استثتى أ, فى نتى هذا الممنى ٠‏ وهذًا ينم من مله على بعد 


يقول : فيجب أن لا يعرف بقوله : « إلا أنه لا نبى سدى » 


بعد نبو » حتى يكون الات! 


الموث ؛ فليس لأحد أ, 


أنه خائم الأنبياء ؛ وذلك أنه إذا كان المراد : لا نى بسداكونى نياء قند دل على ذلك 
بأقوى مما يدل لر أراد بتوله : ه إلا أنه لا نى بسدى » بمد وفاتى ؛ فكيف لا يدل 


ذكر ( على )أم ( ماروت )1 


عات 


على ما ذك موه ؟ 


ا أتمد فى أنه خائم الأفييام ٠‏ عليه السلام ٠‏ إلا على ما فل 
من دينه ضرورة بالافل المنوائر الذى بعرف به ذللك من غبر اءتبار لذظله كما سٍ 2 
الخر من دينه بهذء الطريقة من غير اعتبار الفظ ٠‏ 


وبمد فلو ثبت أن قولنا : « إلا أنه لا نى بمدى » بعد موق » فسكان لا بد فيه 

من شرط » فسكأث بريد : فلا نكون ياعلى نيا بعدى إن + 
واجب لا بد منه م فإذا وجب ذلك ٠‏ فتكأنه قال عليه السلام : ه وأ 
لا نكون نبي بسدى ٠‏ كا يكون هارون نيا بعدمومى لو بق » ١‏ فلا بد من |" 
وتقديره فى الأمرين وإن كان السكلام لا يقتضيه 


وهذا بين أن الذى ذ كروه ؛ لو سلمناه » لم جب ما قالوه . ركان يجب على هذا القول 
أن يدخل تحت الفول مألة ستحقها على عليه السلام فى حال حياة ال 
أصلا ؛ لأنمم أوجبوا فوالمستثنى نه 
ذلك يبين فاد هذا السؤال 


بن بعتزلة الاستثناء فى أنه بعد الموت و بطلان 


فإن قالوا : قد دخل تحت الإثبات حال الحبا 
وإن كان/ر بعد الموت ٠‏ 


وبعد المات قصح الاستثاء مله 


قبل لحم لمتتتى منه أن يكون ثابنًا فى ا لالين وإن كان الاستثناء 
لا بحصل فى أحدهما ؛ فا املع من أن يكون المستانى منه يحصل حال الحياة فقط ؛ على 
إن كان المسنثتى لا يحصل إلا بعد الوقاة ؛ على ما يفتضيه لله 


و بعد فإ نه يقال له : إذا كنا منا”؟ وت 


الستانى منه الذى هو الإثبات حته 
تتاول الخال ٠‏ وإذا وفينا المستثنى حقه تناول بمد الموت ٠‏ ومثل ذلك لا يمح 


(١)كفاى‏ الأسل وال ( ما ) زائدة , 


وام 


فى الاسثثنا. ف أن يتصرف التكلام عن الاستثناء ؛ فنقول : وإن كان 


افظه لفظ الاستئناء فالمراد به ما يجرى مجرى استكئاف كلام يكورث المتصد 
به إزالة الشببة عن القلوب . فكأن عليه السلام ظن أنه لو أطلق لدخلت 
فر 


الشبية على قوم فى أن يكرن عليه اللام نيا بمدء © فأزال هذه 
بحرى الابتداء من القول ؛ فبصي ركأنه قال : « أنت با على منى فى 
هارون من موسى » ليس بأن بنناول الحال أولى من المستقيل . 
قبل له : إن ظاهر اكلام لا يقتضى إلا الحال ؛ وإما يقنفى المستفبل من جبة. 
يعود إلى اللفظ لا إلى المنى ؛ 
ن ما كرناء أنه لو يمتير متزته فى المستفيل لم ييطل حك اللنظاء 


0 


الممنى علا من جبة الاقفظ . ومن حق الاستثناء أن 
فلايصح ما ذكر نه . 
ولوكانت معزلته غير حاصلة فى المال لبطل حَْ النظ وعلمنا أن الدى بت 


الظاهر هو الخال ؛ وإنما يحم بدوامه من جبة المنى وذاك يبين ضة ماكرناء . 


على أنه إن حصل ذلك دلالة على ما قالوه 


متزلة الإمامة بعده البتة ٠‏ فيجب إذا كان حال على 


يقال : لم يكن طارون من موسى 
النبى عليهما السلام حال هارون 
من موسى عابهما السلام أن لا بكون إماما بعده لكان أقرب مما تعلفوا به ولأنهم راموة 
إثبات منزلة مقدرة ليست مفاكورة بهذا الخبر > فرن ساغ هم ذلك ساغ لمن خالفهم 
أن بد أن الخبر ينتاول نفى الإمامة بعد الرسول ٠‏ من حيث لم يكن ذلك طارون 


بعد موسق . 

ومتى قالوا : ليس ذلك عا بعد من المنازل حتى ينناوله الخجبرء قلنا فم مث فى 
المقدر اذى ذكروء . 

وبمد فارنه يقال هم : قد ثبت أن منزلة هارون من مومى الشركة فى النبوة 


(١)كذان‏ الأصلى ‏ واملها ( يتطية ) 


نل 


فى حياته , والذى كان له «نزلة الإمام بمده يوشع بن نون 7" /رقلو أراد عليه السلام 


بهذا الخبر الاثابة لكان بسبيه ماه .نه 


يوشع من مومى . وهذا بين أن مراده 
عليه السلام ما ته من بعد مما يقتضى إثياته فى الحال ٠‏ 

على أنه يقال م : ومن أ. 

قالوا: إذا كان خليفته فى حال حيائه وجب مثله بعد وفاته . قل ل ”" : أتتولون : 

إن الخلافة فى حال الحياة تقتضى الخلافة بد الموت لاعحالة ؟ أو يحتاج فىكونه خليفة له 

بن قالوا تقتضى ذلك + قبل لهم : فيجب أو قيده بحال 

يكون خليفة بمد اللوت ٠‏ وأن لا يفترق المال بين المفيد منه 


هارون لو ماش بعد مومى لكان خلفه ؟ إن 


بد وفائه إلى أمر آآخر ؟ 
الحيا: 


ولافرق بين من قال ذلك ٠‏ وبين من قال إن خلافته سنة تقتضى الحلافة فيا بعد 


ل من قال ذلك وبين من قال بعثله فى الوكلة والإمارة وغيرها » وهذا 
ظاهر النساد . ولابد من القول بأن الحلافة فى حال الحباة لا تقتضى ذلك ؛ وإما 
يقتضيه الاستخلاف المطاق الذى لا يخص وقتا من وقت . فمند ذلك يقال لهم : رءن 


مطلق نم ماذكرعوه ؛ رن قالوا : 
3 


أين أن موسي عليه السلام استخاف هارو 


خيه ارون اذى فى قو ] 


اورود الكتاب به ؛ وهو قوله : [وقَال ممُوسّى لأ 
و قبل لماو أنه أطلق ولم يقبد . ونحن امل أن نفس هذا القول لم بقع من مومى؛ 
وا حى ممتى قوله ه وليس الخطاب مالا بد من معرفة ممناء . فقد يجوز أن 


استخلنه مقيدا أو على شرائط مالبا © : 


ن ذلك أنه استخلقه عند الغبية وإن لم يذكر فى الانظ , قخير ممتتع أن 


عقيدا وإن م يذكره + 
00١‏ وبمد فن أين أنه كان خليفة على وجه يثبت بقوله حى لولا هذا القول لم يكن 
)١(‏ كدان الأء (2) الأول حذف (4) 


(©) الآية رفم :1 ءن سورة الأعراف ٠‏ (4لكفان لأسن واطيا(م يأت يقها) 


دل 


ككرت 


اخليفة على قومه ؟ بل م! أنكرتم أنه نما قال ذاك استظراراً كا قال له : [ وأمضلح' 
بع سّبيل' المسدين] 9 استقبارا - 


ذلك أن المعالم من حاله أنه كان تمريكه فى التبوة ؛ولا يجوز ذلك فيه 


عند غيبة موسى أن يقوم بأمر قوءه ٠‏ وإن ل يستخلفه كا بازمه وإن 
استخلفه . وما هذا حاله لا يعد فى التحقرق خلافة 4 لأن الوجه الذى له كان يفوم سبذه 
الأمور كو نه نيا ممه «الأكونه خلينة له . 


وإذا صح ذلك لم يثبت هم بالفااهر أنه كان + 
استخلافه له ؛ وإذا لم يثبت ذلك فقد بطل أن ذلك بوجب 4 نقى أن يكون /ر خليفة 


بد وقائه ا 


وبعد فخير واجب فيمن يكون شر بكا لمومى فى النبوة أن يكون هو القيم بعد وفانه 
مم قوم به الإءام”"' بل لا متتع فى الثم أن ييكون النى منفرداً بأداء الشرع وأمليمهم 
يانه فقط ٠‏ والذى يقوم بالحدود والأحكام والسباسة الراجمة إلى «صالم الدنا , 


غيده ٠‏ كا روى فى أخبار داود وطائلوت 


نذلك أن الفيام بمايقوم 


الإمام تمد وشرع ١‏ وإذا جأز منالله أن دمب 


بيعض الشر انم دون بعض ١‏ فا الذى عنم من اخملة الشرع ولا يجمل الله هذه الأعور 


أصلا ؛ وهذا بين صحة ما قدمتاه ٠‏ 


فإن قالوا : إنه لا يجوز عندنا فى الحجة فى الزمان أهما "© 


منهم ها ليس إلى صاحبه . وقد يجوز فيا يقوم به الاإمام 
على ما قدمناه ٠‏ 


(1) الآية رقم 141 من سورة الأعراف 0 (#)فى الأسل هكذا الإمائي) 


()كذاق الام » واماها ( ببعث) كتانق 


امه 19 نت 


وبعد فإنه يقال م : إذا كان سبب الاستخلاف النية » فا أنكر 
ازالت زال الاستخلاف بزواها وريكرن الانظط وإن كان مع فى حم القيد ؛ لأن المبب 
والملة فما يقتضيانه أقوى من القول فها حل هذا امل ١‏ وعلى هذا الوجه جرت العادة 
من النى عليه السلام أنه كان يتخلف بالمدينة عند الغيبة الواحد 
عاد زال الاستخلاف .كا روى فى ابن أم كثوم وعمان وغيرههما , 


ن ذلك أن استخلافه فى حال النيية ٠‏ يقتضى أن خليذته فى حال دون حال 
وفى موضع دون موضع + لآنه لا يجوز أن يكون خينته فى الموضع الذى غاب إليه * 
وها يكون خلينته فى الموضع الذى غاب عنه ٠‏ فلو قلنا : إن ذاك يقتضى كونه خايقا 
بمد موته ء لاقتضى أن يكون خليفة فى الكل ؛ واللذظ الأول يقتضيه : وهذا ببين 
أن ذلك لا يقع إلا مقيدا . على أنه يقال لمم : إن هارون لو ءاش بعد مومى لمكا 
الذى بثبت لله أن يكون كاكان من قبل ٠‏ وقد كان من قبل 4 أن يقوم بهذء الأمو, 
انبوته » فيجب إذا لم تبطل نبوته موت مومى أن يكون 4 أن يقوم /ر بذلك 
فإ نكنم توجبون لعلى عليه السلام مثل ذلاك ٠‏ أن يكون بعد مونه عليه السلا. 


اله كا كان , وقد علينا أت لم يكن إماءا فى حياة البى علبه السلام , ولا كان له أن 
قوم بهذ الأمور على الو أن يكون حاله بعد موة 
كا كان ؛ لأن هذه المأزلة مى النى ك1 


الذى يقوم به الإمام ٠‏ فيجب 


ذارون من موسى ٠‏ 


ذلك أنه فى حال حباته كأن له أن يقوم بهذء ٠‏ والال حال شركة 
فبأن يكون له أن اه أولى . وإما نيت ذلك له على المد الذى 
ثله لعلى عليه السلام ٠.‏ هذا 


بذلك فى حال 


كان ؛ لا على وجه عذال له ١‏ فيجب 
الامامة أولى من أ 


إثانما . 


كران مده إمام ٠‏ لوحب 
المدود وسائر ما يقوم به الأئمة فى حيائه عليه السلام 


ويد فل ثبت الى عليه السلام بالاستخلاف ماية: 


أن يكون 4 أن غير إذ 


يدا 


وأمر . ونحن نمل أن ذلك لم يكن له عليه السلام فى حياته ٠‏ وأن حاله فى أنه كان يفمل 
ذلك بأمىء حال” غيره ؛ فتكيف يمكنهم أن يقولوا : إنه بحق الاستخلاف يكون 
إماما يعدم . 


فإن قالوا : تقول فى ذلك ما تقولون فى الإمام إذا استخلف غير : قيل له © م 
إن سبب الاستخلاف معتير عندنا ٠‏ فإذا كان السبب الغببة كان 4 أن يقوم بهذه 
الأمور بمد الغيبة ؛ وإذا كان السبب حدث الموت ف نما يكون له ذ 
وتسكون حال الحياة خارجة من الاستخلافككا أن حال المقام خارجة من الاستخلاف. 
ول سكذاك تولم ؛ لأتم قت :لا استخلف عليه السلام استخلاقً مطلقًا وجب أن 
يكون مسنمراً إلى بعد الموت ٠»‏ وذلك يوجب أن يكون إمام ٠‏ فلزمكم ما أوردناء 
عليم ‏ لأنه لاايكتم أن تقولواء قد استفاد بالموت مالا ”" يحصل من قبل ٠‏ 
إذا كان إا جمل له الولاية باستمرار الولاية الخقدمة ؛ قأما تحن فا نما أوجبنا الولابة 
بالمو تكا أوجبناها ب!! فصح لنا ما ذكرناء دو كم . 

وعلى هذا الوجه ألزم أبو على من استدل بهذا الخبر إثبات أمير المؤءنين 
ار د ا ا اا 0 
الدوام والاستمرار لا على وجه التجدد ٠١‏ وإذا لم يصح كونه إماما فى الوقت لا قدمنا 
من قبل » فكيف يكون إمام) من بعد » ونحن نل أنه لا خلفه بامدينة ليمز أن بن 
الحدود فى غيرهأ ؛ ولا حيث حضره الرسول ؛ ولا على الذي نكانوا معه عليه السلام ٠‏ 
فيكف 


عنالركة 


إز أن بمد ذلك إمامة ؟ 


ولو أن قائلا قال : إن الذى يثبت © لأمير اذ 


م هذا القول الإمارة 


0 الأول لهم ) )ل الأمل ( سد 
() اس الأول م لف الأسل ار 


وكرت 


الخصوصة . دون الإمامة ؛ فيجب بمد وفاته عليه السلام أن يكون أنير 
لا إمانا ؛ لأن ننى أحدهما لاا يوجب إثبات الآخر ء بل لكل واحد منهما 


ببين ذلك أن عندهم أن الإمام إذا أ أميراً على بلد ؛ ثم حضرته الوفاة 
٠‏ عليه فنير واجب أن ييكون إماما . 
بيين ذلك أنه قد يجوز أن يستخاف ججماعة , ولا يجوز عندمم أن ينص فى الإمامة 


ف ينس 


على جماعة ,. 
راع أن من بتعلق باستخلافه عليه السلام فى ثبوت”" له بعد موته؛ فهو مستدل 
بابر ؛ لأن الخبر لو لم يثبت ؛ لكان مكنه التعلق بذلك ٠١‏ بأن يقول + قد صح 
0٠‏ أنه عليه اللام قد استخافه مطلنًا ؛ فبجب أن يكون خليفته أبداً ٠‏ ولا يجب أن يكون 
كذلك إلا وهو إمام بمد وفائه ؛ وإما يكون متملقا بالخير متى احتاج إليه على وجه 
لولاء لا تم استدلاله ء وذتك لا يكون إلا بأن يذل فى متازل هارون من مومى ٠‏ 
الإمامة فى الممنى , أو الاطف كانت أو مقدرا ‏ وقد بينا الكلام فى جميع ذلك ؛ فيجب 


فيمن نسكلم”"' مع القوم . أن للا تا عليه إحدى الطر يقتين بالأخرى 


0 وبمد قن يقال لهم : لو لم يستخاف مومى هارون وعاش بمده ؛ أ كان يجب له 


الاماءة واتقيام بالأمور التى يقوم بها الأئمة ؛ أو لا يجب ذلك ؟ 


فإن قلوا : كان لا يجب له ذلك » قلنا : إن جاز مع كونه شريكا له 
التى هى من قبل الله تعالى إن يق بعده ٠‏ ولا يكون له ذلك ٠‏ لبجوزن 
اخلاف مومى له لا يكون أوكد من 


فى اك 
أن لا يكون له ذلك * وإن. 


إرسال الله ممه رسولا . 


()كفاف الأسل » واميا (إل لبوئها  )‏ (؟) كذافى الاسل » واملا (يجتكام ) ٠‏ 


قاب 


يك 


فإن قالوا : ييكون له ذلك ؛ قبل لهم فد 9 ثبت ت طارون هذه المأزلة من دون 
استخلاف » فبجب أن يثبت مثا لملى عليه السلام من غير استخلاف. فإن قالوا بذك 
لزءهم إبطال النص ؛ لأن وجوده كند فى أنه يوجبكرنه مام ٠‏ وبجب أن يكون 
الممزلة ؛ حى لو أراد من الله 
/رأن لا نص عليه وأن ينص فها إلى غيره لاستحال . ويجب إذاكان هارون إنما 
إل لامن قبل «وسى ‏ لسكن للرسالة الى خصه الله بباء أن يكون 
الم يكن حاصلا لأمير المؤمنين أن لا بحصل إماماً بمدء عليه السلام ‏ 


هذا الخبر كاشتاً عن كون أمير المؤمنين متحت لذه 


ال؛ إذا كان منزلة هارون تقتضى بات ا 


مومى ١‏ أن يليت مثله لأمير المؤمتين من هر نس :.وإن كانت الإمامة 
بنص + فإذا لم تثبت بهذا الوجه . وجب ما قلناه من أن الإمامة عقدث له على 
و الاخيار: 


وإن قالوا : لم يكبت طارون ع بانفرادء ٠١‏ وإن كان رسولا © وإكا تنتضى 
عليه السلام 


أن يؤدى مع »وسى ؛ أويقيي ممه المدود وغيرها ٠‏ ذا 
ثبت له الحم على الانفراد ‏ وذلك يصحح ما قناء 5 
قبل لم : فيجب على هذا الثول أن يكون موسى كرون فى أله لا ينظرد بأمر . 
فاون قال + قد ثبت لموسى 0 
لهارون ليل 4 :فيجب أن لا يكن فى إرسال عارون فائدة ؛ لاد 9 


ممع موسى أو وداء ”" وحده لكق 


إطال وت . 


وبمد فإن الممجز لايجوز أن يدل على صدقه فى الرسالة ٠‏ إلا وحال ما ب 


(واكتب تل الأسل كلق 


(؟) كذاق الأمل ب وعر م اين[ أداه). 


1 


روات 


منغر دا كحالة موسى ترك قد دصر يل باتفراده 
ذف ديقو ذا الأمر "© وإذا صح ذلك فلو عاش بعدم كان يقوم بما بق 
القوء 9" , لابحق الاستخلاف . 


أن 


فون قالوا : ” إنكوته نيا يقتضى أن ينفرد بأداء الشريمة لموسى , ويكون 
الكل واحد مهما 5 

فأما مايتصل بالحدود والأحكام: فليس له أن يقوم به منفرداً حتى يستخلفه موسى . 

قبل له : ”" فيجب مثله فى مومى ؛ وهذا يؤدى إلى أن يكون كلل واحد مهما 
خليفة للآخر . تيكون مومى خليغة هارون عند غيبته ٠‏ على من غاب ممه ؛ كا أن 
هارون خليفته على قوءه . وذلك بيبطل أن يكون لمومى مزية وأن تضاف مازلة 
هارون إلى مومى + لأنه ليست بأن يضاف هارون إلى »ومى بأولى منها أن يضاف 
عومى إلى هارون : فلابد عند ذلك من القول بأن الكل واحد ب نفراده أن يقوم بهذم 
الأمور ؛ وذلك يصحح ما قلناه » أنه لوعاش لكان يقوم بذلك يحق النبو 
الامتخلاف. 


الاج 


الاستخلاف:كا أن موسى بعد وفاة هارون قام بذقك للق النبوة؛ لا 


وبعد فلو صح أن لايكون له أن لا يقوم بذلك//إلاقى حال الحياة ٠»‏ إلا عند 


استخلاف مومى * فقد صح ما قدمناء من جواز أن يبق بعد مومى ولا يكون له ١‏ 


بذلك » بأن يجمله «وسى إلى غيره ؛ لأنه إذا جاز فى حال حيانه أن ينفرد بأداء 
الرساقة ٠‏ دون الث م بالحدود والأحكام إلى أن يأذن له موسى ١‏ قفد صار القيام بذلك 
٠‏ فإذالم تقتضهء فا المائع مما ذ كرناه من أن بكون لو عاش بده 
أن لا يكون 4 التيام بذاك ؟ وذلك يسقط ما عولوا علبه من تقدير هذه المنزلة 


ها رون من وى ٠‏ 


١‏ كذا فى الأصل ‏ واملا ١‏ النيرة )ا 
(4؛ كذانى الاسل وامل الاولى ( لم ؛ 


عرس 


فارن قيل : فا المراد عندم بهذا الجر 5 : إنه عليه السلام لما استشاقه 
على المدينة ؛ ونسكام المنافقون فيه ؛ قال هذا القول دالا على اماف عله ءنه وسكونه 
إليهء واشتداد ظبره به ليزيل ما حامس الفلوب من الشبهة فى أمنء وليسط أنه عليه 
السلام ما استخلنه هذه الأحوال التى تقتضى نهاية الأ" 22 والأغلب فى العرف 
والعادة أن الإنسان إا يستعمل ذكر المنزلة يبمنى الحل والموضع » لأنه لا فرق بين 
قول القائل : فلان منى بمحل فلان من فلان ٠‏ وبين قوله : بمنزة فلان من فلان » 
وقد علمنا أن الظاهر من ذلك الموقع فى القاب فى الاختصاص والسكون والاعتاد ؛ 
دون ما رجم إلى الولايات . 


فيجب أن بكون الخبر ممولا على ذلك بشوادة التعارف وبشبادة السبب له . 


إن قال : إن كان المراد ما كرتم فا الوجه فى اسثثناء النبوة من هذا القول ؛ 
وليس لطا به تعلق ؟ قيل له : إن المتعالم من حال هارون أنه كان موقمه من قلب مومى 
كان النبوة أعظم » وإن النبوة أوجب مزية فى هذا الباب * فى السكون وفى سا 
الوجوه ٠‏ قفد يجوز لو لم يستأن عليه السلام التبوة أن بومم أن مغزلة أمير المؤمنين 
عليه السلام تماثل هذه المنزلة ٠‏ فأراد أن يبين باستثنائه النبوة أنها مقصرة عن عذه 
التزلة القدر الذى يقتضيه فى نبوته : فهذا كا يقول أحدنا لرفيع احل فى قلبه : إن لك 
وم انلك منى محل ولدى وإن لم يكن له بولد . وإنما يستعمل نا يجرى مجخرى الاستناء 
التوم”" . قملى هذا الوجه أجرى قوله صل الله عليه هذا الفول » وهذم مازلة شر ينه 
لأمير المؤمنين نسكاد تزيد على منزلة الإمامة . 


ويبين أن المراد ما قلناه أنه صلى الله عليه أثبت النزلة فى الوقت فيب 


أن يحمل الكلام عليه . 


)1١‏ الأول حتف 043 () مكذا الكلمة فى الأسل بالسة. 
0 كما فى الأمل . 


مرت 


وبيين ذلك أن موسى عليه السلام سأل الله تعاللى فى أخيه أمرين * 

أحدهما : أن يشد به أزره . 

والآخر : أن يشاركه فى أمره ٠‏ 

فالنى عليه السلام أثبت لأمير المؤمتين من الحل ما يقتضى شد الأزر به فذلك 
لايجوز إلامم اقوة السكون وشدة الاستقامة ٠‏ والأحوال النى تنافى طريقة النفاق 
ومخالفة الظاهر للباطن . واستثنى عليه السلام النزلة الثابتة التى تتضمنها الشركة 
واولا أن ذل ككذلك لم يكن فى هذا القول إزالة عن القلوب ما تحدث به الثافقون 
من شكه فى أيره وأنه إءا خلف تحرزاً لأن ذلك لا يزول بالاستخلاف الذى هر 
الولاية فى امال أو من بعد . وا يزول ذلك بما وصفناء من الإخبار بنهاية السكون 
إلبه والاستنامة وأنه السبب فى الاعياد عليه فى خلافة الأهل والولد . وكل ذلك 
بشبد لما تأولنا الخبر عليه بالصحة . 


فإن قيل : أفيدخل فى ججلة المنزلة استخلافه على المديئة كاستخلاف مومى 
هارون”؟ فى قومه؟ قيل له *" : إنالذى قدمناء يصح وإن لم يدخل ذلك فيه » لتكنه 
كالسبب ل + لأنه عنده وجبت الإثابة عن محله ومنزكه حتى شبه ذلك نزلة هارون 
من موسى ء فلو أنه عليه السلام ابتدأ بذلك وإثباته على * الوجه الذى ذكرناء 
لكان مستقيما وإن كان عند الاستخلاف أبين وأظير ٠‏ وذلك يبطل قول يمضهم : 
إن الخبر متقدم لال الاستخلاف على ما يذكره بعضهم للك لا بطمن ؛ أو صح ؛ 

وليس لأحد أن يقول : إن عليه السلام قد كان يسكن إلى غيره ؛ فا فى تخصيعه 
لأمبر المؤمنين بذلك ؛ وذلك لأن مشاركة غيره له لاتخرجه من أن يكون مفيدا 


)١(‏ نى الأسل (مارون .. )2 ()) الأول حتف (4) 2 (5؟) ف الأصل (ع 


فلار 


فيه اما ذكر ناه ؛ فإن كان لاعتتم أن يفيد مزية فى السكون والافة : وهذا كا قناء 
بي أنه خلل الله ؛ إنما غاب عليه لأن غيره لا يشاركه 
فى هذا الوجه . لكن لأن له مزية اقتضت غلبور الاختصاص فيه على ما شرحناه 
من قبل ٠‏ فكذلك القول فيا ذكرناء الآن ٠‏ هذا إن ثبت أنه عليه الام /ر قد 
وصنه به مما يدل على السكون النام » والمألة زائة عنا علىكل 
حال ؛ حصل هذا الوصف أو لم محصل + لأنا نمل أنه عليه السلام قد كان بسكن 
إلى غيره لسكن لا يمتنع أن يكون قد أعلمه من باطن أمير امو 
من غيره به ء الغخصه بهذا القول ؛ لأن السكون مع القطم يفارق التكون مم الفآن 
والتجويز ؛ فلذلك عليه السلام قد كان يستخلف الأمراء”" الذين يجوز علييم التغيير , 
فأبان بهذا التكلام أن أمير المؤمنين ليس هذه الأزلة وأ قاطم على ياطنه فحله 
فى ذلك ومئزلته منزلة هارون من مومى فى أنه لا يجوز عليه التفيير والخالنة . 


وصف غير 


نين فى المظاهرة ما يتميز 


4 


وفى شيوخنا رحمهم الله من قال : إنه عليه الام أ 


هارون من موسى ٠‏ 
وقد كان له من مومى منزلة الأخوة والشركة فى النبوة » والمساواة و" المقاربة فى 


اف على قومه + فإذا لم يصح أن بريد عليه السلام سائر ما قدمناء 
فليس إلا الاستخلاف وما يتعلق به . 

ولقائل أن يقول : إن استخلاف هارون لموسى لم يضده ولابة ولا قيام بأمر + 
الأنه الم يستخافه لكان ل أن يقوم بأمر قومه بحق ليست بعاز 
يقال ينها المرادة من الرسول عليه السلام فى على" عليه السلام؛ كن 7 
بأن تقول قد دخل فى هذا الاستخلاف مالا تقنضيه النبوة من أمور نتصل بخاص 
أمره إلى غيد ذلك . ومثل ذلك لا متمد المرء فيه إلا على من تقدم سكرنه إليه , 


10 فى الاصل ( الامر ) اشاتان (2) كدان الأسل 


قصح النشبه بذلك ٠‏ والذى قدمناء أقوى فى بابه . 


ومن شبوخنا من قال : إنه عليه السلام لما جمل له مئزلة هارون من *وسى ٠‏ 


ن المراد به النبوة والأخوة ؛ إلى غير ذلك ٠‏ فيجب أن يراد بذاك 
4 فى الفضل كا وجب نثله فى هارون » وجمل ذاك عمدة فى أن عليا 
هو الأفضل بمده عليه الام ٠‏ 


أبو على : إن مغزلة هارون من »وسى فى الفضل لا يجوز أن 
نبيا إذ الدلالة قد دلت على أن أضلهم يقوق فضل غيم جا 
حصول مثلها الأميرالمؤمنين عليه السلام مع النبى مل الله عليه ١‏ وسلك 
هذه الطريقة فى الطعن : و بسط القول فيه . 


وبين أنه منى قيل : ااا كدر إليه ٠‏ فإن لم تبلغ درجة النبوة » 
فذلك مما لا يقنضى ظاهر " ؛ لأنه يقتضى مثل نلك المتزلة لا ما يقار يها . ومتى عدل 
هذا القائل عن الظاعر فى مثل المأزلة ٠‏ جاز العدول عن الظاهر فها يقار بها » فبطل 
الثعلق بظاهر الخبر + وليس بنع" صحمة ذلك إذا دخل فى الخير منزلة الفضل 4 
الأنه عليه السلام شبه منزلة أمير المؤمن 


اين منه بمئزلة هارون من موسى ٠‏ قرذا علم أنه 
يليه فى الفضل من بين أهل الزمان ل يمتتع مثله فى أمير المؤمنين . وإعا التكلام فى هلى 
تدخل النازل فى الخبر ؟ أو يخص الوجه الدى ذ كر نام ؟ 


بد 


وف الثاس من طمن فى تأويل شيخنا بأن قال : إنه عليه السلام لا يجوز أن بريد 
بهذا الكلام الاستخلاف الذى كان صل الله علبه يأنيه فى باب الكير © أصحايةء 
بل كان ريما استخلف المفضول على الفاضل ومن لا يسكن إليه ٠‏ فيجب أن يكون 


١‏ ليست ف الاسل (؟) كذافى الاسل 
(©) كذا فى لاسن وامليا ؛ عتتع )ا )كنال الأمل 
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اس ورت 


المراد غير ذلك ١‏ وهو منزلة إثبات الإمامة التى تلى حال النبوة , إنها أقرب الأمور 
إلى النبوة : فشببه عليه السلام بمنزلة هارون من مومى . 


وهذا يبعد ؛ لأنبما لم يدولا على الاستشلاف فقط ١‏ وإما عولا على استخلاف 
يحصل ممه السكون والا: فكي ف يلزم ما ذكروه ؟ ولذلك قالا : إنه عليه السلام 
أراد بذلك إزالة الشمبة عن فلوب المناففين من حيث قالوا : نا خلنه كراهة اصحيته 


نا أبو على : يجوز أن يكرن عليه الللام خلفه بالمدينة استظبارا به 
ن الذدين يأمن” شرم عند بمده ٠‏ فشبه عليه السلام ما فعله استخلاف 99 
عومى لطارون عليه اللام استظباراً عليهم " عند خوف القتنة بتييته ٠‏ ولا يلزم 
على ذلك ما سألوا عنه من استخلاف هارون ١م‏ يفده ولابة م لأ قد بين أن 
الاستخلاف كان لوجه مخصوص بصح أن لا تفتضيه/ النبوة ٠‏ 


وقال مازما لمم : إن كان عليه السلام إِنا أراد بهذا الخير إثبات الإمامة الأمير 
المؤمنين فيجب لو مات فى حال حياة النبى عليه السلام أن لايكون منه بمنزلة هارون 
من مومى ؛ ولو كان كذالك اوجب عند سماع هذا الخير أن يقطع على أنه بيقى يعدم 
صل الله عليه . ولوجب أن لا يستفاد فى الحال فضيلة لأمير الؤمنين , 


وألزميم أن لامجوز منه عليه الام وقد قال هذا القول أن يولى أحدا على عل" 
فى حياته »كا لا يجوز أنيولى على أحد) '' وفاته ؛ لأن الجبر فيا يده لنطلق ‏ ممنى 


١0)كقاضي‏ الأسل . 

(9) كذا فى الأسل والها ( باستخلاق ). 3 للها( على فونه ). 

(4) هنا قى الاصل يان »كن ل يضر الناسخ بط اعناد أن عي ب من يكو فى اكلام ستطلء 
فول سقط من الكلام ش» مش كلة ( قبل ) ؟ إن خموش ما بأ بندها لا اعد عل تين ما أرادة 
الناسخ من هذه الكلمة . () كتفي الأمل 


1 


الاو 


لا يفصل بين الحالين , وذلك بيبطل عاقد بيناه عليه السلام”"" بكر على على علب السلام 
فى الحجة الثى ها المؤمنون قبل حجة الوداع » وولاء الصلاة فى موضك إلى غير ذللك. 


أوإن كان الخسير يدل على الإمامة الثى لا يجوز أن يتقدمه معها أحد فى الصلاة فكين 


جاز منه عليه السلام أن يقدمه عليه في الصلاة 


وقال : إن كان استخلاقه عليا بالمد 
إماما ٠‏ فتقدعه عليه اللام أبا بكر لاصلاة فى أيام مرطه يقتضى كرنه 
إمام بد رفائة - 


فن احتج بهذا الخبر فقال : إنه يدل على أن منازله أن لايتقدمه بعد 
أحد دكا أن منازل هارون من مومى أنه لو بتى بسده أنه لا يتقدمه أحد من أمنه . 
خيرونا أ كان يوز من الله تمالى أن يبمث فيا فى أيامهما جميدا ؟ فلا بد من أعم + لأن 
بمثة الثالث بمدعما كمئة الثانى سد الأول . 


قال : فإذا جاز ذلك فا الذى يمنع لو عاش بمد مومى أن يتقدمه غيره من أمته 
فيسكون أقدم منه وأفضل ٠‏ ويكون هو النزل للأمر بسده . وإذا 
جاز ذلك لم منع أن يحصل ما يقرم ب الإمام إلى غيره من أمته ٠‏ وإن كان هارون 
أشد تقدما فيه فى النبوة والقضيلة . 


2 


وقال : إنه قد ثبت أنه عليه السلام بعد ما استخلف عليا على المدينة بمثه 
إلى الون ؛ فاستخلف على المدينة غيره عند خروجه / فى حجة الوداع . وهذا يبطل 
قوم : إن ذلك الاستخلاف قالم إلى بمد موته + فإن ذلك يوجب كونه إمام) , 


وألزمم إن كان بهذا الاستخلاف إماما ؛ أن يكون أسامة وسائر من ولاه رسول 
الله سلى الله عليه إماما » وهذا يوجب إثيات أمة . 


(1) وما تقس أيشاً وامل كلة ( بكر ) هف 
أو : يو ) ل اعنام نانسا » ود ترك انا 


الاك ور ونس مضي 0410 
راغا يدل على سقط وإن لم يشير ياخارته المامة 
الى اعنا فلها عنفسا بريد أن يدله عل أن ف الام سقطا ن 


واد 


وفى شيوخنا من زعم أن قوله : « أنت منى نزلة هارون من موسى » لا بد من 
أن يكون منصرفا إلى معوود ؛ لأن الافظ يقنفى العموم ٠‏ ولا يصح طريقة العموم فيه 


*ن حيث يوجه إلى معهود اتقدم فى الممنى ٠‏ 
وزعم أن قوله : « إلا أنه لا نى بعدى» لا يقتفى العموم فيا تقدم ٠‏ وإنما 


يقن إخراج النبوة من أن نكون داخلة نحت القول . وما يقتضيه القول بتميز النبوة 
و إخراجا لا يتغير : والذى أفومناه "" أولى ٠‏ 


ومن شيوخنا من قال : إن قوله : « أنت منى بمئزلة هارون من موسى » لا يدخل 
تحنه إلا النازل النى يستفيدها هارون من موسى دون مالا تعلق ها به + لأن ما هذا 
حاله لو دخل فيه لدخل فيه الإنانية إلى غير ذلك . وقد علمنا أن الذى استفاده 


هارون من مومى ليس إلا الاستخلاف فقط . فيجب أن 


إن هو المراه ؛ 
ول يستفد منه الإمامة بمده م لأنه مات قبله ؛ فتكيف يصح دخول ذلك تحت الجير ؟ 
والذى قدمناء أولى ؛ لأنه لا يجب فى المنزلة المضافة إلى مومى أن تسكون 
قبله ؛ بل لا يدخل فى ذلك مالا يستفاد من هكد خول مايستفاد منه 
على أحدهما أولى 0 


تمد على ٠١‏ قد 


من 
بأن حمل 
ن يحل على الآخر ؛ لو صح طريقة العدوم فيه . فب 


ومن شيوخنا من قال : إن قوله : « أنت مى يمنزلة هارون من موسى » لا يخلو 
من أن يريد فى حال حيانى وماتى ‏ لم يصح 


أن ذلك لا يتأن فى هارون وموسى . 
ولا بصح إن قال : فى حيانى وبعد وفاتى فيجب أن يكون الراد فى حال حياقى , 
وصاركأن الوقت مذكور.وإذا صح ذلك لم يمكن حل على الإمامة بعد عليه السلام , 


1 
يا 


عدف نفس الصجيفة ما ينيد أن المبارة ُكذا ( لدمناد ) فليا للرادة هنا ء 


الأمل ١‏ أول ) 


لكل 


وقد قبل ؛ إن قوله : « أنت منى بنزلة هارون من «وسى » رذ حجن على 
الولاية ‏ لأنه ليثبت طارون ولاية قط على وجه ينفصل من | : 
عليه السلام النبوة تعلق بالاستثناء مالا ينفصل مها ٠‏ وذلك بأن يدل على أن أمير 
المؤمنين لا نتكون له الولاية ؛ والامامة أولى 


واعل أنه لا يمتنع أن استخلاف مومى طارون محولا على وجه بصح 
لأنه سيب للقيام بالأمكا أن النبوة سبب لذلك ؛ وليس يمتع فى كثير من الأحكام 
أن يحصل فيها سببان وعلنان + فإذا علنا أنه اولا النبوة لكان له أن يقوم بالأمر 
لكان الاستخلاف ؛ واولا الاستخلاف السكان له أن يقوم بالأعى لمسكان الن 
ققد أفاد" الاستخلاف ضربا من الثائدة ٠‏ فإن انضاف إلى ذلك أن يدخل 
فى الاستخلاف مالا يكون له أن يقوم” لمكان النبوة » فهو أقوى فى باب 
اق بالإمامة ٠‏ وكيف كانت 
إذا كانت مفقة أن حالها أبضا 


القائدة , ولسئا ني كيف كانت حال موسى وهارون ف 
الشريمة فى ذلك » ولا بعل أيضا أن حانها فى 
1 أبضا . بل لا 
يدخل فى شر يعتهما ما تقتضبه الإمامة . 


أن يكون لأحدها من الاختصاص ما ليس 


فيا يقوم به الأئمة مث 
اللآخر وكالا بتع 


وإذا كانت الال فى هذا الاب ما مختلف بالشرائع : فإا”" نقطع على وجه دون 
وجه بدلالة سممية لم بصح الاعماد على ذلك 


والذى يجب أن نقطلع به لاحالة أنه إذا كان نبي مع مومى ؛ ولابد من أن يتحمل 
أو يتحملان شريعة بعد ظبور المحجز عليهما متجددة ؛ ولايجب 


خلاف ) |؟) كذا فى الأسل وا 
أو كنا ى امل زيار إن 1) . 4 ) نبا رأو 


مل 


فا الذى نم أن يدغل فى جما 


أحدها دون الآخر ؟ وك يجوز ذلك 


بم مايتصل بالمدود والأحكام أن بختص بذاك 


يجوز أن يكون فى تعبد الله سبحانه فى ذلك 


أولا يجوز الرسول أن يستخلف فيا هذا حاله فى حال حياته ولا بمد وفائه ؛ 
ز له أن يستخلف فىحال دونحال ؛ أو منيشركه فى النبوة دون من لابشركد . 
فعلى هذا الوج يجب أن يجرى النول فى هذا الباب ولا يحمل لعلى من المنازل إلا ما 
//أثبت معادما لهارون من مومى درن مالم يثيت . فإذالم بل كف كانت شريمة 
عرمى فى الاستخلاف ؛ وهل كان يجب أن يتخلف فى حال حياته » أو يمد موته 5 
فكل ثى. ؛ أو فى بعض الأشياء ؟ وأنه لو مات قبل هارون ٠‏ هل كان يجب أن يكون 
خليته ؟ أو بيعث إليه يا بقوم مقامه مع هارون ؟ أو يصير النبم " بالحدود غير 
هارون ممن ينص عليه ؛ إلىغير ذلك من الوجوء الختافة. فتكيف يصمح لاقوم أن يمتمدوا 
على ذلك فى الإمامة 5 


وهد قإن وجود الثى. لا يقتطى وجوبه + بل كن لايتم أن يكون عنيراً 
إن شاء استخلفه وإن شاء استخلف غيره ؛ أو جمع بين السكل ١‏ أو جمل الأمر شورى ؛ 


مالمو أححابه من يقوم بالحدود والأتكام 


دإذا كان كل ذلك يجوز عندةا ٠‏ فسكيف رصح الاعّاد عليه فى وجوب النص 
على الوجه الدى بذهبون إلبه ؟ فا يوصف الاستخلاف إأنه منزلة متى وجب لسبيا؛ 
فأما إذا وقع بالاختيار على وجه كان يجوز أن لا يحصل . ومجوز خلافه ٠‏ فلا كاد 
يقال إنه منزلة . وكيف بدخل ما يجرى هذا الجرى تحت الخبر ؟ وكل ذلك يقوى 
أن المراد بالخير ما ذكر نام 


(1) كقاق الأسل وامها ( لتم ) 


امد 


دليل لهم 
ورب استدلوا باستخلافه صلى الله عامهما إياء على المديئة. على وجوب الاستخلاف 
والنص بعد الموت + لأن الموت أقوى فى ذلك من الغببة ؛ لأن الفرض طاب الصلاح » 
والموت بذلاك أولى من حال الغيبة ؛ وهذا ما كان ب إن أثيث الهم أنه عليه السلام 


0 استخلف. وكان لا بد من أن يستخلف ٠‏ فيفاس حال الموت عليه . 
فأما إذا قنا : إنه كان يجوز أن لا يستخاف ١‏ وا استخلف باختياره » وعلى 
وجه الاستظوار لا على وجه الوجوب * فيجب أن يكون الموت 
وبمد فإن ذلك إِنا يدل على أن الاسام عند التبية يجب أن يستخاف ٠‏ فن أبن 
قال : لأن الموث أو كد من النبية ء قبل 4 : إنما 
كان يجب ذلك لوثيت أنه استخاف فى حال الغية من حيث لم يكن مقباء فأما إذا 


م يبت ذلك فن أبن أن الموت أوكد فى ذلك ؟ 


قد كان يجوز من جرة المصلحة أن يفارق أحدهها الآخر ؛ وقد ثبت أن فى حال 


تخاف جاعة , وقد كان علبه السلام يستخاف على البلدان التى كان 
عنها جماعة ولا يقتصر على واحد . فلو قال قائل : إذا كان الموت أبلغ من الغبية 
0٠‏ فيجب أن يستخاف على كل بلد واحداً إذا كان يجوز ذاك ٠‏ 


: عم ١‏ لزمه النص على أمة . وإن قال : لايجب ذلك ققد نقص 


نه علبه السلام كان يستخاف جماعة كل دغر ادن :© يبلت 
فى غير ها . وذلك يدل على أنه كان يفمل ذلك باختيار 


3 وبعد فسكا ثبت أنه عليه السلام استخلف فى حال ال 


ادلاعن أض + 


تند ثبت فى أمرائه ألهم 


لحن الأسري ( للدي ) 


كيرت 


اف حال قكنية بد الموت ام 
اللإمام بل يجوز 


أن لا يدل ذلك على أنه الختص بقامة 
أن يشركه فيه . وذلك يصحح ما تقوله 


وبمد فإن ذلك ليس بأن يدل على واحد أولى من أر 


بدل على تر ١‏ ولايعكتوم 


أن يتعلقوا بذاك فى وجوب انص على أمير اللؤمنين ؛ وقد بينا أنه لا يمكنوم 
إذا ثبت اانص قن لا قول إلا ما يذهب إلبه ٠‏ وذلك أ قد بينا أن الجع المظيم قد 
قالوا بالنص على أ بكر , ويينا القول فى ذلك ٠‏ 


دلبل آخر لهم 
تجوا عا روى عنه أنه قال لأمير المؤمنين عامهما السلام : أخى ووعى 
وخليننى من بمدى . وقاضى دينى » لأنه لا يكرن كذيك إلا وهو الذى ينوم عند 
القيام مقامه . 


و 


وقد روى « وقاضى 


نى ‏ بكسر ادال ؛ وذلك يدل على أن 


بعده بأقرى مما يدل ما تقدم الأنه قد أبان يذلك أنه الذى بنوم 


واعم أن عند شيوختنا أن هذا الجبر يجرى محرى أخبار الأحاد , والألفاظ الذكورة 
فيه عختلنة : ففى بعضبا ما هو أظبر من بعض + لأن قوله :م 
غيره ؛ ومع تسليم ذلاك فإنهم قد تسكاموا عليه 


وصبى » أظير من 


أما قوله : «أنت وصبى » فلا يدخل نحت اله 


بة إلا ما مختص المومى 
لق بالدين والشرع ب فإ نما يدل ذلك على أنه عليه السلام 
اق بأهله + واذلك عطف عليه قضاء الدين لتأ كيد الدخوله "2 فى الرصية . 


ولا يعقل من وسبة المرء إلى غغيره مطلقا ٠١‏ يتعلق بالشرع . وكذلك لو ومى 


من الأحوال ٠‏ دون ماي 


اعتمد 


غك 


/الإمام إلى غيره ما كان يجب أن يكون عو الإمام بمده : وكذلك للأبير واللم؛ 
فقد ثبت أنه قدا يومى من اليس له أن يستخاف فى هذ الأءور ٠‏ وصح أن أمير 
المؤمنين وصى بقثل ابن ملجم ٠‏ ولم يقم إماا ؛ فرن المروى عنه أنه قال : «اتركم 
كا ترككم رسول الله ؛ قإن كان فيكم خير اجتمعتم على خيرم لكا اجتممنا على يرن 
لي 

وقد قيل : إن الوصية المطلقة لابد من أن تتوجه إلى أمر معروف بين المومى 
والومى ١‏ وإلالم يعرف با المراد ٠‏ لأنه قد يصح أن يوصى إليه ف 
وفى بهضها دون بعض ٠‏ وأن يتبرع فى الوصية ؛ أو يقتصر على ما يلزم ؛ فإذا تضمات 
الوصبة هذه الأمور التبابنة الختلفة لم بعقل من ظاهرها المراد دون أن يكون هناك 


أعْوْوْه » 


معهود أو أمر ممتاد بالعرف أو الشرع فيصرف إليه . 

فإذا صح ذلك فإن كان مراده صلى الله عليه وآله الإمامة . فيجب أن: تكون 
اها بغير هذا الخبر . وا يدخل 
لأن ذلك ممبود من 


ن لزومها نم تدخل تحت الخبر . 


ممهودة ليصرف اللكلام إليها ٠‏ وهذا يوج 


موث ثبت 


تحت الوصية تماهد من يخلاه المومى وقضاء دن 


ازومه ل إن كانت الإمامة مه في 


ومن يقول من الثقباء : إنه إذاجمل وميا فى شى.”" صار وميا فى غيرء؛ 

غى ذلك ؛ وكذاك يفصل بينها وبين 

الوكالة .وكذلك لا يوجب هذه الطريقة إذا كانت الوصية فها لا يخصه . فيجوز أن يومى 
بالصلاة عليه إلى واحد ؛ وييكون وصيه فى قضاء دينه غيره » فالتعلق يذلاك بعيد . 

و نما ندل وصيته إلى أميرالمؤمنين صل الله علموما؛ على سكو نه إليه واستخلاصه له ء 

واختصاصه عا لايختص به غيره من الأمور الراجعة إلى ما يخصه ويخص أهله . فأما 


إنما يقول يدليل شرع ؛ لالأن 


أن يدل على الإمامة فيميد . 


(١ى)نى‏ الأسل [ 


سيوات- 


دإذا كأن ما يقوم به الإمام يتبع الشمرع فيه عليه الام وكانت وصيته لاتقتضى 
الشرع ؛ وبأن لا تقتضى مايتبعها أولى ٠‏ وإما الشبهة فى الوصية المطلقة , فأما إذا 
اختصت بأمر مخصوص فلا شبة فيها . فأما /رمن روى ذلك يكس الدال ققد أبمد 
نت جة ارراية :ا لأن الشبوريا © اران 
هذا الانظ مضطرب ؛ لأن القضاء لا يستعمل 
إلافى الدكين ٠‏ فأما فى أداء الشرع والدين فلا يستممل ؛ فإِذا أريد به ممنى للاخبار 
الوا : قضينا إليه كا قال تعالى : [ وَقَضيْتَا" إلى بنى إسس ثيل فى الكبتاب ] 
غلد كلى عليه لسلام أراد ذلك لقال ؛ « القانى دب إلى أنى > ولامجوز فى هذا 
الموضم أن يحذف ذكر ”" إلى + لأن ذلك ليس بمجاز : وهذا الوجه يضعف الخبر 
من جبة الأفظ . 


وقال شيخنا أبو. هاشم 


وقال رحه الله إن المراد بذاك أنه كان يؤدى عنه ما محمله من الشرائع ؛ 
لم غيره من الصدابة حكه ؛ ف فكيف يدل على الإمامة ؟ 

وقد روى عنه عله اللام أنه قال : « خذوا ديم من اليا » يعنى 
عائشة ؛ ولم يوجب ذلك للا الإمامة . وقال فى ابن مسمود : «كيف على' علما » 
وف ابن عباس : « اللهم قهمه © فى الدين » وقى مماذ : « أعلمتم بالخلال والحرام » 
وكل ذلك لم يقتض طريقة للإمامة . 

وقال :إنه لا يجوز أن يقال: إنه عليه السلام حجله من الشمرائع ما لاي 
عليه غيرمكا بزعمه بءض الا الك لا يصح فى الشرع + لأنه عليه السلام 


بعث معلا لاجميع ومؤديا 


0 
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 ( لو حذفكلة ( دكر ) لكان أظير » وامله ممن‎ )©( 
لان الشيور ( ثفيه ) ذم أى نؤديا اثدين لل افيع‎ ))( 


1 


وقد روى عنه ما يدل على ذاك من قوله : « لو كنت متخذاً خليلا لذت 
أبا بكر خليلا » فبين أنه لا مووز له أ, أحدا بالدين دون غيره . ولواثيت أنه 
اخص أمي, قد خص غيره ٠‏ ولا يقنضى ذلك 
الإمامة علىكل حال . 


وأما ه خلينتى من بعدى » فنير معروف ؛ والمعروف ه خلينتى فى أهلى » وذلك 
لا يدل على الإمامة : بل تخصيصه بالأهل يدل على أنه أراد عليه السلام أن يقوم 
بأحوالهم التى كان يقوم بها ٠‏ 

وبمد فلو كان ما نملقوا به حم ؛ لقد كان يدعى به النص ء ولا يستجيز نرك ذكره 
عند اختلاف الأحوال فى باب الإمامة على ما قدمنا من قبل” القول" فيه . 


وقد”" بينا أن ما ثبت من إمامة أنى بكر ثم عمر يقنضى صرف ما ظاهره الإمامة 


يجب لأجل ذلك إبطال التعلق بالحتمل من القول أولى ٠‏ 


عن ظاعره : 


/دليل لهم 
وقد استدل الخلق مهم يحديث المؤاخاة وأنه عليه السلام قصد إلى أمر زائد على 
ما تقنضيه الأخوة فى الدين ؛ لأنه لو أراد ذلك لم يكن لبخص بعضا دون بعض بأخوة 
غيره . وإذا صح أن المفصد أمر زائد فليس إلا إيانة الاختصاص والتقارب بين من 
آخابينهما . فإذا آنا بين على عليه السلام وبينه فقد دل على أنه أخص الناس وأقريهم 
إليه » وأقضلهم بمده ء وذلك يقنضى أنه أولى بالإمامة , 


وهذا إذا سل فعا دل على أنه أفضل من غيره : أو على أنه أقريهم إلى قلي , 
أو أحبهم إليه » أو على جمبع ذلك , فأما أن يدل على الإمامة فبميد م لأنه لير فى 


فى الأمل 


3 مكو 


7 


دجوا 


لاهر المؤاخاة ولافى ممانيها ما يقنضى ذلك . ولو كانت الؤالحاة" تقتضى هذا 
الممنى لكان عليه السلام حيث آخا بين أبى بكر وعمر ؛ أن”" يكون عمر خليفته من 
عير عهد إليه . فلنا كانت الصحابة”" منه أن يعبد إلى فيره ٠‏ بطل هذا القول . 


وقد كال شيخنا أب إها قصد عابه السلام المؤاخاة الأليت وا 
والتقرب على الممونة والمواساة , وكذلك” كم آخا بين عبد الرحن بن 


غيره » قال له : ه هذا مإلى لذ شطرء » على ءا روى فى هذا الباب 


وقد كان الباجرون فى التداء الفجرة .ا غذة و 
بالمؤاخا. 
إليه فى هذه الوجوء آنا بيته وبين نفسه . وقد بينا 


على الإمامة + 


ضيق * فأراد عليه السلام 


بعضهم وبين الأصار طر 


ة الممونة ء ولا كان أمير اللؤمنين أقرمهم 
أن ما يدل على أنه أقشل لا يدل 
إن دل الخبر على كوته أفضل منهم لم يجب أن ييكون حو الإمام 


دليل لم 


إذا دل ذلك على أ 0 
أن يكون هو الإمام /ر وهذا بميد ‏ لأنه إكا يمكن أن 


() املا( وفك ) 
لغيه ) والماد 


وقد ذكرث فى اله 


0100 


ماد 


فى التص على أنه إمام جائز أن يتماق به إلا هن حيث يقال 
فى الأفضل ٠‏ وقد ثبت أنها غير مستحقة بالفضل . وأنه لا 
لور رقن بار عد ل تسل سا قزل ودف ل با 


» لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
ولا يمتتع أن بكونغيره موازيا ل » فالتعلق به فى الإمامة والتفضيل ببعد . ولا يمكن أن 
بيتماق به عليها ؛ وقد كان عليه السلام بععلى الراية 
وم يكن ذلك فيه أصلح ٠‏ كا كان يستخاف ويولى من هذا حاله . 


يؤديه اجتواده إليه فى الوقت ١ه‏ 


دليل لهم 

ورا تملقوا بأخبار يدعونها فى هذا الباب ؛ نما ما طريقه الأحاد ء وينها مالا 
يمكن إثباته على شرط الآحاد أبضا ؛ تحو ما يدعون أنه عليه السلام تقدم إلى أصحايه 
أن بساموا على على" عليه السلام ب ٠‏ ونحو ما روى من قوله فى على" : «إنه 
ين وقائد الغر الحجلين » وقوله”" : « هذا ولى كل مؤمن من 
إلى كل مؤمن ومؤمنة » إلى غيرذاك 
أو فى أنه الأفضل » أو فى باب العصبة ٠‏ ققد 3 
من وج يوجب العلم فلا ييح الاعياد علما ف 
النص 2 0 لا بصح ؛ لأن للتواتر 
7 م ثبات ذلك بأن 
الاق ب الإ مر در بوملا مسا 50 
ن تبلغ حد التوائر + لأن الخبر لا يصير داخلا فى حد التواتر بذه”" الطريقة دون 


سيد المسلمين ء وإمام 1 


بمدى 


شرائط ليست حاصلة فيا وق سشباانا 


أن نبين حصوله أبها على شمر انط النو 


مال ) بسن( وكوله )م 


كر اششرور د (ى) ودرة 


سويات 


وبين أن أن خالفهم أن يدعوا «ثل ذلك فى الاص على أبى بكر لأن أصعاب 
//الحديث فبهم كثرة ؛ فبين أن ادعاء النص لا بمكن إثباته إلا حدينًا . فأ.! ف الأعصار 
القدعة فذلك متعذر . 

وبين أن ادعام أنه كان لأمير المؤمنين شيعة ومتعصبون يدعون له النص كأبى ذر 
وحمار ومقداد وسلمان إلى غير ذلك لا يككن إثبانه ٠‏ وإنما يمكن انقطاعه إليه وقوطم 
بنضله وبأنه حقيق بالإمامة وبأنه قد كان يجب أن لا يمدل عن أيه إلى ما يجرى 
هذا الجرى ٠‏ فأما ادعاء غير ذلك فبعيد ؛ لأن النص غير مذكرر عنهم على الرجه 


الذى يدعون . 


وبين أنهم إن رضوا لأنفسهم فى إثبات النص أن يمتمدوا على مثل هذه الأخبار: 
فالمروى من الأخبار الدالة على أنه لم يستخاف أظبر من ذلك ؛لأنه قد روى عن 
أى وائل والحسم عن على عليه السلام أنه قيل له ألا تومى ”© ؟ قال : ما أومى 
رسول اله فأوصى » ولتكن إن أراد لله بالناس خيراً استجمعهم على خيرم كك جمم 
بعد نيهم على خيرم أبى بكر . 

وقد روى صعصعة بن صوحان أن ابن ملجم لما ضرب علا علب السلام دخلنا يليه 
ففانا له استخاف علينا ء فقال : لا ؛ إلى أخاف أن تتفر قوا عنهكم ترقت ؛ 
عنهارون » ولكنإن يمل الله فى فلو بم خير اختار كم - فالمر وى عن العباس أنه خا طاب. 
أمير المؤمنين فى مرض البى عليه السلام أن سل عن ا 
ذلك خوفا أن يصرفه عن أهل ينه فلا يمود”" إلمهم أبداء ظاهر . قل صاروا 
بأن يتعلقوا بتلك الأخبار بأولى من خالفهم أن يتعلق بهذه الأخبار . 


ثم بالإأمر بعده . وأنه امتتم من 


قال : وأحد ما يمارضون به ماروى عنه عليه السلام فى استخلاف أبى يك , 


حال الأمل مكقا ترم ) كال الام ( يسول ) 


3 
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قفد روى عن أنس أن البى صل الله عليه أمر عند إقبال أبى بكر أن يبشره بالجنة 


أن "" يبشر عمر بالجنة وبالخلافة بعد أبى بكر . وروى عن جبير 


امرأة أنت البى عليه السلام وكلته فى شىء ٠‏ فآمسها أن ترجع إليه ؛ 
قفالت : بارسول الله إن رجعت قل أجدك - تمنىالموت - ققال عليه السلام : 
م تجدينى”" فإن أ بكر ”" » وروى أبو مالك الأشجعى عن أبى عريف ١‏ وكان 
رجلا من أهل خيبر فسكان/ بمطبه النبى صلى الله عليه فى كل سنة ماثة راحلة تمر ١‏ 
فأعطاه سنة وقال : إنى أخاف أن لا أعطى بمدك ؛ قتال عليه السلام تمطاها ؛ فررت. 
بملى عليه السلام تأخبرته فقال : ارجع إليه ٠‏ ففل يارسول الله : من بمطينيها بمدك 5 
فرجعت فقلت ؛ فقال عليه السلام : أبو بكر . إلى غير ذلك ٠‏ 


وقد روى عن الشمبى عن بنى المصطلق أنهم بسوا رجلا إلى النى عليه السلام 
ققالوا : سله من يلى صدقاتنا من بعده ؟ فانطاق لق علبا عليه السلام ؛ وسأله » ققال : 
لا أدرى ؛ إنطلق إلى رسول الله فسله ثم التنى . فأله قال : أبو تبكر ٠‏ فرجع إلى 
على فأغيره ء شم كذاك حتى ذكر عر بده . 


وفى حديث سفينة مولى رسول الله أن الخلافة بمدى ثلاثون سنة ؛ وأنه عليه 
الام ذكر أب بكر وعمر وعثمان بالخلاقة . 

وقد روى أن أبا بكر قال : بارسول الله رأي تكأن على" برد حبرة ٠‏ وكان فيه 
رقتان . فقال علبه السلام : تلى الخلافة بعدى سنتين إن صدقت رؤياك ٠‏ 

قال : وروى عنه أنه قال لأبى بكر وعمر : هذان سيدا كول أهل النة . 
فالمراد بذلك أنهما سبدا من بدخل الجنة من كبول ال نيا ما قال فى الحسن والحسين: 
إنهما سيدا شباب أهل الجنة » بمنى سيدا من يدخل الجنة من شباب الدنيا , 


(0)ن الأمل ( نأن ) (ك إل الأسل ( تب )» (؟) كذان الاصل , 


الاب 


35-5 


وروى أنه قال فى أبى. بكرا: « دعوا لى أخى وصاحى ؛ صدقنى 


بالقبين من بمدى أبى بكر وعبر 6 


الناس » . وقال : « !ف 


وروى جعفر بن تمد عن أبيه أن رجلا من قربش جاء إلى على عليه السلام 


قال : سممتك تقول فى الخطية : الام أصاحنا ما أصلحت به الخلفاء الراشد. 000 
حساى” وعمال أبى بكر وعمر » إماما المدى وشيشا الإسلام : رجلا فريش» والمقتدى 
بها بنذ رسول الله صل الله عليه ٠‏ من اقتدى بهم عصم » ومن اتبع نارهم هدى 


إل مرلة 

وروى مد بن على وعبد خير وسويد بن عقيلة وأبو خيثمة وغيرهم ؛ وقد قبل 
إنهم ”" أريعة عشم رجلا : أن علا عليه السلام قال : خير هذه الأمة بعد البى أبربكر 
ثم عمر . وفى بعض الأخبار : لو شات لسميت الثالث . وروى أنه عاقب من شتمهما . 

وروى جمفر بن محد عن أبيه عن جا بر ء قال : ا قثل مر وكفن/ردخل على 
عليه السلام ققال :ما على الأرض أحد أحب إلى" من أن ألق الل إصحيطته 
المسجى بين أظيرك ٠‏ 

دروى مثل ذلك عن ابن عباس واين مرو قال صل الله عليه : ه اقتدوا بالذرين 
من بعدى : أبو بكر وعمر ؛ ولوكنت متخذاً خلبلا لاتخذت أب بكر خابلا » إلى غير 
ذلك ها يطول ذكره . 

قال : وإذا كانت هذه الأخبار ونحوها منتولة ظاهرة ١‏ فر صرتم بأ 
با ذكرتموه على إمامة أميرالمؤمنين وفضله بأولى ”"' من خالقم وادىى التصلأبى كر : 


السنداوا 


والفضل له وتسبة ذلك على أن الواجب فيا هذا حاله المدول عن أخبار الآحاد إلى 
(١)كتاق‏ الأمل , 0) كرت آل 3 اتير )مر 
(6) الام غير مط به مش » ولمكه لوقال أولا ١‏ اسم بأن تدارا ) بدلا من ( فم مسرم 


بأن تسنياوا ) لكان أول. 


ندند 


ماطريقه الم ؛ وإا نذكر هذء الأخبار لبين لهم القضل وأنهم أهل الإمامة ملأ 
الايرجم فى ذلك إلى ما طر بقه القلع : فأما الاعتياد على ذلك فى ب التقل فبعيد . 

وعلى أن هذه الأخبار لا تقتفى الرضى بل هى محتملة ؛ لأن قوله : « إمام ‏ 
أراد به فى التقوى والصلاح ؛ ولوأراد به الإمامة لم يكن بأن يكون إماما للمتقين 
بأولى من أن يكون إماما للفاسقين . و على هذا الوجه حبر تعالى عن الصالحين أنهم 
سألا الله فى الدحاء [ واجملنا للفتقين إماما ] فنا أرادوا أن يبلغ فى الصلاح والتقوى 
البلغ الذى يتأنى لهم - 

قال : ولو كان المراد الامامة لكان إماما فى الوقت م الأأنه عليه اللام أثيته 
كذلك ف الخال . 


وأما « سيد المامين وقائد الثر الحجلين » فلا شبهة فى أنه لايدل على الإمامة ؛ 
وقد بينا أن وصد”" على عليه السلام أنه مؤمن لايدل على الإمامة . 

فأما قوله عليه السلام : « إن عليا منى وأنا منه » فإ نما يدخل”" على الاختصاص 
والقرب . ولا مدخل له فى الإمامة . وأما إدعاؤم أنه عليه الام تقدم بأن نل عليه 
ن ؛ فهما لا أصل له , ولو ثبت لدل على أنه الإمام فى الحال لاف الثانى 
على ماتقدم القول به 


بإمرة الل 


دليل آخر 
را نملقوا بجا روى عنه عليه السلام من قوله : « إفى تارك فيكم ما إن كم 
به ان تضلوا «كتاب اله . وعترئى أهل يبتى ؛ لن نفترق ”© حتى ترد على الوض » 
وإن ذلك يدل على أن الإمامة فيهم وكذاك المصمة ؛ ور 
أنه قال : «مثل أهل يينى فيكم مثل 


(0) ملي( ومست اكاكتان الام 


١‏ ذلك يها روى عله 


ة فوح من ركبها تجا ومن تخلف عنما 


باليك) 
(2 )ل الاصل ( يتنر ) 


- وا 


غرق »/روأن ذلك يدل على عصمتهم ووجوب طاعتهم وخطر”" المدول عله . 
١‏ : وذاك يفتضى النص على أمير المؤمنين ٠‏ وهذا إعا بدل على أن إججاع المثرة 
لاييسكون إلا <ةا + لأنه لا يخلو من أن بريد عليه السلام ذلك جلتهم أو كل واحد 
نهم ء وقد عامنا أنه لايجوز أن يريد كل وا<د م نهم ؛ لأن اكلام اليم 
دون كل واحد ؛ ولأن الاختلاف قد يقع بهم على ما علمناء من حاهم ؛ ولا يوز أن 
يسكون قول كل واحد «نهم حقا م لأن المق لأيكون فى الثى. وضده . وقد 
ثبت اختلافهم . فا هذا حلله لا يجوز أن يقال إنهم عم هذا الاختلاف 
لابنارقون التكتاب 


وذلك ييين أن المراد : ما أججموا عليه يكون حقا ء حنى بصح قوله : « لن تقترق 
حتى نرد على الحوض » وذلك ينع من أن المستفاد بالخدر الإمامة + لأن الإمامة 
لا نصح جميعوم ؛ وما تختص يواحد متهم ٠‏ وقد بينا أن الخبر وارد فى جميعمم . 

و ن ما قلناه أن أحدا من خالف فى هذا الباب لا يقول فى كل واحد م نالمثرة : 
إنه بهذ الصفة» فلا بد من أ يتدكرا الشاهى إلى أمر آخر يع به أن المراد عض دون 
يعض ١‏ وذلك الأمر يكون حال بنقسه . 


وليسر لأحد أن يقول : إذا دل على ثبوت العترة » وم يصح إلا فى أمير لمؤمنين , 
فيجب أن يكون هو المراد ٠‏ ذلك أن لقائل أن يقول 
المراد عصمتهم فيا اتفقوا عليه ويكون ذلك أليق بالسكلام 

و بعد فالواجب حمل السكلام على ما يصح أر بوافق فيه المثرة الكتاب ؛ وقد عل 
اك الو رط وآله على 
ما يقنضى كرنه دلالة . وذلك لا يصح إلا بأن يقال : إن إجماعها حق ودليل ء فأما 
طريقة الإمامة فبايئة لهذا الفصد . 


) يمسكن أن نكون ( وحظر‎ )١١ 


نم فى واحد واحد من الا 


0 


لعورت- 


قال شبخا أبو على : إن دل ذلك على الامامة ؛ فقوله صلى الله عليه ه 
| بالذين من بمدى ‏ أبى بكر وعمر » يدل على ذلك ء وقوله :< إن الحق 
مطلق على لسان عمر وقلبه » يدل على أنه الإمام . وقوله : م أصابى كالتجوم - 
اقتديتم اهنديتم » وماشا كل ذلك ٠‏ 


والخطأ. وإذا صح/رذلاك فيجب أن تسكون الإمامة فييم دون من لم تثبت له العصمة ٠‏ 

وهذا أبمد مما تقدم لأنه إما يدل على أنه تمالى بريد أن يطبرمم ويذهب علهم 
الرجس؛ ولا يدل على أن ما أراده ثابت فيهم؛ وكيف يستدل بالظاه على ما ادعوه؛ 
وقد صح أن الله تعالى بريد أن يطب ركل المؤمثه. 
بقل ذلك أدى إلى أ 


وبمد فليس يخاو من أن بريد بذلك المدح والتعظي » أو بريدبه الأفمال النى بصمير 
بها طاهراً رَكيا . فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه بشرع سواء ٠‏ وإن أريد الثاتى 
فكل المطبمين يتفقرن فبه . وأ كثر”" ماتدل الآبة عليه أن لأهل البيت مزية فى باب 
الألطاف وما يجرى مجراها ِ فإذلك خصهم بهذا الذكر ١‏ ولا مدخل للإمامة فيه ٠‏ 
ولو دل على الإمامة لما دل على واحد دون آخر بمبنه . ولا احتيج ف التعبين إلى دلاة. 
مبتدأة » ولكانت كافية مغنية عن هذه الجلة ٠‏ 


ولأن اكلام يتضمن إثبات حال لأهل الييث ولا يننى ذلك عن 


() الآية رقع من سورة الاعزاب (0) يكن ان تسكرن ( وا كر ) 
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وكذاك القول ؛ لأنه إذا قال فى عترئه : إن من 


سك يرال يضل وأنها لا. . .” 
الكتاب ؛ فر »ا يدل على إثيات هذا الحم لها : ما أن يدل على نفيه عن غيرها فلا ٠‏ 


رعا تملقوا بقوله فى إبراهم عليه السلام : [ إلى جاعلك” اناس إنا] 
قال" ومين" ا ٠‏ قال لا ينال عَ؛_درى الظالمين” © ] لأخير أنه 
لا إمامة لاظالم ٠‏ فوجب لذلك أت كل من كان ظالما وكافراً فى وق من الزمان 
لاحّظ ل فى ذلك ؛ وأن يكون الست استحق لذلك المءصوم فى كل أوقاته . وذلك يقتفى 
أن الإمامة ثابتة لأمير المؤمنين . 


ورا تملقوا 
بوجوب الإمامة فر 


من ذلك من غير دليل الآآية ؛ ققالوا : قد ثبت أنه يقول 


ان 
أحدهها : يقول +مامة أبى بكر وذلاك لا يصح الأن من حق الإمام أن يكون 
كالرسول منزها عن الكفر والكائر فى سائر حالاته » فارذا بطل ذلك فليس إلا 
القول الثانى : وهو أن الإمام على" عليه السلام ؛ لأنه مأكفر بالله قط . 
وهذا لاعكن الاءتاد عليه ؛ لأن ظاهر الآية إنما ,: يقنضى أن عبده لايتال الظالمين؛ 
وم نكفر نم تاب ؛ أو فسق ثم تاب ؛ وصلحت أحواله لايكون ظالا ٠,‏ فبجب م 


55 /الآية أن لا يتنم أن ينال العمبد ٠‏ وليس المراد أن الا مين لا يلون اليد وإن خرجرا 


3 0 ا 0 


الذات 


وقول آمالى : [ إِفى" جاعلات" لاس إِمَاما ]”©إا يراد به التبوة؛ فن حيث دل 
الدليل على أن من حق النى أن لايقع منهكفر ولأكبيرة يجب أن لايكون ظالم 
على كل حال من الأحوال . وإن أربد به الوجه الآخر قخير ممتنع أن ييكون الما حال 
ثم يصلح فيقندى بطريقته وعلله . 

اد يمتتع أن بقع من الرسول الممصبة الصفيرة الى تتكون نان ٠‏ فلابد 
من أن يقال إن أراه بالكلام الفال الذعوم وما زال 
فى هذا الباب فبذا ببين فساد ما تملقوا 5 ظاهر الآية . فأما الطريقة الأخرى 
قفد بينا الكلام عليها فى باب النبوة » وأن ماله وجب فى الرسول يكون منزها 
عن التكفر والتكبائركرونه حجة فيا يحملهء فزن الإمام بخلافه ٠‏ بل يمنزلة الأمير 
والحاكم ؛ وذلك يسقط ما تمنقوا به ؛ وسنبين عند الكلام فى شرائط الإمام ما يزيل 
التملق بيذم الطرية 


'طريقة أخرى لهم 
ورا تملقوا بشبه يوردوتها فى إبطال الاختيار وأن يكون طريفا. ”" لإثبات 
بذلك إلى إثبات النص م نبين التكلا. 0 


يقال لهم : | م1 
أؤمنين على" : فى أنه لا بد من النص عليه ٠‏ 
الدين عند على 
إلى أن أمل أنه عليه السلام ادن على الحسن والحسين ؟ 
نم كذيك سائر الأهة » 


الإنام يتتدى 


إمام كل زمان بعثزا 


»ن أن يظبر طبور الحجة القاطعة ؛ لآن الإإمامة من أعظم أر 


ِ )ل الأسل( أ )ا 


الاب 


دكولات 


وقد عللنا أن الوجوه التى يمسكنهم ذكرها فى النص على أمير المؤءنين على 
اختلافها لا يمكن ادماء مثلها *' فى //النص على إمام كل زمان ٠‏ ولا يككنهم فى ذلك 
أن يدعوا ”" طريقة المقل ؛ لأنا قد بينا أنها لاتتدل . ولو دلت لم ندل على واحد 
ممين » ولا يمسكنهم أن يدعوا إثباما فى الولد لأنها ليست متوازية فيصح ذلك فيها ؛ 
ولأن ذلك يوجب أن لا ينتقل من الحسن إلى أخيه بلي ينتقل إلى ولده ٠‏ ويوجب 
أن لا.يكون بعض أولاد المسين » وعلى بن الحسين ١‏ ومحد بن على ؛ وجعفر بن محمد 
أدلى من غيدم ؛ لأنهم خلفوا أأكثر من واحد . وهذا يبين أنهم لا بد لمم من إثبات 
إمامة كل واحد بنص ظاهر ؛ وذلك مما لا حكن إثباته . 


إثبات النص للإمام فرع على إثبات عبنه وذلك لا يككن فى إمام هذا 
الزمان » فكيف يدعى هذا النص منه 5 


وقد سأطم أصما فى الغيية وأن سبيها إن كان الخوف من الظبور ققد كان يجب 
أن تحصل غيبة الأنمة فى أيام بنى أ. بة ؛ لأن خوفهم كان أكثر ٠‏ وكذلك فى كثير 
عن أيام بثى العباس ١‏ ثم لم عنم ذلك من ظيورم ٠‏ نكيف ذ 
الأيام ؟ والحوف لا.يزيد فيها على ٠١‏ كان من قبل , ف 


أن لاينصب تمالى أدة المكلف 
مذهبهم حراسة إمام الزمان من جبة الله تع لى وأن يمصمه من كل عخافة . لما يتماق به 
من صسحة الشريعة ؛ وذلك يقتضى بطلان الغيبة ؛ وقد ألزمهم واصل بن عطاء على 
قرهم ”هذا أن يكون قبل بئة البى عليه السلام فى الزمان حجة ورسول أو إمام ه 


وأن لا يمكنه والتكليف قائم . وهلا وجب على 


0ق الأمل ( سه ).2 (2)ق الأسل ( دمن )2 () ل الأسل (لا). 
١‏ )كذافى الأمل , (0) عبارة ( على فوم ) كرت مرين فى الأصل م 


اورت 


31 على قوهم لم يخل ا امن بشير ونذير . 1 55 
الأخبار عن أهل الكبف الفترات بين الرسل قد كانت ولم يكن فبها 
ببرى مجرائم ٠‏ 


٠‏ ولامن 


وهذه الوجوه إِا يقصد بها تقوية ما قدمناه ؛ لأن ذلك هو امعتمد . 


أبو سلسوم العتسزلي 


الكلام فى الصفات 
التى اذا اختص بها المرء صلح أن يكون اماما 


ات الإمامة شرعى ؛ فلا بد فى أوصافها من أن تسكون شرعية 
وتحل فيذاك حل الصلاةوسائر الشرعياتالى لما كانت شرعية كانت صفاتها وشر انط 
كثل » فلا بد من الرجوع فى هذه الصفات إلى الشرع ٠‏ فا ثبت بالشرع قفى به ٠‏ 
وما لم يبت لم يجمل شرطاً ٠‏ فإن كان لا متم أن برجع فى بسض ذلك إلى طريقة 
العفل لأنه قد ثبت بالعقل أو الشمرع لا بد من نصب إمام للقيام بأمى ١‏ ولا بصلح للقيام 
بذاك . فا حل هذا امحل من الشرائط لا بد من أن يكون مملوما بالمقل ٠‏ وما عداه 
ل بد من أن يرجع فيه إلى الشرع ؛ ونحن نفصل القول فى ذلك بعد إبراد جة فيه . 


أن يكون متمكنا من القبام بها فوض إل مم السلامة قبا يتصل بالقدرة 
والفسكين وزوال الأوقات وات القاب يدخل فى ذلك . 


ويجب أن يكون عام بكينية اما فوض إلبه ليشمله على ما يجوز ٠‏ أو فى حم 
الم بذك . 


يختس ”2 بالأمانة التى مميا بقع السكون إلى قيامه با لفو إليه 


ولا يكو نكذاك إلامم ظبور الفضل والأمانة . 


وبحب أن يكون مقدما فى الفضل ٠‏ وأن يكون من قريش ٠‏ وأن .يكون 99 


م لخلترا فى جلة سا سو 


لكددة 


«نها أنه يجب أن يكون عدلا ؛ لأن فى الحشو من بيخالف فى ذلك وهم على فرقتين : 
منهم من يجوز إمامة من مذرج”" » و إنكأن باغيا خارجًا فاستا ؛ وقيوم من يجوز 
ذلك ذا كان من هذه حاله عالما لا يتمكن من إزالته 


فأما كو نه حرا عاقلا مندينا مختصا أى”" متمكنا من القيام" بالحدود وغير ذلك 
فلاخلاف فيه ٠‏ وأظن أن ف الحشو من يجوز إمامة من لا يكون ماللا ٠‏ كا جوزوا 
ذلك فى الفاسق . 


واختلفوا فى الأفضل : فظمهم من لم مجر الإمامة للأفضل ٠‏ وفيهم من 
جوز إمامة المفضول إذ؛ كان فى الفاضل علة ت#مده ٠‏ أو يكون حذاراً فى تقديم 
الفضول عليه ٠‏ 

وفيهم من يجوز إمامة المفضول على كل حال ٠‏ وإن كان الأولى عنده تقديم 
للأفضل مع سلامة الأحوال ‏ 

واختافوا فكونه من قريش:ففيهم من جوز من غير فريش على ماحكى/عن ضرار 
وبعض الموارج وغيرم . وفيهم من لم يجوز إلا من قريش » وفيهم من لم يجوز إلافى 
٠‏ وما تذدكر اختلاف من لا يقول بالنص ويقول بالإخبار وما يجرى 9 جراء. 
انرا إذ لم يوجد من قربش من يصلح لذلك ٠‏ أو حصل منع عن 
إقامته ٠‏ ففيهم من جوز من غورم والخال هذه . 


ومنهم من أحال هذه المألة وقال لا بدمن أن يوجد من قريش من يصلح 
اذلك وتتمكن من إقامته . 


() فى الأسل ذولي ) . 


ن القبام ) مرتين ٠.‏ 


7 


0 


وفهم من لم يجز أن يقام من غير قريش فإن'"" لم يوجد فيهم ؛ وأ 
جب إقامة أمير إن '" يوجد من قريش من يصلج لا . 

ونحن تتكم على ما يجب يانه من هذه ال ٠‏ 

ثم نبين من بعد الششروط التى عندها يصير إماما ب لأنه لا يجب أن يصير إماما لمالة 
تصلح للإمامة » بل لا بد من أمس زائد له يكون إماما . 

ثم نبين صفات الماقدين وما يجب أن مختصوا به . 


نم نورد باق الكلام فى الإمامة على الث تيب . 


) مكذا فى الاسل واملها ( ولك‎ )١ 
) فى الام يمل( إن م ) عبارة ( لان‎ 50 


فصل 
فى أن هن يصلح للامامة لابد من أن يكون عدلا وآن اماعة الفاسق 
لا تجوز , وما يتصل بذك 

قد ثبت أنه لاغلاف أنه يجب أن يكون حرا ٠‏ ليصح أن يتصرف فيا يفوض 
إليه ؛ وأن لايكون لأحد أن ينمه منه + ولأن الإمامة أعظلم من التكم + فارذا لم يضح 
من الحم أن يكون عبداً . فلآن لايصح ذلك فى الإمام أولى . 

فأماكر نه عاقلا فالعتل بقتضيه + لذ الايجوز أن بتصب لأمر لا كته القيام به 
ولاعيزه عن غيره ؛ وذلك لاييكون إلا مع العقل . 

ولابد من أن يكون ملا ؛ لأنه لاخلاف أن إمامة الكافر لاتصح ؛ ولأنه 
فوق الحم والأمير » فرذالم يصح منهما إل أن يكونا مسلدين » فبأن لا بصح ذلك 
فى الإمام أولى . 

ولابد من صفة زائدة علىكونه عاقلا ؛ حتى يكون عار بالمادات ويرجع إلى 
رأى وممرفة بالأمور؛ ولاخلاف فى ذلك . ويبين ذلك أن الإمام لايجوز أن يولى 
5 هذه الصفات . ومتى لم يكن ”" عارقًا بأمور / الحرب يز 
ل يتصل به ”" لم يجز أن يوليه : فبأن تجب مراءءة ذلك فى الإمام أولى . 

فأما الذى يدل على وجوب كونه عدلا + فلأنه قد ثبت أن المدالة مطاوبة 
فى الشاهد والماك , ولا حلاف أن الإمأءة أعلى منزلة منهما فيا يتعلق يأمر الد. 
لأن إليها 7 ما إلمهما وزيادة ب فارذا كان الفسق ينع منكونه شاهداً وحاها ٠‏ فبأن 
نكرنه إماما أولى . 


الأمر إلا من معه” 


اردة فى الأصل حكذا و أن برل الا من الأمر منه ٠.)‏ 
()ف الأمل (لم يكون 1 ب؟) امل الأول 3 با ) (4 )ل الأسل الليه) 


ا 


ل : إذالم بنع فسقه من أن يكون إمام "9 
لوزت إمامته كا جوزت صلاته ؛لأنما مبنية فى الجواز فى الصلاة وعلا قا 
لاعنع منكوته مام ؟ 

قيل 4 : *" إن دل ذلك على جواركرن إماما فى الصلاة ؛ لجوزوا كرنه حا 6 
وشاهرا 0 ٠‏ وكا جنُوان أن يكون إما فى الصلاة ؛ لأثما لا تماق بحقوق تعلق 
جوزت صلاته ؛ لأنها مبنية فى الجواز على جواز صلاة على 


ومن دق الإمام أن يقوم بالمقوق ء كالحدود والأحكام والإنصاف رالانتصاف 
وأخذ الأموال من وجوهها وصرفها فى حقها . والفاسق لايؤمن على ذلك . وكذلك 
القول فى الأمر بالمعروف إِذ الفسق لا عنع عنه ؛ لأ لا يتصل بالاقوق » قصار الإمام 
الام فى وجو بكر نه عدلا , وكذلك لو صح منكل أحد القيام ب تكار التتكر 
وم يصح " أن يكرن إناما . 


ود قر 


تويز كوه إماما ء فاون غير 


00 
منه © حاله لا يؤتمن على إمامته , 


وبعد نقد ثبت أن الواجب التوصل إلى أن لاعنع المد” , رهذا حاله لكان 
اللدشاب عاماء 


(0) فى الأصل بين فول السام وين ١‏ يتعلق )كنب الناسخ هذه البارة ثم خطلبية 3 الأثيالا ) 
ويس بدرى هل ( لا ) أدركبا العطب آم لا ؟ 

(:) الأول حتف (8) 

() فى الأصل بن قوله ( ول يصح ) وقوله ( أن بكون لاما ) بياش 

40) بت قوله ( طهر منه ) وكوله ( حاله ) بياض 

(*) ين فول ( المد ) وقره 2 وهذا حله ) ياض .ونسكن يبدو أن مثل هذا بياس تيك ناسح 
لادلاله على سقط ولسكن ترب الصسينة . 


--- 


وبمد قند ثبت بإجماع الصحابة أن الإمام يجب أن يخلم بحدث يجرى بخرى 
الفسق + لأنه لاخلاف بين الصحاية فى ذلك . وإنا اختلفوا فى أم عنمان هل أحدث 


حدثً يوجب خلمه ؟ أم لم يحدث ؟ 

وهذا أيضا بين ما قلناه . 

إن قبل إذا كأن تقدم فسقه/ لايمنع من كونه إماما ء كذلك فسقه فى الباطن 
لاعنع من ذلك عند ٠‏ فهلا قتم : إن الفسق الظاهر لاعن منه 5 

ل : إن هذا بنتقض عا قدمناه فى امام والشاهد والأمير . 
عدالته فى الحال ١‏ فإذ اكانتفى الظاهرء لم يتمبد ”" فى الباطن؛ ولم يكن 
للفسق المتقدم إذا كان قد امقصل عنه . كا تقول فى الماك . 


قإن قبل : لا وجب اعتبار العدالة فى الثى. ٠‏ وجب أن تيكون الباطن كااظاه » 


وأن يكون منزها عن الفسق فى سائر حالاته ٠‏ فيجب . 


ف الإنام - 
قيل له”" : قد ين مفارقة الرسول للإمام فيا يج بكرنه مثزها عن هذه الأحوال ٠»‏ 

وثبت أن الإمام فى حم الأمير والحآع فى هذا الباب » وتقصينا القول فيه . 

1 انسل أن الفسق الذ يتعاق بالجوارح عنم من كونه إماما ٠‏ فن أبن 

نأ ١‏ أله يمنع من الإمامة ؟ وما أنكرم أن الباغى إذا 

كان متأولا ؛ وكذلك الخارجى لا نع كونهما إمامين . 


قبل له : إن الواجب علبنا متعالبانؤى من بغيه وقصر فؤي "يتصرف فيه .ومن حق 
الإمام أن بنع غيده ولا بمنع وأن تلزم طاعته . فكيف يصح كون من هذا حاله » 
إماما ؟ ولأن الأمير إذا خلور منه البنى وجب على الإمام أن يعزله ويمنمه عن البقى » 


) واءلها ( ينقيد بالباطن‎ ٠ 


0 الأول متف لم4 دو اكتال الامل 


موك 


ب على الملدين إزالة الباغى عن 
وذلك عنع فيمن هذا حاله أن يكو إماما , ولأن إقامة الحدود وتتقيذ الأحكام 


لا يجوز أن يقوم كل أحد به . ولا بد فيمن يقوم به من صفة مخصوصة . 


وقد نبت إذا كان عدلا وعلى الصفات الى نقوها ؛ أن قيامه لذلك يصح ٠‏ 


ثبت ذلك فى الباغى ١‏ فيجب حال هكحال سائر الناس ٠.‏ 
قبن قال : إنا لا تجبز إمامته إلا إذاصار قاهرا ٠‏ ومن حق القبر والاأكراء 
يجوز ما لولاء كان لا يجوز .. بقوله”" فى إظباركلة الكفر . 


١‏ كان فى الابتداء لايجوز فين هذا حاله أن يختار للإمامة فيجب 
0 أن يكون إمام ./ر إذا أظيره وقبر غيره عليه ؛ لأن هذا الصنع ما كد 
حاله فى الفسق ؛ قلا # يصير إماما , 


از إذا زاد فسقه أ, 


بعد فإنه إن قبر وأكره » فا نه لايكره على اعتقاد إمامته والرضا به . وإنا 
يكره على إظباركونه إماءا ‏ وعلى ذلك إذا ودى”” المكره وعرض ء وليس عدم 
طريقة القوم لأنهم يرجعون كونه إماما . فارن لم يكرم لأن ] كراهه بيع النأس 
لاككن ١‏ رهذا يبين قساد ما تملقوا به . 


أما الذى يروونه من قوله : « أطيموا ولوعبدا حبثيا » إلى غير ذلك من 
الأخبار عفامها أخبار آحاد وليس فيها إتجاب طاعة الفاسق . وقد يينا الكلام علبي "" 
عند الدلالة على وجوب محاربة الباغى ومنمه 

فرن قال : جوزوا فيمن يفسق بالتأويل أن 
اق التاهد: . 


إناما . ما جوزتم مثله 


)١١‏ ثرك بين كلة (يجوز) وين ( يقوله) بياضة فى الأمل ٠‏ وظاعر أنه تمثيل ولكن لتركيب ركبك 
(0) كذاق الأسل 
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3250-75 


قبل له : قد بينا أن شيخينا بقولان : إن ذلك يمنع من صحة شهادتهما . فلا مسألة 
عليهما لأنهما قد أجريا الباب يجرى واحدا 9" , 


فأما غيرعما ونه وإن أجاز فى الشاهد ذلاك ةا 


لإنه لاتجيز فى الإمام لا له من الرئبة » , 
فى الأمير والحام ؛ ولأنه لايجوز أن يكون الفضل مطلوي فيه وما يقدح 
فى الفضل غير ممتير ٠‏ 


وقد عمنا أن الفسق بتأويل بفدح فى الفضل ٠‏ فيجب أن يكرن ممتبراً فى هذا 
الباب ؛ ولأن الواجب عليه إقامة الحم من تأديب وغيره على من يقدم على هذا 


الفسق المتأول؛ ولا جوز أن يكون مقبراً ثله كا قلناه فى الفسق الذى يوجب الحدود, 


واعلم أن من خالف فى هذا الباب لاييز أن يختار للإمامة من هذا حاله وإما 


يقول : إذا خرج وغلب وقهر وسلك طريقة الأئمة فهو إمام ؛ ورا قالوا : يقوم مقام 
الإمام ‏ قاوذا صج بما سئذكرء أن الواجب أن لايكون إماما إلا باختيار أهل الال 
والعقد فتد صح ما ذكرناء بالإجماع . لأنه لو كان بن ينع من إقامته . لصح أن 
يار وهذا حاله ابتداء ؛ ذالم يصح ذلك ؛ عل أنه ليس بأهل للإمامة ٠‏ ومن ليس 
بأهل لها لا يصير أعلا لها بإقدامه على فسق زائد وعلى الأمور المحرمة . 


ولا يمكنهم أن يقولوا : إذا حصل ما يثمله الأتمة صار إماما + لأنه لا بد فى 
الإمام /رمن أمر زائد بصيد”" إماما ء ثم إذا فعل هذه الأمور صمت من قبله . وهذة 
بين بطلان سائر ما يتعلقون به . ولم تقل : إن المدالة مطلوبة إلا على المد الذى 
نقوله فى الحم والأمير . فإذا كان ذلك هو الظاعر منه تى لا يظير من المذاهمب 
ما يكون فسقا ء با ممتبر الح » أفيتكون فى حك المالمين لذلك ٠‏ فلا يظير 


(1) ف الأسل ( واعد) 
() امل كلة ( به ) ساملت من الناسخ أو للزلف ؛ فالأول أن يقال ( به يمد ) ٠‏ 
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فى أفمال الخوارج ما بكون فسفا ؛ بل لا يظير عنه إلا طريقة السثر والصلاح ؛ صح أن 
مختار للإمامة إذًا نسكاملت شرائطه ٠‏ ولا ممتبر فى ذلك سلامة باطنه ء كألا ممتبر 


فى كرنه من قر يش إلا بالسبب الظاهر دون الباطن . 


فإن قبل : خبروتا عته إذا كان فى الباطن فاسقا ؛ واختاره أهل الحل والمقد ٠‏ 
عل يحل له أن يقيل العقد ؟ أو يجب أن يتنم ؟ وإن ازمه الامتناع فيل يحل له أن 
يظبر فسقه ؟ أو لا يحل له ذلك ؟ 

قيلله”: الواجب علبه أن بتوب مايدلمه من نفسه ؛ وأن يقبل المقد م لأ نأحدهما 
بالصلاح والاستقامة ؛ وإن لم يثق بذلك 
ازمه إظبار حاله على الجلة . والواجب على أهل الحل والمقد أ, 
عنه لأنه بنئسه أعرف , 


فإن قبل : قا فرقم فيمن اختير للإمامة ثم قدم على نسق باطن أيخرج من 


لا ينافى الآخر ؛ إذا كان وائقاً من 


ا ذلكمنه ويعدلوا 


قيل له" : لا يخرج من ذلك إلا ما يظبر منه ١‏ لأنهالممتير وبلزمه النو 
فى الوقث ١‏ ومتى لم يتب صار ترك التوية فى أنه باطن بعلزلة نفس الفسق ‏ 


فإن قبل : فاون لم يتب واستمر على إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام أيصح 
ذلك من قبله 5 

قيل "© : نهم ب لأ إذالم تير عذ ا الأمر ىكرنه إماما ٠‏ فوجوده لا يدح 
فى صحة قيامه عا يقوم به ٠‏ إما بقدح فى ذلك ظهور الفسق عنه كا تقول فى الام 
والشاهد ؛ وإن ظير على فسقه الواحد والاثثان ومن يوز أن لا يقل قوم عليه ؛ 
فذاك لا يفدح فى إمامته . فالواجب عليهم السار عبله إذا ازم طريقة الصلاح وعدل 


)4( الأول تف‎ ) ١( 


اك 


عن طر يقة ذلك عليه؛ فقد خرج من كونه إماما . وظبوره يكون 
/ بالاتنثار ويكون ول الندول ٠‏ وسنبين أن طبور الفسق يخرجه عن الإمانة 
من غير شلم وإخراج ٠‏ 


نأما اكلام فيا إذا قام به الباغى عضى» وما إذا قام به لا يممى ٠‏ فة 


من يمه + 


فصل 
فى قدر ما يجب أن يختص به من العلم هن يصاح للامامة 
وما يتصل بدلك 

قد علنا أنه لا بشترط فى ذلك من العل مالا تعلق 4 با يقوم به الإمام ٠‏ ومالا 
.يكون أصلا لذلك ب لأنا مى اعتبرنا ذلك ١‏ لم يكن بعض العلوم بأن يمتبر أولى من 
وذلك يوجب كونه عال يسائر اللنات , وسائر الحرف ؛ وغير ذلك » 
فساد ذلك وبيناه فيا تقدم ؛ وأبطلنا به قول بءض الخالنين من يوجب 
فى الإمام أن بعل ما مجرى محرى | 


وقد 


وهذا القول إءا ينملك به من يوج بكون الإمام معصوياً منصوصاً . وقد أبطلنا 


ذلك . فالذى يجب 


فبجب أن يكون عالَا أوفى حك العالم ما بتصل بالأنحكام والشراثعم ٠‏ ببين ذلك 
أن الحاكم يقوم بالأمور الى يقوم عر بها ٠‏ فإذا لم يعتبر فى الطام إلا ما ذكرناء ء 
فكذلك القول فى الإمام 


وبسد فلا يلو إذا قال الخالف 
فكرنه عالماً أن بشتفل بنفسه وأن لا يناج إلى 


ذلك فيه. 


فإن منعه لزمه أن بع كل ما يتصل بالأحكام من الفيم والإرث وما يتصل 
بالصناعات ‏ وبطلان ذلك يبين جواز رجوعه إلى غيره . فيجب أن يكون عا 
بطريقة الاجتهاد فبا بعرض من الأحكا. 


1 


د 


الاجتهاد صمل عليه , وإلا شاور فيه اللماء وأخذ بأصح ”" الأقاويل ٠‏ وما ليس طريقه 
الاجنهاد جب أن يكون عال به , أو بالطريق الموصل إلبه ؟ لأن عند ذلك يشمكن 
مما فوض إليه » فلا الممتير أن يكون متمكناً من ذلك ٠,‏ 


فإن قبل : فيجب وإن لم يكن من أهل الاجتهاد أن يجوز كونه إماما م بأن بجع 
إلى قول اللباء . 

5 : قد ثبت أن ذلك يتم فى المسكام + فإن الإمام يجب أن يكون 
/ أعلى رتبة فلا يسج ذلك منه ؛ ولأن إلزام الم أوكد من الفتبا ٠‏ فإذا لم يحل" 


أن ين إلا وهو من أهل الاجتهاد » فبأن لا يحل أن محم إلا وعو كذلك أرلى . 


وقد ثبتيها سنذكرء إمامة أبى بكر وعمر وءان ٠‏ وإن كانت -الهم تننا 
فى العم ؛ وفيهم من يقس عن صاح. 
منهم بالأخبار » وعدل مع ذلك إلييم ؛وذلك ييين أن الفدر الذى يطلب من العم فيمن 
يختار للإمامة ما ذكرنام . 

قإن قبل : فإن عل من نفضه أنه يمتقد خلاف ما ظبر عنه من السلم ٠‏ لا يجوز 
أن يمتنع من الإمامة إلا إذا عقد 4 أهل الحل والمقد من حيث ظير هم عليه 
ونصرته للحق . 

قيل له”” : يلزمه أن بمدل عن طريقة الول فيقبل العقد وإن كانت الشبه استولت 
عليه ويحتاج فى إزالتها إلى تفكر ومذاكرة ‏ فيجوز عليه القبول » والواجب أن ينشاغل 
بها ذكر ناه.وإذا أظبر ذلك من نفسه لزمه قبوله . فأما إذا أظبر من حاله بعد الاإقامة 
زوال عله لآفة؛ فلا شك أنه يمخرج من أن يكون ماما ؛ لأنه أ كد من الفسق إذا 


. وقد صح أن أمير المؤمنين علبه السلام كان أعى 


(1) ف الأمل فى موشع هده الكامة رمم لا يكاد الإنسان يتين تتاطيمه إللانا » والسياق يدل 
على ام ببديلا عنه 
(؟) الأول حثف (4) (©) الأول حثف (له) 


الاعخرج نما ا 


عدر لم 


غلور منه من حيث 


الم 


يتعذر عليه القيام ها فوض إلبه ٠‏ ولا يتمذر مع الفسق ٠‏ فملى هذه 
يجرى القول فى هذا الباب ٠‏ 


فأما الذى قاله د عباد » يجب أن يتكون أعل أهل زمانه فا يما أنا فيه" من حيث 
يقول : إنه لا يصلح للإمامة فى كل واحد”" إلا رجل واحد ؛ لأنه لو جاز أن 
لا .ولى من تصلح له لجاز أن يولى من لا يصلح . وهذه الطريقة فاسدة با ثبت 
من تفويض عمر أمر الشورى إلى جماعة ؛ فلو لم يصلحوا ها لم بحسن ذلك ؛ ولذا بعال 
ما ذكره بهذا وما نبينه . ققد بطل ما ينبنى عليه هذا المذهب وثيت ما قدمناء 


وروى رواية ظاهرة أن النى صل الله عليه وكآله قال : دعل أقضام قتبه 
بذلك على أنه أعلمٍ من غيره ؛ لأن القضاء يشتمل على سائر الملوم المتملقة بالدين 
قهو أعم من قوله : ه زيد أفرضم ؛ ومماذ أعلسم بالحلال والحرام » وصح مع ذلك 
اختيار غيره عليه . وذلك يبطل ما قاله عياد وما يدعيه من أن أبا بكر وعمر كاذا أعل 
من أمير المؤمنين ٠‏ نصرة المذهبه/رإن أمكنت الشبرة فيه فهى بمبا 
أصحاب الشورى ٠‏ وقد سوى ين 


أمر عمان * 


وقد اختاروممع ذلك ؛ وهى بميدة 
اختيار بعضهم على بعض ؛ وذلك بيبطل ما قاله . 


وبمد فإن الذى يقوم به الإمام هو الذى يقوم به الأمراء . وقد ثبت أنه عليه 
السلامكان يولى الأمراء والمال على النواجى + إذا عرفوا من العم القدر الذى ذكرناء ؛ 
فلا وجه ققول بالحاجة إلى زيادة عليه 


فإن قبل : أليس النى صلى الله عليه يجب أن يكون مال يكل الدين وأعلم من 
سائر أمته ؛ وهلا وجب فى الإمام مثله ؟ قبل له ”" : عا وجب فى الرسول عليه السلام 


()كذاق الأمل , (6)كتاق الأسل , (©) الأول حتف (له) 


روعت 


ذلك لأن من جرته خم أمر الشرع وهر الحجة فيه ؛ وإلبه يرجع فى باب الديانات ١‏ 
ولايجوز أن يكو كذلك إلا "' فى العم غير ٠‏ وإلا كان متام إلى 
ذلك ١‏ ولي سكذلك الإإنا ام لأا لاقم 
إليه القيام بأمور عخصوصة 5 الا 


ء فى فش 


الديانات والشرائع ٠‏ وإما فوض 
والحكام » على ما تقدم ذكرم . 

فرن قال : لما وجب فى الإمام أن ببكون أفضل من فى الزمان أو كلأ فضل » 
فهلا قم : إنه إذا وجب فى صنت» أن يكون عا أنه يجب أن يكون أعلم من فى الزمان 
أو كالأعم ؟ 


قبل 4 : إن الم الذى يختص به عله عل معروفة فيجب أن يختص بالقدر الذى 
تقنضيه نلك الملة ٠‏ فليس كذلك حال الفضل لأنه معتير لا لملة تقتضيه وتوجيه؛ 
جب أن لاجمل أصلا لالم » وأن يرجم فيه إلى ما ثبت بالشرع ولا يقاس أحدهما 
على الآخر » واذلك ينتير فى الحاكم أ ييكون فاضلا؛ وبمتير فى عامه أن يلغ قدراً 
مخصوصا لا كان معلوم السبب والعلة ؛ وهذا فرق واضح على طريقة من يقول بالأقضل » 
فأما من لايقول بذلك فالسؤال عنه ساقط . و إتا يقوى الشيهة فى ذلك على طريقة 
طريقة الاجنهاد ويوجب الرجوع إلى الإمام ؛ فيحل 
عنده محل النى . ومتى ثبت بطلان ذلك لم يبق إلا ما قدمناه . 


من يقول بعصمة الإمام 


فإن قيل : فيجب على قوم أن يجتاج الإمام فى العم إلى غيره ؛ وقد ثبت حاجة 
غيره إليه » وذلك يتناقض , 

قبل 4" الا 
إلى المثومين فيا بقعم 


عندنا حاجته /رإلى العلناء الا عتتع عند الجميع حاجته 
ازع ؛ ولا يوجب ذلك فاداً . وكا يحتاج الأمير والماع 


. بين كلة ( إلا » وكأة ( ف العم ) بياس دون إعارة إلى أن مناك حذقاً “وف الكلام ركة‎ )1١( 
الأول حذف (له)‎ )١( 
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اج إلى الإمام . فإن كان هو عتاجا 


فى امو غبه» فلاشبية فى هذا لباب إلا على طريقة من يقول بأن الإمام 
حجة .وأنه معصوم:وقد بينا فساد ذلك 

واعلم أن حاجة المرء إلى غيره فى الم تتماق بشرطين : 

أحدها : أن لا.يكون ذلك الم حاصلا أو 5 عِ الحاصل للمحتاج ٠‏ 

أو يكون حاصلا أو فى حم الحاصل للمحتاج إليه. 

فمند ذاك يصح حاجة أحدها إلى الآخر وتيكون الحتاج بأن يكون ممناجا أولى 
من الحتاج إليه . ولا يجب تعلق ذلك بوجوب العم لمن يحتاج إلبه ء لأنه إذا كان 
موجوداً حاصلا صح أن اجبا , كا بصح من أحدنا أن 
يستفيد من غيره الرزق إذا كان حاصلا له ولم يكن واجبا ٠‏ 


منه ٠‏ وإن لم يكن وا 


وإذا مت هذه الطريقة لم يكن لأحد أن يقول : لا بد من إثيات معصوم يجب 
كونه الما لتصح الحاجة فى الملوم إليه ٠‏ بل لا تمتتع حاجة من يعلم إلى الملماء وإن لم 
.يكونوا معصومين . وكذلك تقول : إن جملة العلوم يجب أن تسكون محفوظة فى الأمة 
وإن تفرقت فى العل + لبصح أن يظفر بها من يطلبها من أهل العم . 


فأما وجوب حصول ذلك فى واحد ممين قير واجب ؟ لأنه لا فرق بين أن 
يوجد مفترقً فى صممة التوصل إل 
جع علوم الشمرع 

وهذه الجلة قلنا + إنه كا لا يجوز علي الخطأ فتكذلك لا يجوز عليها الجبل بثىء 
من الشرعيات حى لا يحصل قههم من بعلم ذلك ؛ أو يكون فى حم العم به » وإءا 
ينبغى أن لا يكاف الله تمالى فى طلب الع ما لا يمكن الوصول إلبه ٠‏ فأما إذا أمكن 


أو ممما عند واحد ء وا توب أن لا يفوت الأمة 


لحل الأ ( الأمشو عيم) ا 


يل 


فالتكليف يح // حصل فى اازمان معصوم جابع لكل الملوم أو لم يحصل ١ ٠‏ 
فلا متتع على هذه الطريقة أن يمتاج الإمام إلى علماء الأمة فى بعض ما يشئبه عليه 
ما طريقه السمع ٠‏ 

وتقع الحاجة فى ذلك على وجوه * 

منها أن بمتاج إلى ماع الأخبار امتواترة . 

ومئها أن يحتاج إلى الأخبار المستدل على متها . 

ومنها أن يحتاج إلى أخبار الأحاد . 

ومنها أن يحتاج إلى معرفة الخلاف والإجماع وما مجمل أصلا ٠‏ وما يصح أن يكون 
فرعا , وتمييز ما طريقه الاجتهاد ما الحق فيه واحد م لأن كل ذاك لا يستدرك بالمقل 
ولا بطريقة الاجتهاد ؛ فلا يد من الحاجة إلى القير فيه 

ورما يناج فها طريقه الاجتهاد إلى مباحثة الملناء + لأن ذلك يفتح أبواب 
الاجتهاد وطرقيا . 


افأما حاجة من ليب هذه الرتبة ل فى الم إلى الملاء » فقد” 


تق من هذه الوجوه * 
ومن جبة التعل حتى يصير علا بأصول الشرع ؛ و بطريق الاجتهاد ٠‏ 

وأما الحاجة إلى علماء الدين الذي مم ال منتكامون ف الءقليات التى مى : التوحيد ‏ 
والمدل ؛ والنبوات ؛ وأصول الشرع ؛ ومرائب المذاهب؛ وتحقيق الممانى ؛ وكل ذلك 
معلوم غير مجبول تمل جلة من الاغة ء لخاجة البعض إلى البعض أصح ١‏ 
فداه" العلوم على الطريقة الثى كر ناها... 


نأما ما يختص به الإمام من حاجة إليه » فبو فى غير العم ؛ الأنه منزلة ساثر الملاء 


)كلة أبخرى .«طموسة كأنها مغطوبة ٠.‏ 


اب 


ولعت 


فى هذا الوجه ؛ و إها محتاج ليه فى إقامة الحدود والأحكام رغيرها مما قدمنا ذ كرهاء 
فالحاجة إليه صسميحة غير متناقضة ؛ لأن العلماء بحن 
لني © 

/ وإءا تتناقض حاجته إليهم فى نفس ما يحنتاجون إليه . وهذاكا تقول : 
إنه يحتاج فى تنبيت الأحكام والحدود إلى شبادة الشبود ٠‏ والشهود محتاجون إليبه 
فى غير ذلك . وهذه الملة تبين طرق حاجة يعض الناس إلى بعض فى العلم وغيره . 


ن إليه فى غير الوجه الذى 


فأما الأ نبياء عليهم السلام فالحاجة إلييم فى معر فة الشر ا ائع أجم وائمة ؛ فلا بد 
من أن نتكون لهم المزية فى ذلك و بت أيضا أن تأدية الشرع لا نصح فيهم 97 


إلا بعد ثبات معرفة الله وما يتصل بها » فلا بد من نهم عالمين بذلك لأنهم إذا دعوا. 


الكفار إلى الشرائع » فلا بد من أن يبينوا فساد ماهم عليه » وبيان ما يجب أن 
يمدلوا إليه من أصول الدين ؛ فلبذه العلة وجيت هم المزية فى عل الدين » وهذم 
العلة مقصودة” ف الإمام وغيره. وهذا ثىء يفتى بيانه عن كثير من المسائل 
المتصلة يبهذا الباب ٠‏ 


لوي (؟) كقاق الأصل به وللها ( متهم ٠)‏ 
(؟) كذا فى الأصل دوالها ( منقودة ) 0 


فصل فى الكلام 


فى الأفضل وما يتصل يذلك 


أنه لاوجه يوجب القول بأن غير الإمام لا يساويه فى الفضل ؛ 
الإمامة ليست مستحقة بعمل * ويينا أنه لابجب أ 
إنه أفضل من فى الزمان ٠.‏ 

وبينا أنه لا يصح القول بأنه لا يصلح الإمامة إلا واحد كا قاله عباد * فبقال 
للك : إن غيره لا يساويه فى الفضل . 


ويينا مفارثة الإمام للب فى وجو بكون البى أفضل من كل أمنه + فارن ذلك 


ن معصوما ٠‏ فيقال لذلك: 


ينا أن قبل البمئة لامتتع مساواة غير الرسول 4 فى الفضل * وأن قول هذا 
القول يوجب جواز مثله فى الإمام قبل العقد ٠‏ فم يبق بمد ذلك إلا أحد 
أقاويل ا 

إمامن تقدم الأفضل فى أخبار الإمامة علىكل حال إِذا كانت الشرائط متكاملة + 
أو من هو كلأفضل ٠‏ 

وإما قول من يقول : إن الأفضل أولى إلا أن تدكون فيه حالة تقتضى إثبات 
الفضول عليه ولو كاتا جميماً يصلحان للإمامة . 

وإما قول من يقول بجواز اختيار المنضول إذا كان ظاهراً ٠‏ وين لم يكن هنالك 
ما يوجب الانصر اف عن الفاضل إليه ٠‏ 

وتفر يع المتكلمين يخرج عن هذ المذاهب الثلاثة من يقول بالاختيا ر/رلأن أكثر 


البصر بين وطائقة من البقداديين يقولون ,أنه ما عد لأبى بكر إلا لفضله على غير + 


وود 


وينطمون بذلك . ثم يختلفون : ففيهم من يجمل فشله مملوما وفيهم من ملك طريقة 
غالب الظن ‏ 

قأما شيوخنا أبو على وأبو هاشم ومن اتبعهما فإنهم يقولون : إنما عند لأنى بكر 
لأ» وإن لم بكن هو الأفضل عندم ٠‏ فب و>لأفضل ء ورا عقدوا 4 وإن رأوا 
أن غيره أفضل منه لمذر اقنضى العدول إلى المنضول . ولا بد عندهم من هذذين الوجبين 
فى الما قدين لأنى بكر . 

وأما الكثير من شيرخنا البغداديين وغيرم + فإمهم يقولون : إنهم عقدوا لمن 
عدوا أن غيره أفضل منه وكان لهم ذلك ٠‏ ون كانوا قد عدلوا عن الأولى بالأمر 
فلا يكون هذا المدول موا للجدل ” . وهذء الطريقة سلكبا الشبخ أب عبد الله 4 
لأ يقطلم على أن أمير امؤمنين أفضل من الجماعة » وإن كان لا 
الأولى فى أنهم عدلوا لبعش الأعذار ؛ لكن ذلك ما يمكن فى اختبارم لأبى بكر 
خاصة . دون أمر مر وأمر الشورى ١‏ ونحن نورد فى ذلك م يتصل بهذا الباب ٠‏ 
وإن كان الكلام فى التغضيل إن ذكرتاء الآن اقلم نظام أبواب الإمامة ٠‏ 
جاع لول 


أن هذا الشرط لا بد أن يرجع فيه إلى الشمرع + لأنا قد بينا أن الإإمامة 
إذا كانت شسرعية فأوصافهاكثل ؛ إلا الأوساف الى لولاها لا أمكنه القيام ا فوض 
إإبه ؛ رن ذلك يل عقلا . 


وقد عامنا أنكرنه أفضل القوم أو كأفضلهم ما قد يم القيام عا فوض إليه دولهء 
فلابد من أن نرجع فيه إلى الشمرع ء ولا يكفى فى ذلك ثبوت هذه الشريطة 


طر من الصو ه وإ جائم! الشمريط الأوسط اليش القامل 


كون ( الملاف ). 


نه 


يمن تثبت إمامته بالمقد والاختبار » لأن لا بمتتع ثبوت ذلك ٠‏ لالأنه أفضل 
أو كالأفضل . فلا بد مع ذلاك من دليل على أنهم اختاروه لهذا السبب ٠‏ على غيره ؛ 
فيسكون ذلك دالا على المراد ؛ لتم بنم لمم اشاراط الأأفضل لهذه الدلالة أى بنص ع 
فتقول : ومتى عدما فلا وجه لإثيات هذا الشرط . ويجب أن يقال : لا بد فيه 
من الفضل / فأماكونه أفضل ففير واجب ؛ وثبوت فضل أى بكر بالأخبارالى تروى» 
لو صحءكان لا يدل على أن هذا الشرط مطلوب فى الإمامة ؛ كلا يدل ” ثبوت الفضل 
لأمير المؤمنين فبا بنقل من الأخبار على أنه الأفضل ليس بشرط : فليس لأحد أن 
يتعاق بالأخبار فى هذا البإب ٠‏ 


فن قال : يدل على أنهم اختاروء + لأنه أفضل من حيث إن لاوجه يممكن 
أن يحل عليه سح اختبار عمر له إلا على أنه كان أفضليم عندم ؛لأنه لم يكن 
بأعزمم عشيرة » ولا بأكثرم مالا وعدة ؛ ولا بأقدمهم فى المجرة والشجاعة » 
ولا بأخدم تبوضا بالأس ؛ فلولا ظرور قضله لم يكن لاختيارم إياه على غيره معنى 
بصح عليه ٠‏ وقد ثبت صمة ذلك ٠‏ 


يصمح ما سألت عنه ؟ أو ماعات 


قيل له : من أين أولا أنهم قدموه 

فى الناس من يقول : نه مكانوا عخيربن ينه و 
تتدعه ؟ فإتما كان يصح ما ذكرته لو سامنا للك أنه لا بد لتقدعهم 4 من علة ٠‏ فكي 
القول فيبا ؟ فأما وقد مايصال”" ذلك فكلامك زائل , 


ن غيده ٠‏ فاختاروه لا لملة توجب 


فإن قال : وكيف يجوز أن يقدءوا واحدا فى الزمان على غيره لا لملة من الملل ؟ 
وكيف يصح فى العقل إيثار شىء على غيره والحال واحدة ؟ 


لأمل ؛ وامل المبارة عكذا ( كا أن ثبوت ) ويكون فوله نبا مسد ( ليس برط ) 


(؟)كذل الأسل , 
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قيل 4 : إن شبخنا أبا على" بين بطلان من يطمن فى الاختيار بهذ الطريقة , 

فإن قال : إذا جاز فيمن بين يديه رمان أو رطب أن يختار فبا يتناوله واحدا 
على غير ٠‏ فا الذى بنع من مثله فى عتد الإمامة ؟ فإذا جاز أن عثتار الإمام امأ 
على غيره وحالها واحدة وهلا جاز مثله فى الإمامة 5 

وقد أنكر بمضهم هذه الطريقة فى الأمير أيضا ٠‏ وزعم أنه له 
العام على غيده إلا لمزية : وكان فى ذلك والذى قدنا, لا يكن دقمه . 


وقد مثل ذلك با ثبت فى الشمرع من اعتبار التكفارات أنه جوز اختبار ”9 
واحد مها على باقيها لا لعلة ٠‏ وجوز لله بد سورة اللمد فى الصلاة أن يختار سورة 
على غيرها لا لملة . 

وما يجب طلب الملة والمزية فى الفضل إذا كانت أحوال الفضل فيا 4 يفمل 
// غير منساوية ٠»‏ فأما إذا نساوت فلا وجه الطلب الملة ٠‏ ولولا ‏ مة ذلك. لوجب 
أن لا يمتتع فى المنقابلين فى طريق يسلسكانه أن انما والعاريق دون بومة 
منه - افا الأدى بمنع على هذا الوجه أن يكون المتقرر عند الصدابة القذين عقدوا وساموا 
الأ لأبى بسكر أن يقدم واحد على آخر إذا تساوت حالها عند طريقة الاختبار» 
فيقع متهم ذلك لالملة ؟ ول يشكر هذا الكلام ؛ لأنا ننم من تقدعهم له 
بيش الملل م 

وإما ذكرتاء لبين بطلان تماق هذا السائل ببذه الطريقة . 
فال : فلأى ملة قدموء ؟ قيل 4 : لا لزمنا ذكر ذلك دف لسؤاقك 
بل الواجب عليك أن تبين أنهم قدموه لملة الخصومة التى ذكر ناها , فإذا لم يتم ذلك 
فسكلامك مطرح ‏ ذ كر نا تحن الملة التى تختار ها أ ل1 تنك ها . 


١‏ لولاا () فى الأمر 


ولت 


على أنه يقال لهذا الدائل : هبنا سلنا نلك أله لا بد فى تقدعيم 4 من 
عنة . فن أن أنها كونه أفضل ؟ وذلك لايم لك إلا بعد إفساد كل علة مكن 
التقديع لأجها . 

فإن قال : ذكرت الوجره الى يعر التقديم لأجلبا وأن المشاركة فيها واقمة » 
فلا بد من عنية بالفضل لطا قدموء . قبل له : إنما كان يتم ذلك لو لم يكن فى العلل 
إلاما ذكرته ٠‏ أو ماعلت أن فى المانين من يقول : قدموه لأن الخال فى الفضل 
كانت عندم متقاربة فمسلوا على غالب الظن » وكان عند الذين عقدوا له فى ظنهم 
أنه الأفشل أو كالأفطل قتدءوه ؛ تكيف يصح أن يقطم بأنه كوته أفضال 
مطلوب لا محالة ؟ 


قال : قد صح بذلك أنهم طلبوا الأفضل فون "9 لم يعلموء . قيل له : 
إعا أنكرنا بهذا الكلام بطلان قوئك : إنه لا بد من القطع على أنه قدم لكرنه 
أفضل ٠‏ فإذا زال القطع فيجب أن لا يمتير فى ذلك بغالبالظن أيضا , 


فإن قال + ومن أبن أن ذلك غير معتبر قلل : لأن فضل أبى بكر على 
1 الجراح /رعند من حضر العفد ؛ ثم عند غيرمم ؛ ظاهى ؛ ومع ذلك ققد 
قال عمر لأبى عبيدة : امدد يدك أبايعك . وذلك يبطل ما تملقت به ٠‏ 


ة يدل على ما فى تبه : وهو قوله : مالا 
د هذاء وأبو بكر حاضر ؟ ولا يمكن حمل ذلاك 


قإن قال : إن جواب 
000 


فى الإسلام فكة ”2 غيرها » أتقوا 
إلا على الأفضل . 


قبل له : قد تان ممر بن الخطاب أعرف بفضل أبى بكر من أبى عبيدة وأ 
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إعظاما له » هو ”" كان هذا مقصد أبى عبيدة لكان لا يق على عمر ٠‏ وإعا أره 
اللزية فى الأخبار 
الأثورة نحو قوله : ه إن وليتم أبا بكر » ونحو قوله : ه اقتدوا بالذين من بعدى » 
إلى غير ذلك ٠‏ فن أن أنه أراه بهذا السكلام لبور فضله ؟ 


أبو عبيدة بذلك ماله من المزية فى سكون الناس إليه ؛ أو ماله 


ويمد فلو أراد ما ذكرته , من أين أنه كان لا يجوز أن يقد إلاله, 
بل ما أنسكرت أنه ذكر ذاك ليختار عليه ؛ وإ نكان لو عفد لأبى عبيدة كان يجوز . 


ولسنا تقول : إن الأفضل ليس بأولى مع سلامة الحال . وما تبطل قول 
من يقول : إنه مقدم لاعالة . وهذا الكلام لا .يدل على وجوب التقديم » و[ 
بدل على وجوده ووقوعه » وقد بيناأن ذلك غير دال على ما يذهبون إليه من 
اشتراط الأفضل . 

فإن قال : إن قوله : « مالك فى الإسلام فهة غيرها » يدل على أن المدول عن 
أبى كر إليه خطأ + لأن الية لا تسكرن إلا زلة وهفوة ؛ ولو كان الأمى كا قتم كان 
لا يكون ذلك + لأن المدول عن الأول”" لا يكون خطيثة فى الدين ”© . 


قل له : لو أراد أبو عبيدة الخطيئة ما كان يجوز أن يقول : مالك فى الإسلام في 
غيرها مع تويز وقوع الخطأ من عمر بعد الإسلام ٠‏ وذلك يدل على أنه أراد بذاك 
طريقة الرأى والتدبير ؛ دون ما يتعلق بالخطأ والزلل , 

ولممرى إن العدول إليه عن أبى بكر هذوة فى باب لم يكن لعمر مثليا ٠‏ فملى هذا 
يحمل هذا القول ؛ ليسم قطمه على أنه ما لعمر /ر فبة غيرها 
مواأبا بكرلا 


تأول عليه شيوخنا قول 


وبمد فا الذى ينم من أن بكر 


)١(‏ كذاتى الأسل » وملا( ولوكات ) (5 كنا فى الأسل وامايا (الأول» 
(؟) فى الأسل ( اللدن (4) فى الأمل ١‏ يكرن ) 


دوعت 


 :‏ كانت يعة أنى بكر فلثة وق الله شرها » ؛لأتهم حملوه على أنها وقمت 
ولجأة من غير مشاورة لوقوع الحاجة عند ما كان من الأنصار يوم السقيئة » إلى عقد 
لإمامة والمبادرة إليه لكن ”؟ نزول الفتنة المخوفة عقبب موت البى صلى الله عليه وآله , 
ى إلى أمور بيد" تلاق 

ذلك المفام '' ركان متشاغلابأمرر مهمة . فن أين مع 
بيذ ذلك أنهم قدموه لملههم أنه أفضل ؟ وكيف يقسال ذلك والتعالم من حال عمر 
أنه فى أيام رسول الله صل الله عليه كان يمتفد الفضل لأبى بكر » و بمد أيامه » فلو كان 
ذلك شرطا للا مم بالمقد لأبى عبيدة ؟ 


وروا أن أخبير ذلك بذ ٠‏ وذلاك وجه يوجب تتديم 


أو بكر على غيده من تآخر 


فإن قال: إنما أراد بذاك تمر حاله , لأنه جوز أنه لا 


فى عقد الإمامة لأبى بكر , قال له ما قال . 


قبل 4 : لا يجوز أن ينمل الخطأ على جبة الاختبار فى هذا الباب ٠‏ بل كان الواجب 
أن يسلك فى الاختبار غير هذا المللك . لو كان الأمستي قم 


وكيف يقول : امدد يدك أبايمك ٠‏ ولو مد يده ما كان يحل له مبايمته . ولو جاز 


ذلك اختباراً , لجاز من لاحظ له فى الإمامة ‏ وهذا بميد 


يفمل ذا 
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قبل له : وهذا أي يدل على ما قثنام ؛ لأنه إنتشى جواز العقد لأبى عبيدة عند. 


ع كل متدرا 
فإن قال : لو كان عنده قدر قضله مقار با" لتضل أبى بكر . 


قبل له : هذا الاعتقاد قائم فى عال ما عقد لأنى بكر » وكيد بصح // نكم أن 
تقطموا على أنه بابعه لأنه أفضل ٠‏ والذىقاله شيخاة! فى ذلك أن الال النى عقد 
فها لأبى بكر اقترن بالاختبار ما يجرى مجرى الاضطرار لما دهمهم من خوف الفثتة 
النظيمة الى يخاف فوت نلافيها إن لم يقرب منهم بدلوكيا”” نصلح لذلك أن يقول عمر 
الأبى عبيدةما قله . فإن كان قدر أبى بكر فى الفضل أعظم ٠‏ ومثل ذلك جائز 
قى المفضول عند هذه الحال ٠‏ وإن كان الفضل ممثيرا. فاذلك قال ما قاله أب عبيد: 
فى الجواب ؛ ولقالك قال أمير المؤمنين مسا خوطب فى مرضه بالاستخلاف : « أتركم 
كا تركتم رسول الله ؛ فإإن كان فيكم خدير ججمم على خيرم . كا ججعنا على خيرن 
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ويدل على أن الأفضل مطلوب أنه لم يجر فى كلامهم إلا ذكر الأفضل ؛ وذكر 
خيرم ؛ ولركان غيره مطلوبا ؛ لم يستمر ذلك حالا بعد حال . وقد ثبت أن ذلك ذكر 
عند استخلاف أبى بكر » وعند استخلاف عمر . ثم ما كان من عمر فى الشورى يدل 
على ذلك ؛ لأنه جمله فيمن كان أفضل فى الزمان ٠‏ وأخرج من جملتهم من لا يقارم 
فى الفشل . 

فذكر فى قصة الشر إرى حالا مد حال فضائلهم» وعلى أن الملة فى أن جمل الشورى 
قهم من بينم على غيرتم ويقاربهم فى ا ٠‏ ثم ماكان من عبد الرحمن من 
السك بين على وعّان يدل 


وأى أن الي ل وأخذ عم 


(>) كذاف الأ 


٠. 


مس 


فى اختيار "؟ أحدهما على الآخر ء ثم ما كان بعد قتل عثان من إطباقهم على أمير المؤمنين 
لم ظبر من فضله وتقدمه ما بزول ممه الريب ؛ فكل ذلك بين أن الفضل مطلوب ٠‏ 
أن العادة فى الصحابة جارية فى تقديم الأفضل أو من هو كالأفضل مالم تكن فيه 
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علة تقمده ؛ أو فى الفضول علة تقدمه ٠‏ وعند كل واحد من هآدين الوجبين يجوز 
المدول عن الأفضل . 

وقد استدل شيخنا أبو عبد الله على ذلك بإخراج عمر ابنه”" من جملة الشورى 


وإدخاله فى المشورة لما لم بلغ القوم” فى الفضل 

/ إن قبل : أليس قد قال أبو بكر : م ولينكم ولست خيرم نسب" » 
بذلك على أن الإمامة لا تدرك بالنسب © , أفا يدل ذلك على أن الأفضل 
غير مطاوب 5 

قيل له : قد أجاب شيخنا أبو على عن ذلك يجوابين + 

أحدها : أنه لم يكن عند نه أفضلهم ٠‏ بل جوز أن يكون كأفضهم » 
فلذلك قال ما قال 


والثانى :أنه أراد ه ولست خيرم نسب" » تنبيها بذلك على أن الإمامة لا ندرك 
بالنسب والتقدم فيه . 


(؟) ليث هذء الكذة بيئة في الكاب أكاما . 
؟؛ فى الأصل يوجد خط كأن شماب خليف قوق كلة ( سباع 


اذ أب يكرعل أن الراه با فى 
زط عا 0 
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ار لإراسم عل إن 
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وروت 


اتقدم المقضول ؛ فرأى أنه قدم لخوف الفتنة ؛ لا لأنه أفضلوم » ققال ما قال , 

وقد يحتمل أن يقول :«ولست يخيرم الآن » فن كان خيرجم فى حال ما "أي" ؛ 
لأن الأوقات قد تختاف فى هذا الباب ٠.‏ 

ويحتمل أن يريد « ولست خيرم فى الحقيقة » لنجويزه 4" فى غير قريش » 
من هو أ كثر اجتهادا منه كلال وغيره . فإن كان قد عل بالاليل خلاف ذلك 
من بمد ءٍ لأن إجاع الناس على أن أفشليم يمد رسول الله لايعدو أبا بكر أو 
أمير المؤمنين ؛ إنما سدو من بعدء فلا منع ذلك ماقدمناء أولا ٠‏ 

وكل ذلك يبطل التعلق بهذا الخبر . 

وقد بينا أن الأفضل فى هذا الباب لابرجم فيه إلى العقل ؛ ونا يثبت بالسمم ؛ 
فإذاورد على مايناه فيجب أن يقال به . وما روى عنه عليه السلام من قوله 
« إن ولتم أبا بكر . . . الحديث » يدل على ماقلناء لأنه ذكر ثلاثة من الصصسابة 
م المتقدمون فى الفضل دون غيرهم ؛ وفى الصحاية من يساوى بعضهم فى العل ويساويىم 
فى النسب المطلوب » فذلك يدل على أنهم خصوا من الوجه الذى ذ كرناء 


حت وإلا لم يكن اتأويه منى . ولكن إذا صح يمتتضى فاك أن يحذف للمحح من النسكلة ( نبا ) 
فا يصح'له أن يعذف من عبارة الؤاف الواردة تليةا على النس كلة ( بالقنب ) . 

لأن المبارة بدونها تصيع حكذا ( يها على أن الإمامة لا تمرك ) ولا شك أن تت امراك الإمانة 
إطلافاً غيه مراد بل الراد تنى إدرا كبا بوساطة ماكالأنضاية » فكان علبه أن يستبدل بكلمة ( بالفسب ) 
كلة أخرى مثل ( بالأفذنية ) 


(١)كتاق‏ الأملء (9) كنال الأمل » والا (أت) ا 
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ا 


قبن قبل : إذا لم بلبوا فبمن ببعثه تعالى نبيا أن يكون هو الأفضل فبأن لابجب 


فى الإمام أولى . 


ينه" ؛ الشرع / فملى حسب ما يدل”" يقال به”" ٠‏ من 
غير أن يقاس على الرسول أو الأمير . وقد بينا أن النضل المطلوب فى الإمامة ليس 
يمشأكل انضل © المطلوب ف التبوة ؟ لأنه مبين فيبا ء ولا يجوز أن يكون فضلا 
ون الباطن ؛ ولي سكذذاك المطلوب فى الإمامة م لأنا تجوز أن يكون باطنه 
مخلاف ظاهره ؛ و إنما ننتمس ذلك على الظاهر من جرة الأمارة وغالب الظن : 
فلا يجب أن يكون مولا على الفضل فى النبوة ٠‏ 


فى القااهر 


فأنا الإمارة قد ثبت أن المفضول يقدم لغير علة توجب تقدعه على الفاضل » 
بت عنه عليه السلام 


نه عمرو بن العاص ٠‏ وخائد بن الوليد وغ يرهما على 
فضلاء الصحابة وأعيانهم ٠‏ فهو مبنى على اجتواد المولى . فإن كآن لا بد من قضل فيه 
قال شيخنا أبو على إذا ظبر قضى”؟ الواحد 
فى الزءان؛ وعند الخواص والموام ؛ جاز أن يقدم على من هو أفضل منه .إذا كان فضله 
خفيا غير مم. وف إلا عند فريق من الناس ؛ لأن الفرض بالإماءة ما بعود الصلاح فيه 
على السكافة ٠‏ فا يظهر هم يكون أولى بالتقديم ٠‏ 

كف ثبت هذا الشرط على الظاهى مم تجويز خلافه و الناظر 9 


الا بد من الل والممرقة : وقذه ال 


قبل له" : كا ثب تكوته من قريش على هذا الحد ب لأن القطم على الأنساب 
لااعكن عفلاء وكذاك الفطع على الأقضل لا يمكن عقلا فاعتبر فيه القلاهى ؛ وقد بينا 
بطلان الاص ١‏ فلا يجوز أن يتماق فى ذلك أنه بعل بالنص واليقين ٠‏ واولا السمع 


زكاق الأسل ( ميلك ) 
()فى الأسل (له) فى الأسل ( الفل ) 
(ه ف الأمل ( نل ) (3) الأول حدف (4). 


نا 


الذى قدمناء ما كان يجب طلب الأفشل فى هذا الباب ٠‏ 


وقد استدل شيخنا أ بو على على ذلك بالإجماع . وذكر أنه لا أحد من أهل الصلاة 
يقدم المفضول على الفاضل إلا لملة » وإن”" كانوا يختلفون فى العلل . 
قال : ولاش أن الأفضل إذا كان مع تقدمه فى الفضل يشارك 
المفضول فى سائر الخصال؛ أنه أولى بالتقسديم ٠‏ وإن كان فيهم من يقوا 
ولا بصلح غيره للإمامة . وادعى أنكل من يفول بالمفضول فلا بد 
من العال ؛ لأنهم وإن قطموا على أن أمير المؤمنين أفضل + فإ نهم يجوزون فيمن وى 
وعقد للمفضول" أن لا يكون عالا بذلك ؛ فسمل على رأيه ؛ لأنه جائز فيمن عند 
مر ٠‏ لأى بكر أن اعتقاده أنه الأفضل أو كالأفضل /ر بل هذا هو التعالم من حاهم + 
وكذلك القول فى تتويضهم الأس إلى عبر . 


وقد روى عنه ما يدل على ذلك : على ما بيناء . وكذلك القول فى عبر ؛ وليين 
يجب إذا دل الدليل عندهم على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل أن بكون من تقدم 
قد استدل على ذلك وعرف ٠‏ ولا يجوز أن يمترض بهذه الجلة ما ذكره من ادعى 
الإجماع ؛ فرن كان لا متنع أن يقولوا : إن تدهم على أسير المؤمنين إنمسا كان لبعض 
العلل : ولا يجب إذا لم نكن العلة الى تذكر فى بيعة أنى بكر تمكنة فى أمر مر 
أن لا نسكون مسألة أخرى ء لأن الملل قد يخالف بعضها بمًا + ورا وجب 3 
ورا جاز أن لا تدخل معرفتها فى التسكليف فتجرى محرى الاجتهادات والدوائى 
التى لا يجب الوقوف على تفصيليا :وما تجب معرفة الحا على طربق الجلة..- 


قال : فأما جواز إفامة من هو كالأفضل فلا شيبة فيه ب لأنه إذا ثبت ما قدمناء 
من الأدلة أن الأفضل أولى مع سلاءة الحال ٠‏ وصج مر جية العقل أن الجاعة 


7ل الأسل 


5 


قد نشترك فى الفضول وتتساوى و تتقارب ٠‏ فليس بمضهم بأن بصلح للإمامة أولى 
من بض ؛ فإزاك جرزنا إمامة من هو كالأفضل ؛ ولا سمع يمكن أن يذكر فى أن لا تجوز 
مساواة الجاعة من قر بش فى الفضل » مع ثبوت سائر الشرائط فيهم . فإذا لم يكن ذلك » 
فليس إلا ما قدمناء . وما ثبت عن الصحابة حالا بد حال يدل على ما قلناه ؛ لأن بوم 
السقيفة بايموا لأبى بكر مع تجويز أن يبايع لغيره . وما تقل من الأخبار يدل على ذلك. 
وكذلك القول فى تنويضه الأعس إلى حمر ؛ لأنه جرى فى السكلام ما يدل على جواز 
انفويض الأعس إلى غيره ؛ وأس الشورى فى الدلالة على ذلك ينب ٠‏ فإرن كان قد يحتمل 
ذكر بعض المال فى تقدعهم من قدموه على ما سنبينه من بد والذى قدمناه قوى 
فى الدلالةة على ذلك ؛ لأنه إذا شارك الأفضل غيره فى سائر الخصال فليس أحدهها 
أحق من الآخر ؛ فلا بد من جواز البيان أحدهما على الآخر م إذ ليس الأحدهما مزرية 
فى سائر الوجوء النى ممى شرط فى الإمامة /ر وتصير حال الجاعة عند ذلك بمنزلة من 
بصلح لاقضاء والإمارة عند الإمام فى أنه عخير اوهذ' هو الذى نقنضيه طريقة المقل + 


لأنه ليس إلا أن يقال : إن النساوى لابقع ؛ وإذا وقم يقال : إن جيم أثمة , 
فإذا بعال الوجبان ل يبق إلا عاذ كرلاء , 

وأما إذا كان فى الفاضل علة تتؤخرءء أو فى المنضول علة تقدمه؛ فالمفضول أولى ؛ 
الأن الإمامة ليست للأفضل بالفضل ولا يزيادة الفضل ؛ وإْنها يختار للإمامة ما تقتضيه 
المصالح على حسب نا ورد المع به + 


فإذا لم يسلح الأفضل » وإقامة الإمام واجبة ء فلا بد من المدول عنه ؛ ولذلك 
إذا كان تقديم المنضول أولى ؛ فلا بد من المسدول + لأن ما كان أدخل فى المصلحة 


فى باب الإماءة , فهو أولى بالإجماع . وما يختلثون فى تفضيل ذلك ؛ وما لأجله يقدم 
المنضول على الفاضل خلال كثيرة ولم يقصلها ٠‏ 


أنيكونفى الأفضل هلة تخرجه من أنيصح كونه إماماء نحو أن تسكون بعض 


00 


م 


الشرانط | 


اج إليها الإمام مفقودا فيه ؛ كالمل وكالممرفة بالسياسة بالأنه ل 
أن يكون الأفضل إما يعرف جل ما زمه ٠‏ ويتقدم فى القضل لاما 
ويمختص المفضول بالفقه وبالمعرقة بالسياسة » فعند ذلك يكون المنضول أولى . 


وكذاك فلو كان المنضول”2 عبدا أو ضريرا أو زمنا أو مشفولا عرض 


ببرؤه أو مختل الرأى ١‏ ومن لا يطرق ال 


اد لجزع يلح قله » أو حاق 


وأحدها : أن يكون الأفضل من غير قريش في 
لثبوت السمع الدال على أن الإمامة فى قريش ؛ على ما : 
بأعل للإمامة عند شيخنا أب على ؛ لأنه يقول : لو لم يوجد فى قربش من يداح ها 


لرجب أن يعقد لخيرمم ٠‏ لسكنه يقول : إن ذلك غير جائز مأ وجد فيهم من إصلح ها . 


وأحدها : أن يقترن إلى حال الماضول ما مجمله بالتقديم أحق » وين كان الأول 
سيم الحال » وذاك #ق قضله وصلاحه عند الخاص والعام » دون الأفضل ء 
فيسكون بالتقديم// أولى + لأن النفوس إليه أسكن ؛ ولأن الفضل المطلوب فى الا 
بن المصلحة : ظاعر؟ 


ذا كان ذاك ختيا فى الأف 


نما براد لما يمود على السكا 
فى المفضول ؛ صار كأن الأ 


لو 


بعض من قرب عبده بالكفر عظم فضله وممرقه الم يز أن يقدم على 
عن سكن فى النفوس فضله ومعرفته على الإمام حالا بند حال ؛ إذا كانت المسال 
واحد فى سائر القصال . 


وكذلك القول فيمن يعرف أن انقياد الناس 4 أكثر » واستنامتهم إليه أنم » 


بم أحق ممن هر أفضل نه إذالم يكن هذا حاله . 
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/إليه أعظم + فهو 


) كتان الأمى » وياد لامشل‎ ١ 


-ةت 


وإما كان كذلك لأن كرنه أفضل ليس من الشرائط الى لا شد 
هذا حاله لأس يرجع إلى المصلحة » فإذا حصل فى المتضول ما يزيد فى هذا الفرض 
عن فضل الأفضل وجب تقديمها برجى فى ذلك من اجتاع السكلمة:وارتفاع الاختلاف 
وزوال الظل وظبور العدل م لأنكل من كان فى هذه الأمور أقوى فهو بالتقديم أحق . 
مالم يكن فيه إخلال بشرط لا بد منه . 


انوطعا يقدم من 


وقد ينا أن كرنه أفضل لين من الشرائط الى لا بد منباء وإنما يجرى 
مجرى الترجيح فى تقديه ‏ فإذا وجد فى المفضول ما هو أرجح وأفوى كان 
بالتقليد أولى ٠‏ 


وكذيك الثول إذا كان فى حال العقد عارض يقتفى تقديم المنشول ١‏ نحو أن 
يكون المنضول ف البإد اذى مات فيه الإمام . ومست الحاجة إلى نصب آخر ٠‏ وإن 
أوما شاكابا ٠‏ قدي المفضول واجب ؛ لأن 
0ن الإمام لزمهم من الشتكليف ما لا يلزم غير فى الال ؛ 
وكذلك القول لو عرفوا حال المفضول ولم إمرفوا حال الفاضل البعيد مهم ٠‏ جاز أن 
يقدموم ه ول يحل لهم التوقف على ال 


أخر نصب المأضول” أدى إلى 


ى ثليقن معرفة حاله عندهم , 


ث أن النضل المطلوب طريقه الاجتهاد م لأ نه 
2 


يمجع إلى الأمارات 
نضل فى حاضر ل يحل له 


اللاهرة فى هذا إلباب » قإذ حصل ل يلزمه المقد/رأمار 


نر العقد لتجويز الثالب ٠‏ 


وكذك 


ف حال الغائي . وظن ف التأخير قتنة ومفسدة ١‏ فير جائز 


در ذلاك ١‏ و كذقك القول فى الأ: 


إلى زمان فى اختبار حاله من 


قنبد وسياسته ؛ والمتضول مستمن عن ذا يب تقديم المتضول ٠‏ 


كلاق الأس ( واللفشرل) ١‏ (عا ل الام (غرت .2 (؟) كفا الأل. 
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فأما تقدعه لخوف الفتنة من تأخير العقد للأفضل فواجب ء وإن كان الأفضل 
حاضرا ف اللد ؛ لأن ذلك قد يمسن عند التأخير اليسير . 

فأما إذا كان فى الأفضل صوارف عن السكون الذى لا يقدح فى فضله ودينه ٠‏ 
فقد يجب تقديم المنضول عليه ٠‏ والصوارف لا يمكن حصرها لأن من يعرف تمجبله 
وحدته وكل شديد وشدة فى الماملة إلى غير ذلك قد نكون انغوس عنه نافرة 
فيجوز أن ينهد فى تقدي الفضول عليه , 

نأما إذا كانت الجلة النى للا تتصرف النفس عنه مما يوجب تقدمه فى الدين 
فذلك ما لا يدخل فى هذا الباب : فلذلك قال شيخنا أبو على : إن فور النفس عن 
أمير المؤمنين لما كان فيه من قبل الأقارب لا يمد علة ها يقدم الغير عليه ؛ لأن ذلك 
من عظم مناقبه فى الدين؛ وأقوى ما يدل على شدته فوذات اله وعلى هذا الوجه جل 
ما ذكر من فظاعة عمر وحدته م لأن ذلك كان فى ذات الله وفى دينه » فا حل هذا 
الحل لا يجوز لأجب4 تقديم المفضول عليه ٠‏ وإن كان فى شيرنا البغداديين 
من يشكر ذلك فى تقديههم أبا بكر على أ. لأنه يفول : إن فضله وإن كان 
لاهسا ققد كان السكرن إلى أب بكر أ كبر » ما كان فى النفوس عليه من قبل الأقارب ء 
وذكر أن ذلك يؤثر والنفوس وإن كأن فى "2 الفضل من جب الدين معرة” 


أن تير ذلك . 


: ولا يجب إذا اعتبر فى ٠‏ أن يمتبر بعد قتلى عثمان؛ لآن طول المبد 
الأمور عن التلطف ؛ ولأن الك قد يعتير عند وجرد من يقارب 
هم ١‏ /رف الفضل» فإذا فقد الوجبان لم يصح اعتباره . 


قبسل ؛ على السكلام الأول : إن كان لأفضل أولى بالإمامة : فيجب بمد 


(١)كلة‏ ( فى )ق الأمل غير بينة 


الح 


العقد للإمام الذى هو الأفضل ٠‏ إذا صار عنده أفضل منه أن يعقد له وينقض 
د لال 


قيل ل4” لا متنع فى هذا الشرط أن يعتبر فى الأول على بعض الوجوه ؛ ولا يعنير 
بمد ذلك ب لأ كثيراً م نالأحكام قد بعرض ولابجنع من صب ة العقد .وإن كان فى الابنداء 
٠‏ يمنع منهء كائمدة التى تطرأ على النستكاح فلا تمنع من صسته ؛ وإن منمت فى الابتداء 
إلى غير ذلك » فوقوف على الدلالة ؛ وقد ثيت بالدليل أن عقد الإمام لا بننضلذلاك: 
وهو الإجاع : فسقط ما سألت عنه . 


على أن شيخنا أبا على قد ذ كر ٠‏ فيا أظن ١‏ أن الإمام إذا كف بصره لا نفس 
إمامته » وَإْا ثبوت غيره عنه ولو على جملة لإمامة , 
الحالة ”” ٠‏ ومى فى باب المنع أقوى من كون المفضول مفضولا . وما الذى يخرجه 
عن الإمامة اموت وما يجرى محراه من جنون وج وزوالءعرفةإلى غيرذلك مما يدح 
فى دينه م نكفر وفسق ظاهر ؛ ولأن فى هذه الوجوه لا يصلح لارأى ولا لغيره . وآما 
ما دام عفله ورأيه ثابتين فوجب أن يكون على جملنه ‏ وأن يكون هنزلة منع يلحق من 
جبة المدو أو أسر يمرضاء فكا أن ذلك لا يبطل إمامته ٠‏ فتكذلك الفرل 


قياة كرام 
فإن قيل : و" قطع بالنص على فضل الواحد أكان يجوز المدول عنه إلى عيره ؟ 


بنقض عقد الإماءة هذه 


يل 4*©: قد يجوز ذلك لأن الذى بمتير فى هذا الباب : هو الفضل فى الظاهر 
دون الباطن؛ فإذا قوى فى الظان بالأمارات أن غيره مثله أو أفضل منه لم متنع أن يقدم 
عليه » وذاك بعازلة أن نسمع من الرسول عليه السلام وصنه ٠‏ أن كل قرشى فلا يجب 


(1) الأول حذف (ل (ال الأمل ( 11 ) 
(عإل الأسل زات ) )| الأول حثف (4)ء 


هن 


أن يقدم عليه غيره » وإن لم يثت النسب قطما ؛ وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون من 


الابقطم على قضله أفضل منه ٠‏ وها كان يجب ماسآل / عنه لو كان الفضل الوب 
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٠. المتبقن‎ 

ن عة ماقدمناء أن الأفضل لم بحصل أهلا للإمامة لزيادة قضلء م لأن هذه 

لم صل ؛ لصح أن يكون إماما إذا لم يكن هناك أفضل منه ؛ قصار هن هذا 
: يم والترجيح عل ما قدمناء . 


ببين ذلك أن الفضل نه 11 كان مطفا فن ليس جاغل ولا حملت 4 الددالة 
لا بصلح للإماءة وجد البءض فى غيرء أو لم يوجد . 


يختاف اله بالاجنياد ولأنه .بنى على غلبة 


واعل أن الفضل المءتبر فى هذا البا. 
اللن وعل الأمارات الانين تحصلان الماقل ؛ ولا جع أن مختاف حال العاقدين فى 
ذاك ؛ كالا تتم أن حوال القضلا. فى لبور أمارات فضارم ٠‏ ولا متنع أن 
يكون للاوقات واءتدادها تأثير فى هذا الاب ؛ لأنا نل أن فى اللاس 5 
باتفاقات صل له من قرب ٠‏ من لا يظبر إلا بسد حين ا 
يتبد فى إظيار فضله ؛ وفيهم من يخفى ذلك * 

وكذلك الثول فى الم والمدرفة والسياسات ؟ وطذء ان قلذا : 
م 


إن واجب على العالم الخخص ١‏ أفضل أن يظبر عحاسته + الأن النتكايف قد يتءاق 
بذاك أيه وفى غيره ٠‏ فإذا ثنت هذه الجلة لم يصح أن يفال : إن الأفضل «قدم إلا 
ظلبر من جبع فمله ومريته والأمارات القوية ؛ لأته «تى لم يكن الأع كذ يك تارب 
بره ٠.‏ فيسكون طريق 
فيمن هو كالأقضل , ولمذه الجلة اعتبرة شبرة لفطل * 


لغرب 


التخيير أو 


المااوب ف ذاك ليس هو حصول 


الشخص ء وما الوب مع حصوله غلبورء اناس و لسك تسكن النقوس إليه 


لت انه 


ويكون الصلاح الماصل به وبتدبيره أقوى ٠‏ 
إن التقارب فى الفضل كالتساوى فيه . 


وهذا يبين صحة ما قدمناه من الجا 


وليس لأحد أن يقول : إنتم كانم الاقد ما يتمذر عليه ؛ لأنه/ريؤخف الفضل 


فين بصلح للارمامة متقاربا + لأناقد بينا أنه عند ذلك يخبر » وأن التقار بكالنساوى ١‏ 
وأن الأمارات التى عندها يازمه تقديم بمض على بمض أو يكون عبرا أمارات ظاهرة 
سبلة ١‏ فليس لأحد أن يتمق بمثل هذه الطريقة قاصداً به الطمن فى الاختيار + وهذه 
الجلة قانا : ن غبر فاضل ؛ بل غير عدل فى الباطن ؛ ولا بقدح ذلك فى 
كونه إماما ء لأن الممتير با ذكرثاه من وجبلنا عاله فى ذلك كحال الأمرا. 


والقضاة ومن يجرى مجرامم ٠‏ 


يتعانق بالعصمة فى هذ الباب . وتحن 


الامامة من الأحوال ء ومالا مخرجه عنباء مما يبطنه ولا يظيره : فلا وجه لنقضه 


وذكرء 


وأبطانا قول من عن يعد ٠١‏ مخرجه من 


أو سلسوم العتسزلي 


فصل 
فى آن الأئمة من قريثش وما يتصل بذاك 


قد استدل شيوخنا على ذلك عا روى عنه صلى الله عليه : إن : « الأنمة من 
قريش » وروى عنه أنه قال ؛ ه هذا الأمر لا يصلح إلا فى هذا الى عن قربش » 
بن كون ذاك سببا لصرف الأنصار عنما كانوا 
عزموا عليه ؛ لأنيم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك ؛ وتركوا الخوض فيه . 


وقَوتوا ذلك ا كان يوم القيفة 


بأن أحدا لم ينكره فى تلك الحال . وأن أبا بكر استشبد فى ذلك 
بالحاضر ين ؛ فشهدوا به على البى صل الله عليه حنى صار خارجا من باب خير الواحد 
إلى الكثر 

وقووا ذلك بأن من جرى هذا الجرى إذا ذكرفى ملأ من الناس فادعى عل 
المعرقة ٠‏ فتركهم النكير يدل على صحة الخبر . ' 


فرووا عنه علبه السلام : « قدموا قريشا ولا تقدمواعليها » . 


قبل : قوله : د الأنمة من قريش » لا بنع كرنيا من غير قربش ٠‏ 
له”" : يمنع من ذلك أنه عرف ذلك ثم بين مكانه ؛ وقد عامنا”؟ أنه ليس 


3 


بتصريف عبد فبنصرف فى الإس ؛ قا,ذا بين أن موضعه قربش ٠‏ فيجب أن لاا 
الأمة إلا فيهم ٠‏ 


فأما قوله : ه لا يصلح هذا الأمر إلا فى هذا الى من قربش » فنبه أفى وإثبات 


. )4( الايل حتف‎ )١( 


(؟) السكفة وائمة ل آخر السعلر وها لا عرواي سل اراز يل , 


وم 


فلا سؤال عنه ؛ ولا يجوز أن بيؤيد”" صل الله عليه الأنمة من قريش / إلا وفههم من 
يصلح لها ه فامال الى لا يوجد ذيها بش من يصلح لذلك ١‏ إن صح ذلك ال 
تدخل نحت الخبر ٠‏ ولذلك يجنهد فيه ويقول : إنه يجب نصب الإمام من غيدهم 
لثلا تضيع الحدود والأحكام . فليس لأحد أن يعترض بذلك على ما قدمناه . 


فارن قيل : فأى مزية لفربش حتى لا تصح الإماءة إلا فيها ؟ قيل له" + 
العام تع ا 
كل شرع وحم أن ييكون معللاء ‏ بل الأمر فى ذلك موقوف على الدلالة ‏ 

وقد ذكر شبوخنا أنه عليه السلام قد نص على ذلك + لأن المعلوم أن الناس أشد 
اقيادا لهم لممرفتهم بتقدءهم ؛ ولأن حالهم *" يبعد عن الأبعد فى الباعهم ؛ 
قدمت قريش فى هذا الباب . 

فإن قيل : ما أنكرتم ممن بعلل القرشى ويقول : إنما صح كرنه إماماالخصال 
يختص با ٠‏ فإذا شاوكد غيره فيها صلح أيضا للإمامة , 


قبل : إن ذلك يوجب أن الأمر به لقريش فى هذا الباب . وقد ثبت 
بالخبر أن ها مزية ؛ فاذاك أبطلنا هذا الجنس من التعليل . 


ّ 


وم قلنا مجواز الإمامة فى غيرهم ٠‏ وليس فهم من إصلح ها ؛ لا نتكون قد 


أبطنا المزية لقريش ؛ فليس حال فى ذلك حال هذا السائل » وليس لهم 7 
الإمامة على الإمارة فى هذا الباب + ل فى ذات من إبطال فائدة الخبر على ما 'قدم 
القول فيه , 


فإن قال : قد روى عن عمر ما يدل على خلاف ذلك ؛ وهو قوله : « لوكان سالم 


.)4( يمكن أن تكرن ( يزيد ) 0 الأول حتف‎ )١١ 
.)4( أى انقى, () الأول عدف‎ )©( 


4م 


حي ما تخاجبى فبه الشكوك » ولم يكن من قر بش ل 


قبل 4 ؛ ليس فى الخ الوجه 'لذى كان لا يتذالجه الشك 
بدخله فى المشورة والرأى دون الدررك 1 
عنه الرضى الصرع فى ذلك موز أن 


3 


جمامة إلاالأعران 
السلا 0 1 


« الأمة من قربش » فأولى أن 


5 


قبل له 


1 قذانى الاضل و 
(©) الأول عدف الله ) 


ركد 


لبوا للا 


م العترة ؛ ولا اعتفدوا ها موضما أخص من قريش ء وإا"؟ حدث 
الحلاف من بمد ؛ وهو خلاف فيمن طمن" فى طريقة الاختبار على ما تفوله من 

وقد بينا أنه لا ص على 1 
لأن الحلاف الأذى ذكر 1 
يعض ه99 ذا صح أن طريق ايا الاختيار صح ما ذ كرام من الإججاع الذى ادعاء ؛ 
2 الكلام فى الخير 


الذورووء فى المارة قلا رجه لإعادته ٠‏ 


0 ددا ناليد 0 


قبل 4”' ؛ قد ينا أن الإجاء ان" ذلك . ونطل ذلك بأن يقال؛ فى ولد 
السن والحسين خلاف ؛ قرجب أن لا يصح إلا فى أثمة بأعبانهم . وى ذلك 'يضا 
الاكرفى بعضيم . وفى ذلك بطلان هذا 


5 


دبل قداثبت بغيره : فلبى الحلاف 
أمثرة الفساد » وإن كأن الإجاع أمارة الصسة . فلا يصح ؛ لذلك » التعلق با قالوم + 
إذا كنا قد دلنا على أن قريشا تصلح لذاك . 


نص عليه السلام على قربش ؛ فيجب أن تسكرن 


روتا) 

50 كع فى الأصل ( الإمامة ع 

الأصل وإعدلة ( الا ) بياش يدل على اس » الكن لم يتح الناسخ إشارة كناد 
حذف40) 

وعد عنبا على (نى ) 


0ن الأمل 
© كتان الأمل 


عب 


من الرسول صل لله عليه . وإذا صح ذلك فكل من كان أقرب منهء فبو بالإمامة 
أحق ؛ وذاك يوجب أن أمير المؤمنين أولى بالإمامة . 

قبل له * :لو كانت الم ما كرت لوجب ما قالنه الراوندية”" من إمامة 
العباس بن عبد المطلب وتقديمه على أمير المؤمنين . وليست العلة فى ذلك القرابة ؛ لأن 
القرابة يستحق لأجاا أحكاما خصوصة؛ ولا مدخل للإمامة فيها كلا مدخل للإمارة 
فى ذلك ٠‏ وقد كأن عليه السلام يولى من يبعد منه ويقرب ٠‏ 


وقال شيخنا أبو على : إن القرب من النى عليه السلام من نعم الدنيا ٠‏ فهو بعغزلة 
الأموال والقكن من الأحوال والعقل والرأى ؛ ولا مدخل لذلك فى تقليد الإمامةء 
وإما يدخل فيه ما يكون للدين به تعلق , وما لا يصح القيام بها فوض الله إلا ممه على 
ما تقدم القول فيه. 

وقال : إنه عليه السلام ها فص على قريش + لأنه يوجد فيهم من يصلح للإمامة ؛ 
مخلاف ما يوجد فى غيرمم » أو لأن الناس إلى الانقياد طم أقرب ؛ وذ كر أنه لو كان 
بالقرب يستحق ؛ لكان أولى بالإمامة فاطمة عليها السلام ؛ ولكان الحسن والحسين 
أولى بذلك من أمير المؤمنين عليهم السلام . وكل ذلك ببين أن الممتير بكونه من 
قريش ؛ ولا يعتير أخص من ذلك فى النسبة . 


. الأول حذف ( له (©) فى الأسل ( الرواده ) واءابا اسبة ل ابن الراوندى‎ )١( 


فى هل يجوز العدؤل عن فر يش فى با الامامة أم لا ؟ وما يتصل بذاك 


الحفوظ عن شيخنا أى على فى بمض كناب الإمامة » وكتاب الأمس بالممروف 
تجويز أن لابوجد من قربش من يصلح لذلك؛ فرن /رعند ذلك نصب واحد من غيدهم 
من يصلج لهذا الشأن م قال : لأنكونه من قربش لم يجب من حيث لا يمل لما غيرمم » 
أم لأنهم أصلح للإمامة والناس طم أشد اتقباد! : فيخالف هذا الشرط العقل والمدالة ب 
لأن هذه الشروط لابد منها فى الإمامة ؛ وقد الواحد منها يؤثر فى كونه إماما 
أولا وأخيراً . 

فذلك الشرط إنا هو لتقديهم ؛ فإذا عدم فيهم من يصلح لذلك ؛ وقد ثبت 
بالتكتاب وجوب نصب من يق الحدود ويقوم بالأحكام : فلابد عند ذلك من نصب 
من يصلح لذلك . 

وكذتك القول إذا كان من قريش من يصلح لذلك لسكونه”" علة وأنه يقمده عن 
الإمامة ب لأن هذا الوجه كالأول فى هذا الباب ؛ وإذا وجب طلب الأفضل ؛ ومع 
ذلك يجوز المدول إلى المنضول إذا كان أقوم بالأمور . فا الذى يمنع من الندول عن 
الفرشى إذا لم يصلح لبعض الوجوه ؛ إلى غيره ؟ وليس لأحد أن يقول : إن قوله 
علبه السلام : « الأمة من قريش » ينع من ذلك + وذلك لأن المراد به ضرب من 
التكليف + لأنه لايجوز أن يريد عليه السلام أنهم منهم من غير اختبار وعقد + وإنما 
يعنى ذلك على طريقة الاختيار ووجوب البيعة لمم؛ وذلك يتضمن وجودممإذ”” لايمجوز 


) الكلمة آخرها غير واشح ماما , فلا يدرى ألى ( لسكون ) أو ( نكرت‎ )١( 
) كال الأسل ( إن‎ 


ب 


م 


أن بأتزم بيمة من لا يوجد على الأوقات الى يوز أن بارع له . والخبر قد تضين 
ها المدول إذا لم يوجد ؛ والخير 


الوجود ؛ وءتى وجد فبهم لم يمدل عنه 
الايتع منه. 

ويل مم 
مهم أبدا ؛ لوصح التكاين ل 
8 أن لا يوجد فبهم ء فلا يازم ذلك التكابف + عند ذقك يرجع إلى الدلالة * 


امد 
م 


صصدة وجود من يصلح ٠‏ ومن ,أ 
إذا كان التكليف ممانا بشرط فا اذى 


فارذا وجب بالآيات النى أوجب الله تعالى فيها الام بالحدود ونصب إمام ٠‏ فواجب 


غيرم إذا كانت الال هذه . 


ل : هلا قتم : إنه متى ل يوجد منهم من يصلح لذلك سقط التكليف 
.كا لو وجد كل من يصلح لهذا الثأن 


نتل المدالة ليى فيا / 


إقامة الحدود والقيام 


0 كان «الأجكه يجب أصب الإمام ٠‏ 


اك لابختض حال وجوده يصلح لذلك مهم فى حال عديه . 


الا ا وعد 


يكون النسكليف قانها . فأما ماألت عنه فلو صح كان النسكاء, 


اساقطاء 


دان 


لأنه يجرى مجرى سكليف مالا يطاق ؛ من حيث لايوجد من يصلح لذاك ٠‏ 


وين حة م ذكرناء أن الإمام يجور أن يعتمد فيا إلبه * على الصالحين من غي 


قريش ؛ وذلك ينين التفرقة ”” بين الأمرين . 


وجلة القول فى ذلك أن كل ششرط فى الإمام لو قند 9 أنهم 


)40( (؟ )الاونى حذف‎ ١ 
5 ب خيف على السكلة , ناظر ماذا يكون الكلام بدوئها‎ 
+ :الد) قابيما علب‎ 


)١(‏ الاول حذة 


15 يوجد 


اكات 


الأمور ؛ ولا يجوز لو نمذر علبه أهل الصلاح أن يعتمد على الفساق » ”" وذلك يبين 
التغرقة بين الأمرين ٠‏ 

وجلة القول فى ذلك أن كل شرط فى الإمام لو ققد صلح أن يكون أميرا يقوم 
عا إلى الإمام ٠‏ فيجب أن ينع من عقد الإمامة له على كل وجه م ولذلك تقول : إن 
الفسق والجبل بقدر من أصول اللدين والفقه ٠‏ والعبودية واختلال الأحوال فى المقل 
والرأى يا بمنع منكونه إماما يمنع من الإمارة والتضاء ؛ فلبذه الجلة يجب نصب الإمام 
إذا لم يوجد فبهم ؛ ويجوز نصب المفضول إذا كان أقوم بالإمامة 


من الفاضل . 
ويفارق الخال فى هذين الشرطين سائر الشرائط التى قدمناها ء لكن الإمام للا 


منع بوجودء”” من إمام ‏ لم ينسكر أن بنع صلاح من يصلح من قريش للإمامة من العقد 
لتيرم؛ ووجوب الأفضل السليم الحال من العقد لفيره . وفارق حاله حال الإمارة 
والقضاء اللذين لاجنع ثبوتهما من نصب الفير » فايس لأحد أن يقول : إذا أجريتم 
الإمام فيا قدمتموه مجرى الأمير والحا م فيجب أن تجوزوا نصب إمام من غيد قريش» 
مع وجود من يصلح له 7 من قربش + لأن وجوده فى قربش بمنزلة حصول إمام فى 
الزمان ؛ وقد علمنا أن حصوله وإن منع المدول عنه : قفير مانع من أنغيره يصلح ها 
عند الحاجة , وكذلك القول فيا قدمناء . 


فأما شيخنا أبو عبد الله فقد ذكر أنه لا يمتنع ر أن يقال + إنه لاتجوز أن مخلو 
من قرش ممن © يصاح للإمامة لمكان الخير ٠‏ وذّكر أيضا الوجه الذى قدمناء ؛ وقد 
بينا ما ينصر به ذلك وما يجوز أن بنصر به الوجه الآخر على طريق السؤال ؛ لأنه 


(1) هذه الجلة وما دعا إل قوله ( لو قفد ) تسكرلر لا سيق . 
(9)كقا فى الأسل . ( كفا الأمل , 
(4) لل سوام «من ع 


د 


إن اعتمد على الخبر ؛ وقد بينا أنه لايقنفى أن ذلك لايصح ؛ ونا يقتضى وجوب 


نصب الأ فبهم متى وجد من يصلح ا ؛ لأن السكليف لا بد من أن يكون مشروطا 
بذلك وعا يجرى مجراه من الشرائط . 

وقوله عليه الام : « قدا فيكم . . . الثبر » لاايدل على أن العئرة لا تفلو 
من يصحكرنه إماما ب لأنا قد بينا أن ذلك يدل على صواب ما اجتمعت عليه المترة ؛ 
ولا يدل على أحوال الآحاد مهم ٠‏ ولو دل كنا تقطع بذلك +لأنا وين جوزنا 
ماذكرناه » فنا نستبعد خاو قريش والمترة من الأفاضل الذين يصلحون لقيام 
هذه الأموو . 


فصل 


فى ان الامام يجب ان يكون واحدا فى الزمان وما يتصدل بدئك 


إعل أن من جبة العقل لاجتتم إثبات أنمة فى زمن واحد » بل فى 
ليتنع بمثة أنبياء إلى أمة واحدة ؛ وكا لايمنم”؟ ذلك الأمراء”؟ وال 
ينع من ذلك السمع » وهو إجماع الصحابة ومن بعدثم على أنه لا 
وأن مع ثبانه لايجوزآن يقد لآخر ء وهذا متعالم من حال الصحابة فيجب أن يقال بهم 
ولذلك كانوا يفزعون إلى نصب الإمام عند موت الإمام ؛ ويتذاكرون هذا الثأن 
عند الخوف على الإمام ؛ وينقطع ذلك عند نصب إمام وحصول الرغى به ٠‏ وهذا 
بين سصحة ماقدمناء . 


وأما بمد المقد لأبى بكر فإنما قال العباس وأبو سفيان”" لملى عليه السلام : 
«امدد يدك أبايعك » + لأن الإمامة لم تسكن استقرت عندهما با جرى ١‏ وكذلك 20 
انقطع هذا الحديث لما استقرت . ولذلك جماها عمر شورى فى ستة على أن يختاروا 
واحدا منهم ‏ ولو صحث الإمامة فى وقت واحد / لاثنين لم يصح هذا الشرط ‏ 
« إن وليتم أبا بكر وجدتهوه ضعيفا 
فى بدن ؛ قويا ف دين الله ٠‏ وإن وليتم عمر تجدوء قويا فى بدنه قويا فى 
وإن وليتم عليا تجدوء عاديا مهديا » إن ذلك كالتخيير الذى ينع الجع ؛ كأ أنه تعالى 
لما خير بين السكفارات لم يصح أن يكون الواجب إلا واحدا » فكذلك هذا القول 
منه عليه الللام , 

وإذ دل على التخيير فيجب أن لايصح إلا أن يكون أحدهما إماما , 


وقد استدل شيوخنا عل ذاك يقوله 


)١(‏ كاف الأسل وامايا ( تم ).2 (؟)كفاف الأسلء ولمايا (ف الامراء) 
(؟) فى الاصل ( سين ) ( ) كذا فى الأسل واملها ( وناك ) 


م 


وقد استدل أبو هاثم يما كان من سد أبى بكر الأنصار مما عرضوا”" عليه 
ولو جاز إمامان كان لاعتتع صحة ماقالوه : « مشا أمير ومتم أمير » وهذا بعيد 
لأنهم سفوا عن ذلك بأنهم من غير قريش ؛ لا بالوجه الذى ذكره . بل لو قيل + 
إن صرفهم عن ذلك ببذا الوجه كالتنبيه على جواز إمامين لكان أقرب + 
لكن ذلك لا بصح ؛ لأنه إذا صدمم”" بوجه واحد قوى ل يجب عليه ذكر غيره 


من الوجوه ٠‏ 

واستدل أيضأ على ذلك بأنه لو جازكون إمامين فى وقت واحد , ما كان يجب 
طاعة أحدهما على الناس » لجاز أن يخالفه على بعض الوجوه ؛ وهذا عبد ؛ لآن إثبات 
إمامين لا بنع من وجوب طاءتهما على الكل »كا كان بعئة نين إلى كل الخلئق 
لايع ذلك ٠‏ 


وقد صح بالشرع أن من حق الإمام أن لايخنص فيا يقوم به بقوم دون قوم ٠‏ 
و بلد دون بلدء وطاعته عامة فلا يلزم*" ما ذكره . 


فإن قبل : يلزم ذلك ,و لأنه لا يتنم أ فيا يقتضى طاعتهما ٠‏ أو يؤدى 
إلى أن لا ينزم إلا طاعة أحدعما. قيل له 00 ييكون أمر أحدهما لمن أمره 
مشروطا بشرط يقنض أن لا يكون عاصيا لأحدهما , ؟ تقول فى الت 
مث فى أميرين وحأكين . 


وك تقول 


ومن أقوى ما نمتمد عليه فى ذلك أنه لوكان إثبات إمامين فى بلدين بعيدين لاز 0 
إثباتهما فى قريتين بل فى بلد واحد ١‏ ك1 تقول فى النبيين عقلا ٠‏ وفى الأمراء والقضاة 
سما ١‏ ولا خلاف أن ذلك لا جوز فى البلد الواحد ؛ والبلاد المنقارية ٠‏ بل من يح 


(0) ف الأسل ( عرفوا) ٠‏ 
(؟ )فى الأمل ( حدم ) لكا الأسل ( فلا زا ذكره ) 
(؛) الأول حتف (4) (ه) عبارة ( لجاز [لباتهما ) ذذكرث مرتين ى الأصل 


ات 
عنه الحلاف فى ذلك »إن صحت الحسكاية , إنما قال ذلك فى بلرين بعيدين ٠.‏ 


وقد بينا /ر أن ما أجاز ذلك فيهما للخيره فى ٠‏ بل كان يجب أن لا يتئم 
المقد لاثتين فى حال واحدة ؛ ليكون أمرها أقوى ٠‏ بأن بعضد أحدها الآخر 


ويمينه فى رأيه . 
وبطلان ذلك بين فساد هذا القول . ويبين صمة ذلك أنه لو جاز الزيادة على 
إمام واحد »لم يخل من أن يكون ذلك جائاً علىوكل حال أوالهاجة داعية إلى ذلك 


وقد بينا أن ذلك لا يجوز على كل حال بالإجاع » فل يبق إلا تجويز ذلاك لهاجة 
داعية ٠‏ وقد علهنا أنه لا حاجة تذكر فى ذلك إلا والأمير من قبل الإمام يغنى عن 
الإمام اثانى ؛ فيجب أن لا يصح إثبات إمامين . 
قيل : إلى أن ينغذ الأمير من جية الإمام؛ وهو بالشرق إلى الغرب تتعطل 
الأحكام وتضيع الحدود » فلذلك جار إقامة إمام آخر . 


قبل له" : إنكان هذه العلة تجوز إقامة الثانى ؛ فيجب أن تجوزوا إقامته فى البلد 
القريب + لأن تأخير القيام بالأحكام والحدود ؛ إن كان لا يجوز مدة طويلة ؛ قكذلك 
لا يجوز مدة قصيرة ؛ بل يجب إذا عقد فى أحد طرفى البلد للإمام أن يجوز فى الطرف 
الآخر المقد لإمام ‏ لكيلا يتأخر القيام بالمدود وق واحداً ٠‏ وفاد ذلك بين 
بطلان ما ذكروه ٠‏ 


وقد كان يجب على هذا القول أن لا يمتنع إثبات ثالث ورايع ؛ حت لا يننهى 
إلى حد ء للوجه الذى ذكره , 
وبد فلو جاز المقد” اثانى ١‏ لما ذكرء . فيحب إذا منع الإمام وهو 


(0) الأول ملف زله)اء 
(؟)فى الأسل ( اشع 


نهد 


فى بلده ٠‏ من التصرف ف البلد . أن”" يغلبه المدو والموارج أن وز سسلى” 
الناس أن يقدوا لفيرء فى بلادسم - فإن جاز ذلك فيجب أن يسكون للإمام 
للمقود له أن يخرج نفسه من الإمامة مع سلامة الحال لوجود إمام 
يأن تقع السكفاية كا قد يجوز ذلك فى الإمارة والقضاء ؛ رما لا نجيز نى أن يخرج 
ة لأس يرجع إلى الرسالة التى جلها وجمل حجة فى أدامما ٠‏ لا بختص 
بمال دون حال ٠‏ ولي سكذلك حال الولايات ٠‏ 


نفسه من |! 


وبمد/فاو جاز ذلك فى بلدبن بعيدين لوجب إذا اتتقل أحدهما إلى الآخر 
واجتمما فيه أن يكونا إمامي نك كانا . ولوجاز ذلك والحال هذه ٠‏ جاز مثله بد أن 
سد لما على هذا الحد . 

ولا وجب عند الاجناع أن 
محكى عن صاحب هذه المقالة . 

وأما مابروى عنه فى الحسن والحسين عليهما السلام : « ابنى هذان إمامان قاما 
بد من أن يحمل على ترتيب + لأنهما فى الحال لم يكنا كذلك ٠‏ الى كانا 


صغيدين ؛ وإها خير عن الماقية . 


أحدهما للآخرء إذا علمه أحق منه وأفضل , ا 


أو قمدا» 


ويا يجب مله على ذلك : فكذنك يجب أن حمل على أن أحدهما يكون 
كذاك بعد الآخر © . وقد ينا مافى ذلك من الكلام من قبل ؛ وأنه لايدل 
ل 0 


ويمد فلوجاز إثبات إمام ثان للحاجة إليه بأن يتصرف ويخرج » أو بأن 
أهل الفضل - لاز للإمام أن يختار إماما آخر ؛ لأن مانجوز للناس أن يختاروه 


(اكتاني الأملء والها ذ بأن ٠.‏ يخ ) 57 كذاق الأسل ل 


(ع) فى الامل ( ب الا . وقد ) ل 


لمكت 


فالامام”" أحق بذلك . وهذا يؤدى إلى أن يجوز من الإمام تولية إمام آخر . فإذا 
ولاء فرنما يصح ذلك فيه بأن لاعلك صرفه ٠‏ وإلا رن ملك ذلك لميكن بينه 
وبين الأمير فرق ٠‏ 

وكل ذلك يبين فساد هذا القول ؛ وأنه خلاف غير متحفق . ولذلك عظم شيخنا 
أبو على الحلاف فى ذلك حتى ذكره فى كناب الإأكفار والتفسيق من حيث بتضمن 
أداء إجماع مصرح ؛ و بلله التوفيق . 


10 فى الأصل ( والإمام ) 


فصل 


لى انه لا يمتنع ان فى وقت واحد جماءة يصلحون للامامة 


ثبت من قبل ما يدل على ذلك + لأن الصمات والشروط اللنين ذ كرناعها ”9 
إذا صح حصوطما فى ججاعة فلا مائع ينع مما ذكرناء . 

فإن قال : لو صح ذلك لوجب أن يصيرا إمامين » لا مستحقة 

قيل : ليس الأمركذلك ؛ لأنها لو كانت مستحفة لوجب ؛ وإن كان فى الزءان 
إمام » أن جم إماما » وإلا كان دفالوم) ممنوعاً ون حقه ٠»‏ بل كان يجب على هذا القول 
أن نسكون/ الإمامة غير منقطمة وأن يكون فى الآخرة إمام) كاييكون مايا . 

ولوجب ىكل فاضل أن يستحق قسط من الإمامة هك بستحق قدراً من الثواب ٠‏ 
ولوجب أن يكون إماما من غير نص واختيار . و بعالان ذلك بيين فساد ماسأل عنه . 
وما دانابه على أن النبوة ليست «ستحقة ؛ بأن يدل على أن الإمامة غير مستحقة أولى ” 

وقد كان يجب لو كانت مستحقة أن لاتثبت إلا لمن يقطم على فضله . وقد بينا 
بطلان ذلك , ولا فرق بين "" من قال فى الإمامة بذلك ؛ وبين ءن قال فى الإمارة 
مثله ء وف القضاء والوصية ؛ لأ نكل ذلك يتضمن نص فى”" وقد بينا بطلان ذلك ٠‏ 
قبطل ما سأل عنه . 

قأما ما يتبوس به عباد من أنه لو صلحت الإماءة أن لا 
لمن لا يصلح للا,مامة ؛ فكلام ركيك + لأ لم يمتنع أن بشتركا فى أن يصلحا لها 
وقد لأحدهما »كلا عنتم اشتراك 
الإنام أحدهما , 


له ؛ لجاز أن يعقد 


اين فى أن يصلحا للارمارة والقضاء ويختار 


(1) فى الأسل رذكرناما). ١؟)‏ فى الأسل ( أول ) 
(©) سافلة من الأمل م (4) بسدكلة وف ) ياش ف الأمل , 


اتويوت 


وإذا جاز فيمن بصلح أن يبمث نبي أن لاييمئه تمانى » فا الذى يمنع من مثله 
فى الإمارة 99م 


وما ثبت فى الصحابة من أمر الشورى يبطل قوله ؛ لأنه لا يجوز أن يكون جملها 
بين سئة إلا ويصلح كل واحد منهم لذلاك ؛ ولو كانوا لا يصلحون لم يكن ليخرج ابنه 
من الشورى ويدخله فى الرأى والشورة ؛ ولما صح أن يقد لأبى عبيدة يوم السقية مع 
جواز العقد لأبى بكر + ولما جاز أن يقول عليه السلام : ه إن ولتم أبا بكر . . الخيرء 
لأنه كان يجب أن لا يشترك الثلاثة فى أن إصلصوا للإمامة . 


وهذه الطريقة صحبيحة سواء”" جمل من شرطلها كوف أفضل أو كالأفضل ؛ أوجوز 
العدول إلى المنضول إذا كان بها أقوم ٠‏ لأن فى الوجوه كبا لا يتنم اشتراك جماعة فى 
هذه الصفات . ول تفل إن خلاف ذلك لا يجوز : بل ق 
والتقدم فى واحد ؛ فسكون الإماءة أحق إذا كانت الحال هذ 
مع تجويز خلافه ٠‏ 


(5)كقافي الأسل , وامليا 1 الإماية ) لكف الأسل ( سوى ) 


فى أن من يصلح للامادة لا يصير اماما وأنه لا بد من 
تحدد امر بيه يعي اماما 
إعل أنه لا خلاف بين من لا يقول بالتص فى كل مام : أنه لا يصير إناما بأن 
بصلح لذلك وتجتمع فيه الشرائط . ويبين صحة ذلك أنه لو صار إما.! ذلك ؛ لوجب 
أحد أعرين : إما المنع من مساواة الاثذين فى ذلك ١‏ أو تجويز إمامين 


وقد بينا فاد ذلك . وما بيناه من حال الصحابة وأنهم ل يقتصرو! فى إثبات 
الإمام على صلاحه لذلك ٠‏ بل جملوه إماما بالعقد . والبيعة على الوجه اذى جرت 
عادتهم به يدل على ما ذكرةه . وقد ثبت با سنركره أن الصحيح أن يكون إما! 
باختيار الفيرء وأنه لازم قبول العقد إذا كان كامل الشرائط , فيجب أن تقصد 
إلى يان ذلك . 


الكلام فيا به يصير الإمام إماما 
وفايتصل بدلك 


جلة مايحصل فى ذلك أته لابد للعقد من صفة » وللءاقدين من صفة . 

فأما صفة المقد : فأن بقم ممن يصلح للإمامة ولا يكون إماما ولا ذا" عبد من 
إمام وأن لابقارن 99 هذا العقد عقدا لثله من يصلح للإمامة . 

الأن على هذه الوجوه ااثلاثة لا يصير هذا العقد إماما »كا لو لم يصلح للإمامة 
لم يضر به إماما . 

ولسنا نمنى بالمقد البيعة التى هى صفق باليد . وإِما نمنى الرضا والاتقياد و إظبار 
ذلك . فلابد من أن يقترن بهذا العند قبول منه ؛ ليصير إماما ؛ لأن مالم يقبل لايصير 
إماما ٠»‏ وإن لزمه أن يتبله إذ' كانت الحال «اوصفنا + لأن قبوله قد يكون فرضا 
ممينا ٠‏ وقد يكون من فرض السكفايات . ولسنا تمتى بالقبول إظرار هذه اقفظة بل 
إظبار الدخول فيا نمس منه وإظبار الرضى به : كالقبول/ فى هذا اليب 


أن يلزءهم القبول ؛ و إن لزمهم المقد ٠‏ لكته لابد 
من نبدين العذر فى ذلك دومى أظبره ولم يكن قصدهالتعادى ‏ فواجب عابهم المدول: 
وإن قصد التعادى وحاله ظاهرة فى التقدم فالقبول واجب ء ولا يخرج من أن يصلح 
لأويل ٠‏ بل الواجب أن يتوب من ذلك ريقبل العقد * 
مين الفرض عليه » فأما ذا كان هناك ججماعة يصلحون لهذا الشأن » 


)فى الأسل ( ولااقر غيم 
ا( فى الأسن ل متام 


عمد 


قبل : إذا كان هناك جماعة يصلحون للإمامة ٠‏ أفليس كا يلزءهم القبول » 
إذا وجد العقد » يازءهم أن يءقدوا لأحددم 5 
قله" بس . 


قارن قال + فيجب فيمن عقد له أن يكون »كا بلزمه القبول ٠‏ يلزمه أن يعنفد 
ويلزم ذلك الغيرالقبول ٠١‏ وذلك ينناقض م 


اليد 


فيل له : لاينتاقض ذلك ؛ لأن قبوله بقع ثانيا'" من عال المقد ٠‏ فقبول غيره 
ككل . فامتقدم هال القبول إذا كان عقدم له لامتتع أن يلزمه اتقبول دون غيره ٠‏ 
ولا منتم أن يلزمه القبول بدلا من أن يعقد معهم لغيده ٠‏ فيكون عخهرا . ولا تتم 
يلزمه إظبار المذر فى التقادى”" فلا لزنه ماقدمناه ٠‏ 


غ فى بعض الأحوال امتناعه من القبول مبلغ الفسق فلا يحل أن يقد 4 + 
وذلك إذا خرج عن حد التأول والتعريض ؛ وكان الفرض فى حم امنمين عليه . 


وأما صفة الماقدين فاأن يكو نوا من أهل الستر والدين ومن ب« 
فى المصالح ؛ وأن بكونوا من يمرف الفرق بين من يصلح للإماءة ؛ وبين من لايصلح 
لاء وأن يكون* عالما لجل الدرين حتى يصح أ يعرف/ ذلك . 

فنى كانت هذه صدتهم ٠‏ وكانوا من أهل الرأى والفضل ١‏ وباغ عددم سئةء 
ققد أحدمم برضا الباقين ججيعوم , ققد حت الإمامة إذا وقع القبول على ما قدمناء 


واختلف الناس فيا قدمنا ‏ فنهم من يقول : إنه بصيد إمام بأن يمخرج وبتصرف 


) الأول حثف (0) () يمسكن أن تسكون ( تابنا‎ )١( 
(ع) هنا كتب ( الانادى ) بالقاء لاب فهو دثل على أن «احبق كان كداك وكنابتها بالل‎ 
) ل (:) كذافى الأسن واملها ( أت يكونوا‎ 


عد 


فيا يتصل بالإمام .ومثهم من يقول: يصير إماما بالعقد والرضا ٠‏ ومنهممن يقول : يصير 


نا فى هل يصير إماماً لعقد الإمام وعهده وتفويضه الأمر إليه ؟ 
أم لا؟ فند شيخنا أنى هاشم يصير مان بهذا الوجه . وعند أنى على لا يصير إمامر 
بذلك إلا إذا اقترن به رضا الجاعة أقليم على ما تقدم القول به . 

وعلى هذا الوجه تأول نص أنى بكر على عمر . وقد قال أبو على ىكتاب 
الإمامة : إنه يصير إمامً على ستة أوجه . فذكر فى جلتها ما يدل على أنه يصير إمام 
بنقد رجل واحد على وجوه ٠‏ وإن كان فى غير تلك الوجوه لا يصير إماما إلا على 
الوجه الذى ذكرناء . 

وقال : إن إمامة الإمام لاتجرى على وجه واحد بل نسكون على ستة أوجه . 
فإذا كان ممن عرف فضلدوسا بقته وعلمه الجيعوشبر ذلك فبهمءوعلوا أنه لامساوى له 
فى الزمان , ولا خصلة فيه تقمده 


ن الإمامة "© ١‏ ولافى غيره خصلة تقدمه ٠‏ فيجبٍ 
فيمن هذا حاله على الجيع المبايمة له لارتفاع الشبهة فى أمره ٠‏ فا سبق إليه من أهل 


السير © واحد فبايعه كان إماماً ييعته ؛ وعلى ساثر المسادين أن يرضوا به ١‏ مله 


فى هذا الوجه إماما بيع الواحد ١‏ و نص على ذلك ؟1 


ترى ٠‏ 
وإنما فال ذلك ب لأن ارتفاع الشبهة فى أمره قد أوجب تقديمه فى الإمامة والرطا 
به ؛ فصار يييعته”" كأن رضى الميع حاصل من الوجه الذى ذكرناء » فلزلك جمله 
إماما بذلك . يبين ما ذكرناء بأن عمد الواحد إذا حصل من هذا حاله ؛ ند وجب 
على الناس الرضا من حبث لا يجوز هنهم الاجتهاد فصار /ر من هذا الوجهكأن الرضا 
حاصل فى كرنه ماما . 


)فى الأسل ( الانا) (5) أى البير الميية الكرعة 
(؟) ني الأسل ل بيب ) 


ع 


فإن قال : جعل” الواحد من الواح دكأنه حاصل . فيجله إماما مين دونه . قيلله: 
لأنه لا بد من أمر يصير به إماما » وأقله حصول المقد من واحد ؛ فذلك مما لا بدمئه. 

فأما الرضا فرذا كان تأخيره فى كالماصل 1 يمتبرقكونه إماما محصوله ؛ ولذلك 
لو امتنموا والحال ما ذّكر ناه من الرضى بإمامته إيقدحىكرنه إماما ٠‏ ولرجب عمار ينهم 
على بعض الوجوه: وليس كذلك الحال إذاكان من يعقد له الإمامة حاله مشتبها وطريقه 
الاجتياد م لأنه لابد من حصول رضى الأريعة مع عقد الخامس + ليتكامل كونه ماما 
والحال مختاف عنده . 

فأما على طريقة شبخنا أبى هاشم فن هذه حاله لا يصبير ماما إلا يعقد الواحد مع 
رذى الأربعة ٠‏ لكن الرضى إذا كان معلوما من الناس قبل المقسد صا ركأنه حاصل 
عنده ‏ فلا تحب أن يعتبر عذره لأنه مستمر . 

ومن يتأول قول أنى على" على الموافقة » حجله على هذا الوجه ؛ فين ” كان صريح 
قوله يدل على خلاف ذلك . 


وذو وجها ثانيا صيره إماما بعقد رجل واحد ؛ وهو أن يوت الإمام وقد 
اصرف" على الندين عدرء آوان عايهم قم منه على الددين » ويخشون 
إن نوقفوا على طلب إمام و على الاجتاع للمشاورة الفتنة العظيمة ؛ ويحض ثم من يصلح 
لذلك ولا يعلمون فى الأمة من هو أفضل منه أم لا ٠‏ فمليهم إذا خافو' من التوقفءن 
1 على الدين وغلبة المدو . أن يبادروا 


غل بالتفتيش والاظر » 
ليه فبابعه وهو من أهل السير والمعرفة بإقامة الأئمة صار إمام ؛ 


فكو فى هذا الوجه أنه ببيعة الواحد يصيد إماما , لأنه والمال هذه من الضرورة 


٠ كذانى الأسل واملها (وإن). (؟) السكلمة غير بينة يوشوج فى الأسل‎ )١( 


3 


5-0 


النى ذكرناها اصمار ذلك الحساضر الذى يصلح للإمامة /ر من حيث وجب السبق 
إلى بيعته وثرك التوقف على المثاورة نزلة أن لا بكرن فى الزمان أفضل منه على 
ما ذكر ناء فى الوجه الأول . لممله إماما يرما الواحد لزوال الاجتهاد فى أمره ؛ واتتاء 
الشببة ووجوب السبق لبه من غير توقيف . فيصير من هذا الوجه ومن حيث تنص" 
على الحاضر بن الرضى به ١‏ كأن الرضى حاصل . 


انأما على طريقة أبى هاشم فالجواب ما قد اء من قبل ؛ وذكر وجها آآخر من هذا 
الجنس » ققال : إذا استولى على مدن الإسلام بع أمة الحق ٠‏ وانتصب لإزالة يده 

بعض السلدين واستمد فذالك ٠‏ وعلٍ أنه أفدر على اليام بذلك عن غيره ؛ ويجصد من 
الأعوان والأفصار ما لايجد غيده ٠‏ ويجتع الناس عله إذا تيم | إماما ٠‏ ومتى عدل عنه 
تفاقم أمر ذلك المتغلب فالواجب إذا صلح للإمامة مبايعته ومن سبق إلى بيمته مار 
إماما وعلى الملمين الرضا بذلك , 


وأجراه فى أن جمله إماما بيبمة الواحد على نحو ما قد مناه : والكلام فيه اكلام 
؛ لأنه قف حصل فيه وجه من الاشطراز يجب تتدمد ٠‏ فيصي ركأنه ئيس 
فى الزمان مثكه ؛ ويصير الرضى به واج . فيتكنى عقد الواحد على ما تدم 
القول فيه . 


ا 


يقوم ا يقوم به الأنمة ؟ 


إذا مات بض أنمة الحق وأفام الظالمون واحدا ليقوم بإمامتهم ؛ 
دم المسثولون على بلاد الإسلام فعلى الذى”" أقاموه أن يظلم ننه إذا صلح 
للإمامة : وأن جمع علماء الملمين ”9 للمشاورة ؛ فارن لم يعكنه ذلك ٠‏ بل لو ذهب 


)فى الأصل ( لقن ) 


(؟) مبارة ( قل الى أفابره . ... إلى . ١‏ . هلا لين ) ذكرث مرئين ف الأصل 


وهس 


محاول هذا الأمر قبل الظالمون وأقاموا لأنضهم "؟ ظالما ما بريدون وتمسكن 
من إصلاح أمور الناس وأن يقوم بم يقوم به أئمة المدل ؛ فعليه أن يفمل ذلك 
وعلى الملمين ‏ أن يرضوا به ويتخذوء إمام * كنحو ما كان من مر بن عبد العزيز 
ل لأنه لم يتمكن من الاعنزال ٠‏ فالذى رجب عليه مافمله ؛ 

ذ أن ينخذ إماما : لكن ظاهر كلامه أنه لابصير 
5 إماماً أن يبابعه واحد على نحو ماتقدم من الوجوه؛ 
لأن الاضطرار إلى |" إقامة من تقديت له هذه الاأحوال أقوى : فيجب أن يعتبر 
إماما بهذا الوجه عنده ٠‏ 


وذكر وجا آخر : وهو أنه يصير إماما بنص الإمام امخقدم علب ٠‏ إذا علده 
أصلح من يقوم بأمر الناس » قارذا نص عليه وأمر بالبيعة له ء فإذا مات الإمام 
الأول وجب على ججيع الناس مبايعته وطاعته ٠‏ وهذا يقنضى ظاهره ماحكيناه عن 
أبى هاشم من أنه يصير إمااً بعبد الأول ١‏ وإن كان قد ذكر فى غير هذا اوضع 
أنه لا بد مع عبده من رضى الجاعة ب ٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك الوجبين المشهورين 
يوت الإمام ويترك مده ججاعة يصلحون للإمامة وليس هناك 
ضرورة ولافق 9 . فالواجب على من بحضرة الإمام من أهل السير والصلاج 
ينشاوروا وينفاروا فيمن هو أفضل وأصلح فيعقدون له » فارذا علقد لواحد”" 
برضى أربمة صار إماما وكا فمله الملدون بعد وفاة رسول الله عليه السلام بأبى ”بكر ؛ 
لأنه بايعه عمر برضى أبى عبيدة ؛ وسالممولى حذيفة ٠‏ وأسيد بن حضير الأتصارى 


وبشيد بن معد - 


١‏ فى لأسن (الاخمر) ( أى تر وثثرة فى سفوف اللي 
() فى الأصل ( الواحد ) (1) أق مم أن بكر 


+ 


والثانى : أن مجمل ”" الإمامة شورى بين جاعة مم أفضل من فى الزمان وأصلحم 
للإمامة ٠‏ ويغلب على رأيه أن ذلك أقطم للخلاف ١‏ فيازم الجاعة الاثلاف وترل 
الحلاف ؛ وقصد الدين والرغى بالأصلح منهم ء قارذا زضوا بالسادس صار إماء 
يحصول الرضا من الخنسة . 


وهذه الوجوه هى إلنى ذكرها فى الإمامة . فأماكلامه فى بعض *" الإمامة 
فارنه يجرى/رعلى المد الذى ذكرء أبو هاشم من أن الإمام يصير إماما بييمة الواحد 
ورضى الأربمة ‏ ولايفصل الحال فى ذلك ٠‏ وإنا يقدم الأفضل ويوجب أن لايعدل 
عنهء ويقول : إذا كان هناك من هو أقوم بالإمامة فهو أولى وإن كأن مفشولا . 
فإذا كان فى الزمان جماعة يتساوون فى الفضل ؛ وجب الإجماع على المشاورة فى تقد 
لم يكن ما يوجب التقديم فالاختيار إليهم ؛ وهم أن يمقدوا للواحد منهم 


أحدم؛ 


ويذول : الممتبر فيمن يلزمه العقد من بحضر فى البلد الذى يموت فيه الإمام 
لأن الفرض عَلِهم تغير لملهم بمونه ؛ فإذا وجد هناك من يصلح : وغلب فى ظنهم 
أنه الأفضل » أو كالأفضل » أو أقوم بالإمامة ؛ لزمهم أن يمقدوا له ٠‏ وأن لا ينو قفو 
جويز من هو أفضل منه”" . وإذا عقدوا لزمهم إظبار ذلك بالمكاتة ليقذ 
أهل البلاد 


فإن لم يكن محضرتهم من هذا حاله وكان بالقرب منهم استدعوه و مقدوا له 
وغرجوا" إليه وعندواكه . 


فلن لم بسبقوا إلى ذلك ازم غيم من أهل البلاد أن بمقدوا لمن وجدره مالا 


)١(‏ أى الاسام الأرل 
(1) كذاق الأسل , وابله تسد 8 


نى ذكرها فى هذين الأمرين ٠‏ 
ثور على من ربعا يكون أقضل منه. 
ل( ملعا ) . 


خثونها الأخرى غء 


نتى للم أن يتوفنوا عن المند من بساح 
10 200 


للإمامة ؛ وإذا وجدوا فى البلد 
0 


الأقرب ازم التقديم ١‏ ولم يؤخرإلى البلد الأبنداء 
فرعا عاما على الجيع ١‏ فأيهم بادر إلى بيعة من يصلح 


فى وقت واحد بيمة ال 


قبن لم يوجد وأخر جوه”" صا 
لذلك كان هر الإمام ٠‏ وإن ان 
ولا ينميز المتقدم من المتأخر » صارت البيمة كأنها تقع و 


على ما سنبين ٠.‏ 


ن أو جماعة ؛ أو فى أوقات 


٠١‏ أو يفرع 


وهذه الطريقة مى الواجبة على مذهب 
من الوجوه الى جمله إماما بالواحد على ما قدمنا القول فيه » وبالله التوفيق . 


أبى هاشم ٠‏ وإنما تخالنه فيا قدمناه 


فصل 
فى الدلائة عل ما قدمنا ذكره انه لابد من المقد ‏ 
وعدد مخصوص فى العاقدين وشرط عخصوص فيهم وما يتصل بلك 


إنما قلنا : إنه لا بد من العقد من حيث ثيت ا قدمناء أنه لا يصير إه 
بأن يصلح للإمامة ققط ؛ فلا بد من أعى زائد ؛ وقد ثبت عندكل من يقول بالاخة 
أن ذا حصل العقد من واحد برضى أربعة صار إماما واختافوا فيا عدا ذلك, ولا 
فيا به يصير اماما من دليل ؛ ذا قارنه الإججاع يجب أ, م4 


يصح أدعاء الإجاع فى ذلك ٠‏ والزيدية 


أبن قال 
وتجمله إماما بظبوره وخروجه ؟ 
قبل له ؛ إنهم يقولون بالنص على بعض الوجوه ٠‏ وقد دلنا على فساد ذلك 


ب أن يعتبر فى الإجماع من يقول بالاختر 


فون قيل : أليس فى الئاس من يقول : إنه لا ب 
فى اله" الذى ظهر”" فيه وهذه طريقة العامة . 


قله © 


للك مزه 


0 اعتبروا العامة وزْن خالفت الحاجة فى ذلك . 


وريعا قالوا بارمامة الفاسق المنضول إذا غلب ؛ ويجملونه © إماما للغلية لا الرضى 


7 (0 ف الأمل(ابب) (9) فى الأمل ( بطير) 
(5) الأول سلف (4) ()) فى الأصل ( وعماره ). 


وأحد ما يدل على ذلك ماقد ثبت من إجماع الصحابة فى بيعة أب بكر ؛ لأنه بايعه 
الواحد برضى أربعة على ما تقدم ذ كره ء وقد علمنا إجماءيم من بعد بأفه ضار إمام 
من أول ما عقدله ؛ و بالسبب الذى تقدم؛ ولا بد من سمع ثابت عندهم يقتضى أنه إصير 
إمام) بذلك ؛ لأنه لا يجوز وقد حصل له الإجاع فيه أن يحمل على المح ”© ولا أن 
قال : إن طريقه الاجتهاد ب لأن المماذير الجارية هذا المجرى لامجال للاجتهاد فيه؛”" 
فلا بد من سمع ؛ لسكنه لا يجب ققله99 


أنه استننى بالإجماع عنه ٠‏ وسقط بذلك 


اذح)كقاق الأمل »)كناف الأمل واليا ٠‏ ( فيا 4 

ا(؟) إن لا أكاد أسيغ القول بإعدار الصدر لأسيل اذى هو السبع ء استغناء بالإجاع النى مج 
عنه ؛ إنى أعلم أن الإجاع نه دابل » ولسكن إذا كان لابد من اعتاده على سع » كان من السمع 
الأصل , وكيف توغ متاهج التفكي أن يبيل مصبر الرأى وأصل اسشمدادة » 
نفسه اذى ليس إلا مايرا لهذا الأسلء وقد تنكوث ل مظاهر أأخرى سواء؟. 
ب عند حدوه الإجاع » لهس ينى وجوب الوذوف فى التقسكير عند 


وجوب الوتوف فى " 
هذه الحدوه . ومن ذا الى يملك أن يمول بين الناس وين هراسة «صدر الرأى التى أجج, 
لبقولوا إن هذا المدر لاممل سوى هنا الرأى النى أجع عليه » ا 00 
عند حدود ما أجم عليه لأن الإجاع 


تمل غير » والكن يجب الوقوف فى النه 


أو 
ب يي را 411 
من ذا القى بلك أن يأخذ على الثالى هذه الب ات فيا راحة لمشاعرثم ونطبين لخواطرسم » 


ثم ليس السمع النى يتمد عليه الإجاع , هو اللكتاب أو السنة ؟ 
ومن ذا تبرق أن يبون من آبمة الكتاب والسنة » وغبمل تاهما وتاتظهها » ليبا مع النلس جبلا 


لكاب والنة 
إلى جانب الإجاع 
الكتاب والنة ترديدا كأ ترده الببفاء ما تسمع . فإذا كانت صبالة الكبتاب والسنة 
٠‏ وكا ها مصدر الإجاع الواجب الانباع ٠‏ قذاذا لا يريط بينه ينيدا بخيط » فيقال : إن مصدر 
الإجاع على كلذا وكذا من الأحكام » مو كذا وكذا م ن كعاب اه وسئة نيه ؟. 

ابتقرب النأس إلى اله يفهم ممالى الكتاب والستةرّ» إلى جانب تفريهم إليه بصبائنهما من الشباع 


امع الثالى جيلا بند 
ىه آخر غييه . نا لهم 


3 


قول من يقول : إن ذلك إن انفق ؛ ولو حضر فى الحال من العدد ما يزيد على خ#سة 
أو ينقص ؛ لمقدوا له ؛ لأن الذى قدمناء من متا 


وليس لأحد أن يقول : لما كان فى كون الإمامة من قريش سمع ٠‏ أظيرو 
ولو كان فيا ذكرته ممع لأظيروه ؛ وذلك/رلأن النص فد يجب إظباره مرة ريستفى 
عنه أخرى بالإجماع . 


أن يقال : لو كان صصميحا لوجب أن 


وهذا إن لزم بل لكثير من الأحكام 


الاص فيه منقولا . 


ويدل على ذلك ما ثيت من صنع مر عند وفاته ؛ الأنه جمله شورى بين ستةء 
وتقدم إلمهم أن يجتمموا على واحد منهم » قصار ذلك موايقا لا قدمناه من قبل ٠‏ 

فإن قيل: أليس قد أدخلابن عمر فى جلنهم . وهذا يوجب أن لا ينعقد ذلك إلا 
بستة؟ قبل له ”© : أدخله فى جلة من يستشار » ولا يجب أن لا ينعفد الأمر إلا ١‏ 


كا أن الماقدين يسنشيرون ساثر المسلمين ولا يجب أن تمتبر بيعة جميعهم . 


فإن قبل : روى أن عبد الرحمن وحده هو الذى عند لواحد منهم ؛ ول إمتوروا 
إلا عقده ورضاء قيل له ”" : لأنه نقدم من ججاعتهم الرضا بها يثمله على الجلة :لا 
أظبر لهم الزهد فى الأمر » وعاموا منه إرادة الصلاح ؛ فصار ما يقمله برضا الثاس على 
الجلة ؛ ولا يجمل العند من واحد على هذا السبيل . 

فإن قبل : أليس قد روى عن عمر أنه قال : إن بابع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلو 
الاثنين : قبل له ”" : قد قال شيخنا أبو على : إن هذا الخبر من أخبار الأحاد 
لاثى. يقتضى صحتهء فلا ينبغى أن يطمن به فى الإججاع الظاهر الذى قدمتاء . 


)١(‏ الأول حذف (8) () الأول حذف (له) 
() الأولى حذف (0) 


لمات ا لخم 


قال : ولو صح لفلنا : إن الإمام يصير إناما ييبمة ثلاثة » الكنه لما لم يصح لم بيجب 
أن يقال به . وذكر أن الخبر يمكن أن يحمل على أنه أراد : إن امتتع اثنان بعد 
الرضا ه وخالفوا على جبة شق المصا ٠‏ وطلب الفتنة م فاقتلوم م لأن القتل لا يستحق 
إلا على هذا الوجه ٠‏ وكا تأولنا عليه قوله : « كانت بيعة أبى بكر فلثة . فن عاد إلى 
مثا فاقتلره » . 

فإن قيل : أليس بعقد أبى بكر لعمر صار إماما ؛ وهذا يبطل الحاجة إلى 99 
خحسة ؟ يل له 99 أوجينا ذلك إذالم بحسل ام عبد ؛ فأما إذا 
حصل منه ذلا فقد//استفنى عن اسنثناف البيمة ب لأنه جمل إلى المسامين إمامة الإمام 
عند الحاجة ٠‏ فإذا استفنوا فى إقامة إمام متقدم زالت الحاجة ٠:‏ وصارت إقامنه 


ا 0 


فإن قبل : ومن أين أن إقامته تغنى عن الملدين ؟ بل قد صح أنه كان فيهم من 
أنكر ذلك ؛ على ما روى عن طلحة أنه قال : « وليت فظلا غليفظا » مل القاطم لفوله 
وليت أمورك خيرم فى نقسى ٠١‏ فأضاف توايته إلى نفسهء فيجب أن يكون ذلك 
هو الموجب لكونه إماما » ولذلك ل أستأنف له موت أنى بكرء ولو كان نصه 
عليه لا يكتى لوجب استثناف العقد له . وكان يجب أن يكون ما تقسدم منه ٠‏ وجوده 
كمدمه ٠‏ إن لم يسكن له أن ينص على من يقوم بالأمر بعسده نصا. يزيل الشبية ء 
وذلك أنه كان يجب أن يتكون الخلاف قائماء وأن يجوز العدول عنه ٠‏ ويعمل 
على استثتاف المشورة ٠‏ 

وهذه الطريقة أصل فى الشمهات » وذقك أنه جمل من له اق فى حال الوفاة أولى 
بالتصرف ٠‏ وإن ل يتم إلا بعد المات »كا تقول فى الوصا يا 


)فق الأمل ( الرسى 6 5) الأول حذف 43 ) 


(؟) أى تسير إلامة الإمام السابق لإملم بسده كأنيا لمتداد حباة الأول 


37 


لما 


قما كان للإمام هذا التمرف هلم يمتنع أن يجمل له ذلك ؛ لتكنه لما كان الابيصح 
إثبات إمامين صار عنده مستقراً بمد وفاته كا أن الوصية نا تستقر بعد الموت ٠‏ 

واولا أن الأعريا قثناه ؛ لوجب إذارضى الناس بذاك ثم مات ؛ أن لا يكون مام 
إلا باستثناف العتد ب لأن رضامم والإمام الأول حى غير 
بهءلأنه لو صار إماما لكان فى ذلك إثبات إمامين » ولولاا 


نيد ل من حيث ليصس مام 
أن العبد تأثيراً لكان 


قتران 
الرضى به لايوجب أن يصير إماما بده , 


يقال : يصير إماما صامًا م لأنا قد ببنا أن ذلك لا «منى له ؛ فايس 


قبل 4”” + ليس يجب إذا تركت المشورة لمسلة تأدت”" الضرورة / إليها أن 
إماما بالوجه الذى 


بق إثبات الإمامة ٠‏ بل لا بد من أن 
المع ٠‏ كالا بد والمال عذه من أن لا يعقدوا إلا لمن يصلح ذل. 


فإن قبل : ما أنتكرتم من أن يقاس هذا المدد على هذا المدد ٠‏ ف 


ذه 
إماما بذاك . قيل له”" + لا عللة فيه يجوز لأجليا القياس + فليس بموظم للقياس م 
إذ اك أن القياس على عدد الشبود فى الزن لما لم "يكن له ملة لم يكن عوضم لهم 


5 ن قبل :أليس فى أصحا بتكم من يجمله إماما باثتين ١‏ ويزعم أن الملة فى ذك 
فى إقوشماء فنا رأى فى الشرع أن الحق قد نيت بذلك جمله علة , قبل له 9 


() الأول حتف ركه ) () فق الأمل (أمت) 


00 الأب على 47 (1) الأول حثف (له) 


4ك 


إن المق قد ثبث بقول الواحد أيضا فى مواضم ؛ وذلك يبعال ما اعتد به والمق قد 
ثبت بلا شهادة إذا كان موضمه معلوما للحالم . فيجب على هذا القول أن يصير إماما 
لعلمه بأنه ممن يصلح للإماءا , لأن عامه بذلك أقوى من قول الاثنين ٠‏ ولوجب أن 
يصير الإمام بالتصرف والخروج ٠‏ وأن يقال : إن الملة فى ذلك يمكنه من ذلك 
بمقدم واختيارمم ما" إلى الإمام ؛ فإذا مكن من ذى قبل صار إمام 


وكل ذلك بين لا قباس يصح فى ذلك وأن الواجب ما قدمناء . 


قيل :روى عنه علبه السلام أنه قال : «المؤمتون تتسكافا دماؤمم ١‏ ويسى 
بذمتهم أدنام , وم يد على من سوام » فيجب إذا سعى الواحد من الؤمنين فى كونه 
إمأما أن يصير بذلك إماما وأن يكون ب 


جاز أن تحقن الدماء ونع القالل بقوله وأمانه ٠‏ وإن كان واحدا ٠‏ جاز أن يصصيد إمام 


أنفع منه من الآمان فى أنه”" ب و لأنه إذا 


بيت قط ١‏ 


قبل 74" ؛ ليس فى ظاعى الله, ٠:‏ ولو دل على -! ذأكرت لدل على أن 9 
بقول الواحد نستوف الحتوق . وكيف يكن أن يجمل دلالة فى هذا الموضم ٠‏ ولا اع 
امة جماعتهم أدنمم 


له فيه , وما أراد أنيم يد على غيرسممن ليس يعؤمن ١‏ وأنه إسعى ب 
٠.‏ ف الأمور التى تتعلق /ر يتوق الدماء وما شاكله . 


وأما قياس ذلك على الأمان فبميد ء لأنه ,وجب أن بصير إماما._بنفسه من حيث 
يجوز أمانه ”© . وأن بصير إماما بسقد المرأء "© كا يجوز أمانها . ولو جاز قياس ذلك 
على الأمان » لاز مثنه فى الشهادات - 


(١)كتاق‏ الأسا 

() بت قوله ( لى أ ) ونوله ( به ) بياش بالأصل . 

() الأول عذف (له) (؛) كنال الأسل » والما ( أن ) 
)داق الأمل وامايا( أمينه) لحق الأسل ( للى:) . 


ل 


أفليس قد جزم كونه ماما بعد الواحد ؛ فى الوجوه التى حكبتموها 
عن أبى على ؟ قبل له "" : قد يبنا أن الأولى ألا يصير إماما إلا برضا الجاعة ٠‏ لكن 
الرضا فى ذلك معلوم حصوله , فاعتهر ظهور العقد ققط . تأما على قوله فارنه يجيب عن 
ننه بأن يفول : إذا نجل الأمر وظبر 

إما لأنه أفضليم وأصلحهم ها فى الزنان؛ وإما لرورة تأدت"' إل ققد زالت 
الشبهة أو عل أن لا اختيار . فصار عند ذلك كأنه احق به ١‏ فيجب أن تبايع له فإذا 
وجب ذلك وكان لا بصير إماما بأن بصلح فذلاك فلا بد من القول بأنه يصير إماما 
بأول البيمة ويخالف الخال فى ذلك حال من يختار للإمامة وهناك جماعة يصلحون ولاه 


أنه لا يستحق الإمامة إلا واحد ب 


ضرورة ؛لأن عنده لا بد من أن يتميز به أحدهها من الآآخر ؛ وليس ذلك إلا 
ما قدمناء عن الصحابة . 

ويبين ذلك أن موت عثان لم يستير فى كون أمير المؤمنين إماما إلا يحصول البيعةة 
الأن الأمر فى أنه أصلح وأقوم وأفضل » تجى ؛ واتكدف طريقته فى الجواب. 


ذلك أنه متى كانت الحال هذه وجب على من يبايع ': الدخول فى البيعة 
والإماعة ؛ ولا يجوز له أن يتأخر ؛ للها لم يعتجر رضاء ؛ ولزمه على كل حال , فتكذلك 
لا تير رض غيره : وإما يكن حصول الءقد والبيمة ‏ ولا أولى”" من واحد 
ولس كذلك إذا كانت الحال حال المشاور جاءة بلأنه كا يجب اعتبار 
قبوله ويجوز أن يقول ؛ فتكذلك لابد من أ, 
ما قدلاة . 


3 


هد مم العقد رضى أربعة على 


وقد قال بعضيم : إن الأفذل والأولى” إذا كان /ر واحدا بدينه » فوجوب 


(1) الأول حتف (41) )ل الأسل ( نأدك), 
(غ)ف الأسن ( والأول ) + 


لود 


بينته يقنفى كرنه إماما وإن | يابع له وإصير فى حك المخصوص عله » وبرغم”"" أن 


هذا القول بيبطل طريقة الاختيار + لأن الاختيار إها بصح إذا كان عناك جماعة 
يسلحون للآمر» تار بعضهم على بعض. وأما إذا كان الخال هذه فلا وجه للاختبار 
ويصير كأنه متصوص عليه . 


وهذه الطريقة لشيخنا أبى على ٠‏ على ظاهر ”" كلامه لازمة . لأنه إذا جوز 
الاستغناء عن نز الاستغنا عن ”© للبيمة ٠‏ فأما على 
بقول © عليه السلام : يعوا من صف 
221 ا ثم ل تجد إلا واحدا بهذ الصفة لا وجب أن يكون إماما 
ويحل ذلك نحل أن يقول عليه السلام لبعض أصحابه : وصى* إلى فلان 
بعينه ووكل قلانا لاايجب وأن بمين" الحسكم فيه أن إصيد وميا ووكلا 
قبل حصول الأمارة الى بها بصير كذلك ٠‏ 


هذه حاله » لزمه تجو 


فالذى قاله هذا القائل ؛ معترضا به على طر يقتا فى الاختيار ء على نهاية الفساد . 
ن الأمارة التى طا بصير إماماء واحدة فيمن يختار ولا مشارك له ء 
وقيمن يختار وله مشارك ؛ لأن فى مشاركته له لم بوجب أن يصير إماما بنقسه أو بكونه 
واحدا فى الزمان 


فإذا كان لابد من أمر به يصير إماءا لم بتمين ذلك الأمر فيه وفيمن يشاركه غيره 
فيه » كلا يختاف حم تقليد الإمارة والقضاء ونصب الرضى ”"' رالوكل فيا به يصير 
كذاك ؛ لكن من ينفرد بصفة تلزم أن يبايع ويومى به من غير مشاركة 
ولي سكذلك من يوجد له مشارك . 


(1) يمكن أن تسكون ( بزعم ) و ( يزعم ) وال-كلام ع ىكل وكيك 

( )ل الأسل (ظامرة ) . ١‏ (؟) ف الأصل باض بيناكلة ( عن ) وكلة( اليمة) م 
(؛ )ل الأصل بياش بن كلة ( يقول ) وكلة ( عابه الام ).2 (ه) كذاف الأسل. 
13) كفا الأسل » والكلمة غير يئة يااناة. 0 (لادكثا ف الأصل. 


روود 


وعلى هذا الوجه تقول : إنه تعالى إذا عأ لا بصلح البمثة إلا واحد فى 
الزمان فالطريق الذى عليه يبعث نبيا » كالطريق فى ييئة نبى وهناك جماعة يصلحون 
للبثة . وكذلك فلو أنه عليه السلام اختار الإمام ونص عليه لكان لا مختاف //الحال 


المحيح 


بأن لايوجد من يصلح لذلك إلا واحداً » وبأن يوجد جماعة . وهذا 


فى هذا الباب . 


وأما الذى له قلنا : إنه لا بد من كون الماقدين من أهل الب عن ”3 يصلح 

للإمامة ومن لا يصلح طا » ومجملة '" من الدين ؛ فبو لأن من لابعرف جملة الددين 

الايعرف من يصلح للا,مامة » فلا بد من أن يكون عارفا بذلك » ومتى لم يعرف من 

يصلح للإمامة لم يكن له طريق إلى اختيار الإمام فلا بد من أن "' يعرف ذلك * 

0٠‏ ولا بد من أن يكون من أهل الرأى ‏ لأنه بحتاج فى © ذلك إلى تقديم واحد على 

آخر ؛ لأحوال ترجع إلى الدين وإلى الشجاعة وغير ها ؛ ومتى لم يازم أهل الرأى لم 

يصح ذلك منه ؛ ولا بد من أن يكون من أهل السير والصلاح ليوثق باختيارء ؛ ولأن 

0 الإمامة أعظم من غيرها. من الولايات ؛ فإذا قدح الفسق فى جيعها وفسدح فى 
الشهادة والقضاء ‏ فبأن يقدح فى اختبار الإإمام أولى . 


أن يكون من صلتهم أن يكونوا من أهل ” الفضل » أو يكونوا أفضل 
من فى الزمان أوكالا فضل ب لأنه قد ثبتأن فيمنعقد لأبى بكر من لم بقار يه فى الفضل » 
فلا بد من أن يعتير ما ذكر ناه ققط 


1 ولا 


وقد بينا من قبل أن الفسق من جبة الأويل كالفسق الواقم من الخوارج عند 
لحل الأسل دمن )ا (ك)فق الأسل ( جه ) 

7 () بين كلة ( أن ) وكلة ( يعرف ) بياش فى الأسل . 

)فى الأسل بياش بن كلة ( بمناج فى ) وكلة ( ذلك ) 

لعاكلةا أعل ) غير موجودة فى الأسل 


هم - 


إخناء فلا وجه لإعادة ذكره و واذه 'لالة ل وز شوغنا أن قد للإمام أو يقوم 
بنصبه إلا أهل الحق دون من خرج عنهم . فليس لأحد أن يقول : فكل فرقة 
تدب أنها من أهل المق ١‏ فيجب على هذا أن يجوز منها "© امخاذ الأنمةء وذلك 
ييؤدى إلى اطرج والخلاف ؛ وذلك لأن الواجب على اللخالذين أن يمدلوا عن الباطل 
إلى الحق ثميجوز طم نصب الإمام؛ فإذافعلوا ذلك كانوا بمنزلة من صلى بلا طبارة؛ فى 
أن الذى فسله كأنه لم صل + فاذلك قثا : إن الإمام هو الذى يقيمه أهل المق 


دون غيرم . 

رن قبل : فإن أهل الحق قد اتنشروا فى البلاد فيجب أن يكون لكل واحد 
. قبل 4 ” : وكذتك نقول لأن '" ذلك من فروض الكفابات 
على الترتيب الذى قدمناء ؛ ولأ قد بينا أن أول الوجوب ,تعلق يمن هو محضرة 
الإمام ؛ لأن غيرم لايم ذلك 9" من يقرب على الترتيب الذى ذ كرنا . 

فإذا شاع الخبر فى الجبع وتمكنوا من نصب الإمام أن *© يكثر فى البلاد من 
يصلح اذلك ؛ فقد وجب على كل أحد القيام بذلك ولو قام”" به بعضهم سقط عن 
ن ؛ لكن لمن هو بحضرة الإمام يزية على الوجه الذى قدمنا ؛ فلزلك بلزمم 
البادرة » ويلزم غيرمم تعرف الخبر من قبلهم ؛ فإذا علدوا أن لم يعقد لأحد كانت الخال 
ماقدمناء . 


فإن قل : فيجب إذا عقد فرق فى بلاد لاعة أئمة أن لايتكون أحدمم 


أن يسكون إماما بأولى من الآخر . قيل له ": الذى يحب أن .يكون إماما هو المنقدم؛ 


)4( ف الأسل ( مت ) (2) الأول حتف‎ ١ 
) فى الأسل (لاذاك )بإسناط النون (4) كذافى الأصل وإملها( مثل من‎ )( 
.) ()كقاق الأسل (3)ن الأمل ألم‎ 


) 4 ( الأول حذف‎ )١ 


1" 


ووو 


أن الإمام واحد فبيمة الآخر لانؤئر كأنها 
الإمامة أعظم من أن يخنى الفضل بين 
التقدم والمتأخر وأن لايعرف التارع فيه . 


م تفع : وذلك ما تصح معرقه لات 


فإن قيل : فقد مخنى ذلك ء وقد يتفق وجود التعبين فى حالة واحدة , 
فا تودم فى ذلك ؟. 
قيل له ”" : إذا عل وقوعهما فى حالة واحدة لم يصلح للا,مامة » أو فى أحوال 


متقارية وتمذر العلل بالمتقدم منهم ٠‏ ققد قال شيخنا أبو هاشم : إن كلا العقدين ييطل 
نف العقد لمن يصلح للإمامة ؛ إما أحدهما أو غيرها , 


ومثل ذلك نزريج” الوليين المرأة من رجلين فى حالة واحدة م لأنه لا لاف 
أنكلا المقد. يبطل ويستأنف عقدالتكاح, وكذلك و وكل ارجل ينيع سلمة له جماعة 
وكلاء ؛ قباعوها من رجلين فى حالة واحدة - 

وقد ذكر شيخنا أبو على فى ذلك وجوين آخرين 
فى البيمة » وقد ثبت بالسنة دخول القرعة فى 
قد حصل لحا با جرى من الييمة 
زالت المزية ؛ وإن استعملنا القرعة ثبنت المزية ؛ فيجب” أن ييكون أولى من الناس 
أن يختار أحد الفريقين رجلا صالخا وكذلك الفرقة الأخرى ؛ ويفوض إإيهما اختبار 
أحد الرجلين ؛ ويصير هو الإمام ٠‏ ويكون الأصل فى ذالك أمر الحتكين فى الإصلاح ”© 


: القرعة و لأن حالها قد تساوى 
الأمور النساوية » ويقوى ذلك أنه 


ية كر على غيرعما ء وإن أبطنا كلا الأعسدين 


بين الزوجين ٠‏ 
(١)كقاق‏ الأمل (9) الأول حتف (له) 
(؟) ف الأمل لموع) ()) حل هذا مو الوجه الأخر للقابل 


(ه) عبارة ( فى الاملاح ) ذكرث فى الأصل مرين 


ا 


ويكون هذا الوجه أقوى من إبطال كلا المئدبن ما قدمئاه فى الوجه الأول . 


إن قيل : إذا قم بالاختبار وفى الناس ججاعة يصلحون للإمامة ؛ فى بلاد أو ف 
بلد واحد ؛ فسكيف 7" يصح أن يقع الاجتماع على واحد ؟ 

قيل له '" : إن ذلك فى المقدرر أولا 7" ؛ فإن قال : إن الدواعى عختلفة 
فى اختبار الرجال فلا بقع منهم ذلك لاخة_لاف الدواعى ٠‏ قيل له أ 
على الأصلح والأقوم بالإمامة ٠‏ وأن يقصدوا فضل الدين و' 
زوال الاختلاف ؛ ومتى سلكوا هذه الطريقة فلا بد من أن يظفروا بالأسلح ء وإذا 
لم يكن لبعضهم مزية فهم مخيرون ويصح اجماعهم على ذلك إذا قصدرا طريق الدين 
وطلب الصلاح على ما قدمناء ؟.. 


وقد قال شيخنا أبو على : لو جاز أن يقال فى هذه الفرق : إن اجتماءها على واحد 
من أحدعما أن بسلك إلا ملك الآخر فيتمانما فى الطريق ٠‏ 


وقد يبنا القول فى ذلك من قبل , والمسائل التى يسألون عنها فى بطلان الاختيار 
كثيرة » ونحن نوردها بمد الفراغ من الدلالة على ما تقول فى هذا الباب ٠‏ 

فأما الذى له تقول : إنه لابد من قبول الإمام للعقد فهو الذى تقدم”© 
أنه أعرف بنفسه وباك منهم ؛ فرعا عل ماية تحريم دخوله فى الإمامة , 
ورا على خلافه فلا بد" من اعتبار الرضا والقبول فيه » ولأن الولايات أجمع لابد 
فيها من الاختبار ٠‏ فتكذلك القول فى الإمام إذا كانت الولاية مستفادة من الفير , 


)ل الأسل ( وكيف ) (0) الأول حذف (4). 
(؟) عبارة ( أولا ) غيد ينةفى الأصل بياناكانيا. 
(؛)ل الأصل مكذا ( بقل ) . () سافطة من الأسل 


ينهدا 


فلا يازم على ذلك الولاية الثابتة بالأسب وغيره ٠‏ فإذا حصل إماما الحصول 
م عل 3 : : 1 

ما ذكرناء ‏ لزمه عند ذلك الفيام عا يقوم به الأنمة من تنفيذ الأحكام وإقامة 

الحدود وتركية الشبود ؛ والذب عن بيضة الإسلام » إلى غير ذلك مما تقدم ذكرء ١‏ 


0 


ومما سنبيته”؟ من بعد + 


8 وهذه جلة كافية فيا أردنا يانه ١‏ ولخد له كثير الما هو أهله . 


)ل الأمل ( سعله ) 


3 


/ الكلام فى إمامة أى بكر 


ون بعده وعا صل بذك 
الك أن :لك" فى هذا الباب طريقتين لا ثالث لهما : 


أحدهما : أ, 


يبين فساد سائر المذاهب سوى ما نذهب إليه ؛ لأنا قد بينا قاد 
النص أولا وآخرا: وليس بمد بطلان ذلك وبطلان قول من يقول : إنه بصير إماما 
يخروجه ونصرفه ؛ إلا ما نذهب إليه من الاختيار . 


وإعا بق الكلام بمد ذلك فى مدد الخخارين رذلك يجرى محرى الفرع الذى 
يدور السكلام فيه من أعل الاختيار , 


والطريقة الثانية ى' فيدل على أن الشرع قد ورد فى باب الإماءة 
بالاختيار على ما تقوله , ثم نبين أنه لا وجه يفده ؛ وهذه الطريقة ندل على الجلةه 
وتدل على سة إمامة أبى بكر وغيره ؛ لأن الطريقة واحدة , 


ان 


وأماالطريقة الأولى فنا تدل على الجلة دون التفصيل ٠‏ وتحن نورد فيها مايجب 
فهو المحتمد فى باب الإمامة وما عداه فرع عليه ٠‏ فأما نصرة الأول وقد بينا بطلان 
النص على ما يدعيه الإمامية بوجوه كثيرة لا وجه لإعادتها . وإن كان ار ع 
قد استدل على ذلك بأن النقل متواثر عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يتنديئون " فى 
باب الإمامة أن لاخص فيبا على وجه لاشتيه 99 


قال : واو لم يكن الأمر كذلك لكانوا قد جحدوا ما بعلمون باضطرار ولكانوا 


(0) فى الأمل حكذا ( تاك ) (0) كفاق الأمل 
() كذافى الأسل م 


- 


قد افتعلوا خيرا كاذب . وذلك لا يجوز على شطرمم وعلى إعضيم ؛ فكيف على كلهم ؟ 


ام الصحابة أجمع » يعرف ذلك وأنه 
: 


وبين أن من لأس عن الأخبار فى أ 
9 بين اعفادم أنه لا إمام منصوص عليه مسى '" 
بمده ؛ وبين أن من يدعى هذا النص لا سلف لهء وأن أحداً لم يدع ذلك قبل أب 
عبسى الوراق ؛ وابن الراوندى . وأن مشام بن - ١‏ يدع فى كتابه ذلك ٠‏ 
ولا ذكرء السيد فى شعره ؛ مع شدة تتفيرهما وتقتيشهما 

وبين أن القوم إذا اشتدت الموافقة عليهم عدلوا إلى الأخبار المروية فى هذا 
لباب أن كل من يذكره فى الصحابة ومن بعدحم من يدعون عليه القول بالنس» 
فالخبر عنه قولا وفعلا لاهر مخلافه , على ما سنبيئه ؛ لأنهم يها يتعلقون / فى هذا 
الباب با يروى عن أمير المؤمنين والمنداد وسلبان وعمار وأبى ذر وحذ 
قولا وفعلا مايدل على خلافه» ولا رواية عنهم ظاهرة فيا يذذكرء القوم . 
القول فيه من قبل ٠‏ 


لافرق ين اعتقادم أنه 


وسلاك هذه الطريئة فى هذا الباب ٠‏ وقد أب 


فأما ادءاء النص فى هذا الباب بالأخبار النظاهرة ؛ فقد نكلمنا عليهم ”" من قبل 
وبينا أنه ليس فى ظاهرء دلالة ٠‏ وبينا فى مقابلتها أخبارا متظاهرة . 


فارن قيل : عاذا تبطلون فول من يقول : إنه بصير إماما بالخروج والتصرف 
نم ماذكتم ؛ قيل له”" : قد ثبت فالولايات أجمع أنها لاثنبت بأن يفل المثولى 9 


ما تفتضيه ولابته من التصرف ء ولابد ن أن يكون مستسقا بأ متقدم ثم 


يتصرف من إعد . 


وقد علمنا أن خروجه وقبامه بالأحكام وتصرفه فيا تفتضيه الإمامة من حكبا 


)كفا ق الأمل (0) كناف الآأسل والأول ( عليه ) 


(©) الأول علف (4) (:)ق الأسل ( امخول ) 


ب١‎ 


ولا يصيد إماما بالأمور الى [كنا يلزمه أن يقوم بها ويقملها بد كوت ماما . 
ونحن عل أن خروجه وظبوره وقيامه بالأمور » كان يلزمه أن يفم بم الإمامة 
لو كان منصوصا عليه ٠‏ فقد صح أنه مما لابصير به إماما إذا كان مما لا بعلم إلا بعد 
كرنه إماما» وإذا كان من باب ما يتصرف فيه الإمام برق الإمامة . 


رلا يلزمنا ذلك فبا تقوله من الاختيار لأن ذلك لايثبت إلا بمد الإمامة ؛ وإها 
بت به الإمامة ٠‏ كا يثبت الفضل والإمارة بتولية الإمام دون التصرف . 


0 : لتم تقولون؛ بعد كونه إماما : إنه ابد من أن يتابع وذلك من حم 
الإمامة ٠‏ ويازمم فى ذلك ما ألزمتم القول كيل فاه" ما أنسكرة أن يسم مانا 
بأمور”" الى بلزمه أن يفملها بحم الإمامة . والبيءة بيست من الأمور التى تلزمه » ولا 
يازمه غيده حت لو تأخروا عن ذلك ل تتغير أحمكام تصرفه ٠‏ وذلك بيد 
مما ألزمناه القوم . 


و بمدفليس يخلو هذا الومام ؛ إذا خرج . من أن يكون مستحقا للإمامة بأمر متقدم 
قبل خروجه ؛ فيجب فى كر نه إماما ٠‏ مستفنيا”” عن غيره /ر وذلك باطل عن اليم 
لأنه الف للولاية اثابتة بالإنسان” وما يجرى بجراها . فلايد إذن”© من أمر 


متجدد يصير به إمابا » وما هذا حال" الثولية . ولا بد نبا هذا حاله » أن يتصل 
ينبمة الفير ؛ وإظبار الطاعة من الانقياد ٠‏ وذلك يوجب أن لا يصير إماما بنفسه 
و يفل يفم ٠‏ 


فإن قيل : هذا يوجب علد-كم أن تتولوا ؛ إن من بابعه ورضى بإإمامته هو الى 


)١(‏ الأول حذف (2) (؟) كذانى الأصل واماها (بالأمور). 
() دا ينى ( أن يكون مغباً عن غييء) ‏ (4) كفا الأمل 

(0) ف الأمل : (لإذا. . ) 

(0) هذء السكامة غير بنة فى الأسل فيمكن أن نكر 


٠ء‏ وأن نتكون ( سال ). 


اوبوت 


ولاه وجمله إماما . قيل ل" : إنا تقول : عار إماما بنقدم له ٠‏ فأما القول يأنهم 
ووه ء فوم » لأن هذه السكلمة إءا تطلق على من يمذتص بصفة يولى ممما ٠‏ فلك 
يقال فى الإمام : إنه يولى الأمراء أو الفضاة ولا يقال فى المسلمين إنهم يولون الأنمة اء 
وهذا كلام فى عبارة” ٠‏ وإعا يحل فعليم فى كونه إماما عمل أن يقول الإمام جباعة 
من الناس : ونوا عفى أميرا ؛ فتى ولوه صار أميرا . والأقرب أن يقال : إن توليته 
من قمل الإمام لامن قبلهم ٠‏ ولذلك نا بصير إماما بأعس الله وأمس رسوله ؛ وإن كان 
من بايع له قد صار إماما ييهعلى ماتقدم القول فيه ٠‏ وبهذا الوجه جوذنا أن يقال 
فى أبى يكر : خليفة وسول الله ؛ وشرعت الصحابة إطلاقه ٠‏ ل كانت التولية كأنها 
من قبله عليه السلام . 


وليس لأحد أن يقول : إنه ما بصير إماما بأن يظهر الخروج لا بنفس الحروج » 
وليس ذلك ما يبطل بتعسرف الإمامة . 

قيل ف : إن إظبار الخروج قبله إما يكون وعدا به . وإظبار العزم عليه . كل 
ذلك لابصير به إماما دون نفس الحروج والتصرف ٠‏ ولأنه لايحل أن يفمل ذلك 
إلا على شرط حصول البيعة . 


وى قالرا : يحل من دون شرط فبو موضع الخلاف ؛ فلا يصح تعلفوم ب». 
ومى قالوا : إن الخروج الذى يصير به إماما يتضمن الرضا والبيعة من جماعة 
قبل لم : قد عدتم إلى ماتقوله ٠‏ والييمة والرضا يغنيان عن الحروج . 


ن ذلك أنهما لو وقما ونمذر عليه الخروج لم مخرج من أن بكون يمام ؛ وذلك 
بيوجب أنهم نموا إلى الملة ما ليس بعلة ٠‏ وما يكون وجوده كمدمه . فارن أشاروا 
إلى قوم ممن سسحت / إمامنهم لأجل الخروج فذاك متمذر ؛ لأن عندنا إها حت +. 


.. الأول حذف (4) (؟) اله يعي : أن ذلك منائعة تدور حول الألفائط‎ )١( 


ويوت 


إمامتهم بالبيعة والرضاء ع مقبه الخروج على الفلادة والانتصاب لحار ينهم ؛ وهذا علوم 


من حال كل واحد ملهم ٠‏ 


فيل إن قولكم : يصير إماما بلبيمة والرضا يبطل عندنا من جبات » فيجب 
أن يصح أن يصير إماما بالخروج والتمرف الخصوص . 

قبل له ”" : منبين ماثر ما يقدحون به فى هذا الباب وتيب عنه من بعد - 

فإن قيل : إن كان لابد فى كونه إماما من أمر متجدد لمدم الرضا ؛ فيجب 
أن يكون ذلك الأعى من قبله م لأنه إن كان من قبل غيره صار تولية ء ولايجوز 
أن يولى الواحد غيره ما ليبس إليه ٠‏ وليس إلى العافد والراضى القام بجا بقوم به الإمام ؛ 
الأنهم بمجموعهم لو”" بابعوا الكل واحد مهم الايجوز أن يقيموا الحدود وينفذوا 
الأحكام ؛ فكيف يصح أن يولوا ذلك غيرمم ؟ 


قيل له * : إن دل ذلك على بطلا, ٠‏ فيجب عثله بطلان قوله م لأنه ليس 
إلى أن يولى”؟ نفسه كا ليس وليه أن يولى غهره » مما لامجوز أن يقوم به على أنه 
لا يمتتع ما سألت عنه ؛ لأن المريض لو جعل إلى غيره أن ينصب له وصبا يقوم بوره 
لجاز » ولم يكن الناعمب له من يصح نصرفه فى الوصية ٠‏ ولو أن الإمام جل إلى غير 
قم أميا لبلد لجازء وم يكن له التصرف فبا يتصل بالإمارة ٠‏ فتكذلك ما نام . 


فإن قبل : إن الذى ذكرتموه يثبت الولاية فيه إلى الإمام دون اختيار ونصب ‏ 
قبل له © ؛ فا" الذى يتكر أن تثبت إقامة الإمام إلى الرسول عليه الام لأأنه الآمر 


)١(‏ الأول حذف (4) (0) ف الأمل (أو) 

(©) الأول حذف (4) (4) ف الأسل ( يوك ). 

() الأول حئف (4). 

(5) اعلا ( من ) أو ينى ( يتكر ) المجيول ويقدر بمده ( به ) أو يشمن ( يتكر ) معن ( عنم ) 
أو نقول : إن ( ما ) هنا مستسلة فى العاف , 


ارود 


بنصبه على هذا الوجه ؛ والرسول قد عل أ ما إل الإمام ؟ لكته إذا على 
فى التميد أن النص على الإمام ليس بصلا فلابد من 
على ما تقول . وعلى هذا الوجه صوب الى عليه السلام المامين يوم مزئة ا أقاموا 


خالدا أميراً بمد قتل الجاعة ٠‏ وصار ذلك للأمير كأنه عليه الام نصبه . 


أن يفول : إذا لم تسكن إليهم الإمارة 
بفعلهم ء وقد يبنا أن الولى كر يزوج ابنته وأخته ولا لى منهما " ما يليه الزوج ٠‏ 
وم يكن لأحد أن يقول : كيف يجرز أن يلاثكو”" يبيح مالا علكه العافد أو يسني 
.وذلك يبين فساد ما سألوا عنه . 


.يفوض الأمر إلى اختيارسم 


جاز أن يصيد أميراً 


وبمد فإن قوانا فى الإمام أدخل فى ”" طريق التولية من قوهم ؛ لأن عبد 
الغير أقرب إلى أن ,صير به إماما من أن مخرج بنفسه ويتصرف نصر قا عخصوعا ٠‏ 
نكيف يصح طمنهم فى ذلك ؟ 


فابن قالوا : إنا لا نجمل نصر ف وخروجه هو المقتضى لكوت إماما ٠‏ بل تقول : 


إنه إمام فى نفه للا هو عليه عن الل والممل والنسب إلى غيره : وإنما يعرف ذلك 


عن اللي 
بالاشتهار والإظرار فيلزمه هذا © ليظير عزءه لا أنه” به يصبير إن 

قبل لهم" : فيجب أن يكرن 
اشتركت جماعة فى هذه الحصال أن " تكون أيمةء أو أ 
الباعة فى ذلك ؛ والجبع فى نهاية الفساد . 


ل التصرف الخصوص إما فى نقه ١‏ قإذة 
يقال ؛ لايجوز اشثرلك 


أبل ؛ لم صار الءقد والرضا بأن يازم عندعما سائر الناس الانقياد بأولى من 
تحال الأمل ١ف‏ الأسل : أو 
ا( كلة دق )ا (4) ب قوله(هذا) 
اذعاى لأمل (أن) (د) فى الأمل 1لا 
(لاوكذاق الأمل , وامل هنا سلطا تقديره ( لزم أن تنكون ) 


ايظير) بياش بالأسل 


ماد 


غلبوره ونصر فه الدالين على عزمه وتوطينه نفسه على القيام عا يقوم به الأمة.قيل له 9 
لأنهذا علىما قدمناه يجرى محرى النولية دون الذى قا 
عنه عليه السلام من تسمية من حارب يوم الجل بالناكثين ب لأن النكث إنما يكون 
عن بيعة متقدمة ؛ ولذلككان يقول: بابءيانى ثم نسكثما » ولا يمتتع أن يكون رضا بدض 
السلدين يلزم سائرمم فيا لابعود على أننسهم بل يتعلق بالمسالم ٠‏ ويمتنع أن يلزم اناس 
الانباد الأجل فمله وعنيمه وإظباره » وإذا دل يقال لوصف الإمام قن يختار» : 
والوصف قائم عن أمله يجرى مجرى الثابت عنه فيكون كأنه صل الله عليه أقامه ما 
يجب فى المكفر عن عينه إذا اختار أحد الثلاثة إن التكفارة عن أع الله. 

وا يقال مثله فى الوصى والركيل على مامثلناء من قبل ؛ لأأنه نمالى لا بد من أن 
يكون قد دل على صنته وخير فبها جاعة ؛ فهو كالتخيير فى الكفارات 
وفوض ذلك إلى اختبار جماعة من المسلمين إذا كانوا من أهل المعرفة والأمانة » وليس 
ذلك يغرض/رعلى جماعتهم إلا على سبيل الكفاية ؛ فإذا قام”" به بعضهم سقط عن 
الباقين , لأن ذلك لو تعلق برضا ججيعهم لأوجب الفساد من جبات 


منها : أنه كان يؤدى إلى تضبيع الحدود وبطلان الأحكام من حيث يتعذر 
حصول رضا الجيع » فإن أمكن ذلك فيمد مدة وزمان . 

ولأنه كان يؤدى إلى النشبث من حيث لو عتنع بعضهم بطل اجناع من اجتمم 
عليه من حيث نفف سحة ذلك على رضا جميعهم ؛ ولا فرق بين أن يقال : إنه موقوف 
عيضا الجيع " المسلمين أو أهل الممرفة والأمانة منهم فيا ف منالفساد» قفصار 
ذلك من فروض السكفايات + لأنه إذا كان كذلك أمكن التوصل به إلى إثبات 
الإمام على وجه لا يؤدى إلى أضبيع الحدود وإبطال الأحكام ؛. إلا أ 
الإمكان فيولوا من قبل أنقسهم . 


(0) الأول حثف (4). ) كذاق الأمل, 
اذعالى الأمل رأاماء زه لباه مع : 


عالمنافة 


إنها دالة على ما تذهب إليه فى الملة والتفصيل 
من بيعة أبى بكر + لأن الإججاع صح على الرضا بأمانته ”© ,وكيف الرضا لنا عن 
البيعة وقمت صميحة ؛ لأنهم أجموا على ذلك لم يتجدد ما يوجبكونه إماماء 
ولا تماق إججاعبم بإماءته فى وقت دون وقت + ولقالك أجروا كل أحكامه بجر 
واحدا ٠‏ قصار من الإجماع كاشفا عن صحة إمامته من أول الأعاء لا أن به 


اثائية النى آلنا 


صحعت إمامته ٠.‏ 


وإذاصح ذلك فيجب أن يمل الوجه الذى انمقدت له إمامته أصلا فى شبيت 
الإمامة على ماقدمنا القول فيه . وبطل بذلك قول من يقول : إذا لم تجموا أولا 
على إمامته فالذى قلشدوه لا بصح ؛ لأنا قد بين كينية القول فيه وصار ذلك عنزلة أن 
بتاع الاساز” -مانه وغيرها ويتصرف فبها ‏ فإذا أججموا على جواز قصر فه علدنا أن 
السبب الذى له يتصرف وقع سيدا وحقاء وقد ماما أن الإجاع دلالةوأنهم فبايجمءون 
عليه من مسألة قد دخل فى الدين ٠‏ ومالابعل إلا بالسمع لابد من أن يستتقدوا إلى 
دلالة : فى هذا الإجماع أن يكون بوذم الثابة . وتلك الدلالة يجوز أن نكون 
مفصلة ويجلة » فالمفصل يصلح للإمامة ٠‏ وعرقوا منه عليه السلام حصوطا فى أبى 


بكر وصاة”9 


وقد روى فى أخباركثيرة » فإن لم نكن" «تواترة فغير متتع أن تسكون 
أسلا لهذا الإججاع نحو قوله : « إن وايتم أءا بكر تجدوه قويا فى دين الله شميفا فى 
بدنه »/روقوله : « اقتدرا بللذين من بعدى : أبى بكر وعمر » وقرله : « يأب الله 
والملدون إلا أبا بكر » وماروى فى غير حيز من دلالته على أن بعد موته يلزم 
الرجوع إلى أبى بكر ؛ فقد روى فى حديث أنس أنه قال له وقد استأ: 


ن : « الذن 


)ف الأسل ١‏ بإ (؟)كذاق الأسل 
(؟) كذافق الأسل ٠‏ وى جزء كلة, واه ترك الناسخ بسعا بياضا. (4) فى الأصل ( نكوت) 


3000-72 


وبشره من بمدى بالخلافة سنتين » إلى غير ذلك مماروى فى هذا الباب ٠‏ وليس 
المقصد تصحيح هذه الأخبار . وإنما تريد أن نين أنها أو يعضها لا يمتنع أن يكون 
أملافى إجاعم , 

وأما الجمل من ذلك فأن يعتير وجود الوصف فيه » ثم لماوقع الاجتهاد وصارت 
إمامة من الوصف فيه مردق ”2 ظاه! عليه . وعلى الوجرين جميما اكلام ييح ٠‏ 


واعلم أزمن خالفنا فىهذا الباب و يطمن فى الإجماع لانكلمهم فى ذلك ولأنه فرع 
وإمانبين م الإجماع ثم تكلمبم فى ذلك » وكذلاك من يدعى الإماءة أن طر يقها لعل 
والنص الذى لابحتمل لوظهر الإيجاز ٠‏ وقد تكامنا عليهم با حضر ٠‏ وإها تتكام 
عليهم بمد ثبوت الإجماع وبطلان هذه الوجوه ؛ ثم لا يخلو اهم من وجبين + 

إما أن يخالفوا فى ثبوت الإجماع على ما ثرئيه . 

أو بسادوا ذلكفى الظاهر ويتملقوا”" بالنقبةويادعاء بامان خلاف الظاهر على ما حك 
عن قوم . ولايككن فى ذلك إلا هاده الوجوه ؛ وتحن تذذكرها . 

فأما الوجوء التى ثرتب الإجماع عليها + 


تأحدما : 


أن يقال : اشتهر الأمر فى إمامة أبى بكر إلى أن لم يكن فى الزمان 
إلا راض بارمامته وكاف التكير , فلو لم يكن حمالم يصع ذلك .ولا فرق بين أن نبين 
ذلك فى أول الأمر ؛ أو فى بمض الأوقات ء وإما نذكر ذلك لأن فى ابتداء مأ عقد له 
جرى كلام من العباس والز بير وأبى سفبان ووقع تآخر ”" «ن أمير المؤدنين أراما. 
ومن غيره » ثم زالكل ذلك - 

فإذا كان ثيوت الإجماع من الوجه الذى ذ كر ناه فى آخر أمسه ووسطه كبو 0" 


)كدف القأسل واليا مجو () كفا فى الا 
(ك)ل الأمل باحر (4) (عو) لهي من الفائر الى يفغل عللها حرف الب + 


سدرووت 


فى أوله ؛ فى صحة الدلالة لم 


تن ع د لدت 2ن بض الأحوال . 
آخر بأن نبين أن كل من يدعى عليه الخلاف قد" 
قولا وفعلا الرضا والبيعة من يمتمد عليه ؛ لأن العامة فى ذلك تيع /للخاصة ء ونين ٠١5‏ 
ببق على الحلاف أو لا بمتد خلافه 


وقد يرتب على وجهآخر بأن يقال : إجماءهم على فرع لأصل يتضمن تثبيت 
الأصل ء وقد استقر الإجاع فى أيام عمر على إمامته ٠‏ وهى فرع لإمامة أبى بكر فيجب 
بصحها صحة ذلك ٠‏ 


من الئاس الطاعة له والتولى له فى الأعور + 
ولأن سعد بن عبادة الذى ندعى أنه ين فى الحلاف ؛ لاشنك أنه مات فى أوائلأ يام 


قبل ٠‏ وحشور ماله والمنا 


عمرء فاستقر الا, جاع بمده من غير شبهة . 


كلام شيخنا أب" على يدل على أن سعدا مات فى أيام ألى بكر ٠‏ وأن الأمة 
أجممت بعد موته على سويع”" إمامته ‏ وقد خطأء الناس فى ذلك ٠‏ وزجموا أن الأمر 
ظاهر أنه مات فى أيام عمر ء وأظن أن الذى ذّكره موجود فى منازى بن إسحتق ‏ 
وعلى الوجوهكلبا فد ثبت ما أرد ناء . وقد قال شيخنا أبو على ما يدل على أن خلاف 
٠‏ أنه إما خالف على سبيل طلب الاإمامة لنقسه وقد صح كته مبطلا 


وحبث استعر على اللخالفة إنما استمر على هذه ؛ فيجب أن لا بعد خلافا فى أمر 


قد عل فيه أنه على باطل ٠‏ 


لل لأسن زأبر) لاز هيع» أو سرع » 


دلب 


6 


قال : ولأنه لايمكن أن يقال : إن خروج سمد ما عليه الان. 
لأنا نمل" أن سمدا وحده لايكون عحقا ٠‏ ولا بد من أن ,> 
الاأمة , فيجب أن يكون فا عليه حائر الصحابة . 
فى كتاب الا.جماع من هذا الكتاب أ 
الاجتهاد وكان الحق فى واحد منهء فاتذهب 
لأن ذلك يصح أن يكون سبيلا للمؤمنين ؛ وماصح ذلك فيه فبو الحق ماعداه ٠‏ 

ءا يمد كون الواحد خلافا فيا طريغهالاجتهاد , وقد أو ضنا”"القول فى ذلك 
وهذا ببطل التملق يخلاف سمد وحده . 

على أنه لاخلا ف يكن أن تذكر ممه بيعة أبى بكر إلا”" أنالإمام أو امير المؤمنين: 
وسمد خارج عن هذين التولين ٠‏ فيجب/رأن يكون قوله مطرحا لأنه انم عن مبايمة 
أنى بكرء على حد امتناعه عن «بايعة أبى بكر ٠‏ هذا إن صح أنهيق على الحلاف ؛ 
لأنه لا يمتئع أن لا يبايع وهو راض + لأنه لا متبر بالبيعة ولا بالحضور ؛ لأ» قد 
أن يكون نأقرا عن الحضور لماجرى من صده عما كان ل بسبب من الإمارة ٠‏ 
إما أن لا يستد" يلات ؛ 


يلم ف الإجماع 
ن الحق فى أحد ما قالته 


الذعب إذا ل يكن نن باب 


الجاعة عو الم دون الراحد والاثنين 


وإن صح وثيقن خلافه فالأ على ماقدمناه من 
أو يمول على صعة الإجماع بد موت . 

قن قيل : كيف ادعيتم الإجماع على بيعة, أبى بكراء وقد تأخر عن ذآك أمير 
الؤمنين وخالد بن سعيد وظبر الخلاف عن سهان وعن الزبير ؛ وظبر عن أبى ذر 
وحذيفة والمقداد وعمار . الانحراف عن ذلك والتحقق بأمير المؤمنين 
لا أحدممن ذكرته إلا وقد يلزم ورضى ذلك عنه لخصل الجاع مستقرا + 
أن فى اللا أء وقع التأخر من بعطهم عن بيعنه . 


() ل الأس (لانار) 


كال الامل 
كاف الم 


جد ( 6 ) بس( الماء ) و ( ألف ؛ القول مددئوبة بسدكايئ! 


لاني . 
(اف الاصل ( بش 02 


أن بكر أردين مباعا؛ وكا 


ماشه منهم من حيث اسنيدوا بالأمس ول 
أياما بسبيرة وإنها كان أر بعين يوما ٠‏ ول يكن 
5 عالقا وهو الذى أشار 
ا وكان ذلك فى أول أيامه ٠‏ وأنكر على أبى ستيان قوله : 
يتم يابنى عبد مناف أن تلى عليكم تبم ؟ امد يدك أبايمك » فلأملأئها خيلا 
ال: أمسك عليك فطالما”' غششت الإسلام . ولوكان بكر إمامة أب بكر 
لميخف أن يظبر ذلك ا أظهره أبو سفيا 
. وقد قال له العباس للا توفى البى عليه السلام : ه امدد يدك أباييك , 
إن عم رسول اله بيع ابن عنه ٠‏ يف بالشيخع 
عليك قريش اثنان . والناس تبع لقرش .. «امتناعه مع فضله 

3 يدل على أنه لم يدع المق النفسه ١‏ وإلا ققد كان بم 
أ وخالد بن سعيد ىر بن العاص وسائر من يذكر هم الإمامية .”" ولايجب أن 
يكرن تأخره دلال على ققد الرضا ؛ بل كان راطيا يبمته من حيث كان ينفذ الأمور 
فلا ينكر ؛ ولايجب بعد وقوع امح زكرن ا,مامته والمعاضدة له وقد كان ذلك 
حاصلا من أمير المؤمنين » اله بالنى عليه السلام ٠‏ وقد 
كان بين وبين العباس شبيه بالوحشة ولم يكن كل واحد منهما إلا موالا لثان : 
فكذلك فى تأخره واستيحاشه من حيث استبدوا بالأمر دونه لايدل على أنه 
ل يكن راضيا ؛ ولذلك لماطلب منه الحضور ر والماضدة حضر لاعالة ٠‏ وعلى أن هذا 
الوجه يحمل تأخر غيره عن بيعة أبى بكر» وما يطمن ذلك فى إمامته ل ظير منهم 
النكير أو خلاف ؛ أو اشتد عليهم فى 1 لضور ابي فامتتعرا من غير عدر . 


؛ وكان ذلك من أبى سفيان ]م 


أنصاراً كالمراس والزيير 


3 كان قد تآخر 


تحال الأسل ( فال 1) (؟)كذافى الأمل , وامليا : حدتان 
(ك) فى الأمل : الامانية 


اب 


وقد قال شي. 


أبو على :إن مبايعة أمير 5 لأى بكر وحضورء وسماضدت 
ومشاورته فى طول أيام الردة وبمدها ظاهر فى النقل . 


وكا أجمموا على بيمة أبى بكر يوم السقيفة فقد أججموا على بيعة أمير المؤمنين من 


ذلك عند الناس كشبرة قيام أبى بكر بالإماءة وفنا" لا أحد من أهل 
فى أنه بايع ٠‏ قإ ”9 اختلذوا فى مدة التأخر وق علة ذلك ؛ وهذا 


بعد وشير 


ما قالوه . 


فأما بيعته عليه السلام لعمر فى بدو الأمى ١‏ ولمئان ءند اختيار عبد الرحمن له أيام 
الشورى ؛ وسبقه إلى ذلك فظاهر ٠‏ وكل ذلك يبين ماقدمنا. 


فإن قيل : روى أنه بايع مكرها ء أو كارماء أو خواف أو هداد حين بايع ٠‏ 
قلا يتم ما لكرجره ٠.‏ قيلله”" دا ثبت أنه حضر وبابع ؛ ققد صح أن لم يكن هناك 
]كراء . والأحوال الى كان عليها من المماونة والمماضدة مع أنى بكر ٠‏ وءاثيت عنه من 
الأخبار فى مدحه وتقدعه يمنع ذلك ؛ وإما يتعلق ببذء الرواية بعض الإمامية من غير 
يكن إسنادها إلى طريق معروف ٠‏ ومثق ذلك إن قيل أدى إلى فساد الأخبار , 

5 سيمة ما ذكر نام أن الخلاف فى إمامة أبى بكر وعمر لو كان 
الخلاف فى آخر أيام عنان » وف أيام أمير المؤمنين . وهذا ببين 
أبى بكر وسمر لاخلاف فيه على الحد الذى ذكر نا . 


٠‏ لظلير كأ ظلور 


تويب إانة 


على أنا قد بينا أنا لا نجمل ذلك إجماعا من حيث البيعة لأن أمير .١‏ 1 
يبايع/ لكان تركه الدكير يدل على صحة الا ,جاع :أنه لركان مبطلا فى الإماءة 
لكان غامب ذلك الموضع ومقدما على البإطل فى كل ميم به ؛ رن الحق فى ذلك 


)ل الأسل الات ) (0) كفدق 
(©) الأول حثف 01 ) 


واملباا ولا 


ين مار الذى بلزمه فى إتكار ذلك قرولا وفملا "" أوكد ما يلزم غيره » 
من حيث أزيل عن حنه وعن المقام المظام الذى جءل 4 ٠‏ فكان يجب أن يكون 
نكبره قولا وفعلا حبث نزول مسهالش.هة وبظبر كظهور البيمة لا بى بكر ء' وقدعر فنا 
خلاف ذلك , 


بل كان # تكرر منه النكير حالا بمد حال ٠‏ وأن لا يقتصر على تكير 
تقدم . وكان يجب أن لا تظهر له مماضدة ولا معاونة ؛ للا فيه من إإيهام”" كونه 
عتما ؛ وذلك لا بحل فى الدين . 


وكان يجب إن لم برد نكيره وإظباره لحلاف على ما ظير من الحسن عليه 
السلام وغيره فى أيام بنى أمية أن لا ينقص من ذلك ؛ فقد عل أنهم لما علولبوا 
بالبيعة له فامتنعوا وناربوا ؛ وأظوروا الحلاف والشكبر ؛ ولم يكن فزعه من ألى بكر 


إلا دون فزعيم من يزيد المممون وغيرم 


وإنا الذى يروى عنه أله كان يمتب على القوم من حيث استبدوا بالرأى دونه 
مع محلد”" المظيم ٠‏ وأنه استوحش من ذلك فتأخر عن البيمة ذلك ولغيره ؛ نحو 
النشاغل بأمس رسول لله صلى الله عليه و47 ثم بأمس قاطية عليها السلام ٠‏ إلى غير 
ذلك ما يذكر فى هذا اباب ٠‏ قل ببق فى هذه الأ 


م لتؤشره من ينهد . 


ولاعتنع أن يكون بعضهم رأى منه عليه السلام نفوراً واستيحاشا 


(1) جاءق الأصل ببد كلة ( وتلا ) اهز 
البيمة) 
و( وظير ) اند 
( كتلبور ). قرأ 1 

5 تكن أن تكرن ليام ) 

() كذال الأسل واليا : عله 


7 البارة ( بحيث تزول ممه الدبية » ويظبر تكظبور 
لوبة شلب واضعآً .ما عدا الكايات ١‏ الثبية ) فقد شطب أثتها ولامبا ٠‏ وتاؤها ٠‏ 
عاب واوها وياؤها » و( تسكظيور ) تإن فادها نيدو كنطب المق بها وأسلبا 


0 


للبيعة أو مكره عايها ؛ فأخطأ فى هذا الظن . رهذا نزلة المرأة الى لها إخوة وفيهم 
كير مقدم فى الرأى ؛ قإذا زوج الصغير لم يمتع أن بستوحش الكبير ٠‏ ولا بفان 
ابه مم ذلك أنه كار 


وقد كان عليه اللام مصيبا فى تآخره واشتفاله بما هو أم بلأن المتير فى ذلك 
بالرضا وترك النسكير » ونا يمب الحضرر عند التسكبير ”' والئهمة . وكان للقوم عذر فى 
البادرة إلى اليعة ؛ لأنهم خافوا من التأخر فتنة عظيمة 


وقد صح أن مع مبادرتهم إلىالبيمة”” وانعقاد الأس له جرى من أهل الردة 
ماجرى » فكيف لو تآخر ذلك قم ار ماعزموا عليه , وعند ذلك تجب الميادرة 
إلى اتؤخرلمشاورة”” ذوى الرأى /ر والفضل ٠‏ وإنما يجب التأخير مم 
سلامة الأحوال ؛ وهذا يبين أنهم كانوا على صواب فى البادر: . 


ميت ١‏ وتوفروا على للبيمة وما بتصل بها 9 ب لأن ماذكرناء قد دل على أن الواجب إذا 
كانت الال ماذكر نار . 

ولو كان عليه السلام بايع مكرها على مايقوله من لا يعرف الأخبار : لوجب أن يكون 
تأخره عن البيعة طائما؛ لأن الح له؛ ولأن أيا بكر مبطل فىالخقام اذى ادعام و ادعى 28 
له ٠‏ ولو كان ذاك كذلك ء اوجب ألا بقع مئه سد ذلك مساضدة وما ١‏ 
الجهد فى إزالته عن هذا الأمس . فلا أقل من أن يظبر الشدكير 


(1) كثالى الأمل » واملا : النكي )١‏ الأنب وفلام مكدونتا 
(5) كانث ( الشاورة ) نسكدمك الأقف بقل ذاءل ١‏ (4) سافياة من الأسل 
(ه) فى الأسل ( رادا ) 


ينمل فاعق 


وود 


وف عن با كان منه من المماضدة والمعاونة والمشورة والاجباع فى أحوال الحاجة 
على ما ثبت بالتوائر » دلالة على فساد هذا القول . 


وقد كان يجبأ, ١‏ 


تسكون هذه طر يقته فى عمر وعيان ؛ لأن الملة واحدة ؛ وقد 


روى عن العباس والزبير وأبى سفيان فى ميلهم إلى بيعته ؛ وأن يكرن هو الإمام ٠‏ فيه 
دلالة على فساد هذا السؤال م لأن الفوم يقولون : إنما كره وأكره لأن المق له 
من جبة النص ٠‏ ولو كان كذلك لماجرى من القوم حديث البيمة وماشا كلها . 

وهذا يبين أنه لا خلاف ظهر ينهم فى أن طريق الامامة الاختبار والييمة , فا 
صح ذلك فلابد من القول بصحة إمامة أبى بكر . 

وقد قال شيخنا أبو على : إن جاز للمخالف أن يعول ”" على أخبار الآحاد فى أنه 
عليه السلام بابمكارها تحت السيف والخوف ؛ إلى سائر مايروى فى هذا الباب * 
لبجوزن انا أن نحتج بأخبار ظاهرة تدل على أنه عليه السلام كان يقول بإمامته 


و تقديعه وزيعته 


وقد روى فى هذا الباب "" أنه قيل له عند الموت : ألا توصى ؟ فقال : ما أوصى 
رسول الله صل الله عليه فأومى ؛ ولسكن إن أراد الله بالناس خيرا. فسيجمهم على 
خيرم جمم على خيرم بعد نيهم : أى بكر . 

وقد روى ذلك أبو وائل والح وصمصعة بن صوحان . ولا يمكن أن يقال + 
إن ذلك على //التقية لأنه عند التيقن بالخروج من الدنيا : وروى © عشر عنه عليه 
السلام أنه قال : « خير هذه بهد نيها أبو بكر ومر » منهم أبو حذيئة » 


50 ليا ونا (9) فل الأسل 2 يقول 
(؟) فى الأسل عزعارةه هذا اباب» علب خليف 
فى الأسل بسد #و4٠‏ وروى ) ما يأى ١‏ أن رجلا من فم 


) ون 1 أن ) الوامة قبل ١‏ وجلا ) ر 


ومحد بن على ٠‏ وعبد خير وسويد ' وغيرمم ٠‏ ولا يوز أن يمندحهما”؟ 
وقد سلبا حقه وأزالاء عن مقامه 

وروى أن دجلا من قريش جاده عليه السلام ققال : يا أمير المؤمنين ٠‏ سممتك 
تقول فى الخطية : « اللهم أصلحنا ما أصلحت به الخلفا. الراشدين الجدبين » فن مم 5 
قال : فاغرورقت عيثاه ٠»‏ ثم أمملهما وقال : حبيباى أبو بكر وعمر , إماما الحدى ا 
وشيخا الإسلام» ؛ ثم أطال فى مدحهما . وروى سويد بنعقله ”أنه مر بقوم من الشيمة 
يتنادلون أب! بكر رعمر وينتقصونهما : قال : فدخلت على على عليه السلام ٠‏ للكت 
اله ذلك وا أنك تضمر لها مثل الذى أعلنوا ٠‏ ما اجترءوا على 
ذلك ؛ فقال عليه السلام : « أعوذ بالله ٠‏ أعوذ بالله أن أضمر لها إلا السن اميل 
أخوارسول الله وصاحباء ٠‏ ووزيراه » ٠‏ ثم نيض باك فاتكأ على يدى وخرج ١‏ 
وصمد المنير وجلس ١‏ ثم خطب وقال : «ما بال أقوام يذكرون سيد" قريش 
عا آنا عنه متتزه ١‏ والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنهما لايحهما إلا مؤمن انق 
ولاينتقصهما إلا فاجر ٠‏ سحا رسول الله على الوفاء والصدق » 


: ولا ألهم برو 


والخطبة طويلة فمدحبما ونببديد من يعود إلى الوقيعة فيهما ‏ وقال فى آآخر الطبة : 
ألاوخير هذه الأمة بعد نبيهاء أبو يكر وعمر » ثم الله أعل بالخير أين هو » 

وروى الحسن عن على" عليه السلام ٠‏ قال : « لقد أمن رسول الله صل الله عليه 
أ) بكر يصلى بالناس * وإنى لشاهد . فرضينا فانياة من رضيه رسول الله 
عليه السلام لدينا » 

وروى عن جعفر بن محد عن أيه عن جده ؛ قال : ٠‏ لما استخلف أبو بكر 35 
أبو سفيان إلى على" عليه السلام يستأذن . فقال على : ها أنذا . فقال له : ابسط يدك , 


0ف الأسل ( عفله ) (9)ف الأسل :> 
(؟)كذاى الأمل 4 واماها : عتية . 


4 


بأبى وأ أنت ؛ أبابءك ١‏ فوالله لأملأنم) على أبى فضل بلا ورجلا ٠‏ فالزوى عله 
عل” عليه اسلام : قال : ونهد يا أب سفيان هذا من دواهيك * وقد اجتمم على أبى 
بكر مازالت نبنى للاسلام القرح فى الجاهلية والإسلام ٠‏ فوالله ماضر الإسلام ذلك 
شيئا ‏ مازلت صاحب قنة والله إنى لأعد”" على أبى بكر/ غزوه مع رسول اله . 


وروى جمفر بن محمد عن أبيه عن بر بن عبد الله قال : لما عسل عمر وحنط 
وكفن دخل على" عليه السلام : وقال : ما على تلبر الأرض أحد أحب أن ألق الله 
بصحيفته من هذا المسجى بين أظبرم . وروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر ٠‏ وروا 
عنه عليه السلام البوم اذى قال أبو بكر : يا أبها الناس إفى عبدت عبدا أفرضيتم به ٠‏ 
قال : لا ترضى إلا أن يكون عبر . 


وروى عنه أنه سثل عن عمر ؛ ققال : ذاك رجل ناسح الله قتصحه الله . وسئل 
عن أبى بكر فقال : كان أواها منييا . 

وروي أخبا ركثيرة يطول السكتاب إن نقصينا ذكرها فى مدح' أمير المؤمنين 
لا ورطاء إإمامتهما . وكل ذلك أظلير مما يرويه القوم » فنكيف يصح أن يقبل 
علمنهم ٠‏ ويجب بذلك صحة ما ادعيناء من الإجماع + لأن الثمل أقوى من القول فى 
دلالته على الرضا وخلافه ؛ وقد ثيث عنه علبه السلام من معاضدتهم ماذك نا ١‏ ركف 
يجوز أن يدخل ف الثورى ويجرى منه ماجرى وهو «خصوب على حقه ولاييين 
الحال فى ذلك ؟ 


وقد قثا : إنه أورد من فضائله مابيين به تفديمه وأن الأنصار كانوا يلون إليه . 
وقد روى عن عبد الرحمن أنه قال : وجدت الأنصار إليه أمبل ٠‏ والمباجرين إلى 


أميل» فكيف يجوز أن لا بظبر الحق إن لم يحارب ولم يتكر بالسيف ؟ وقد 


(0) بين قله ( الأمد ) ولوك ( على أبن بكر ) بيني فى الأسل 


اب 


6 


كان المتمالم من أحواله عليه السلام ؛ النشدد فى نصسرة اللدير 


فى ذلك لومة لاثم مم الأذى خص به من الشجاعة والقوة ٠‏ وكيف يجر 
فى طول أيام أبى بكر وعمر وعمان ؛ مم بمده عن ذلك لما اننوت الإمامة إليه , 
مع اختلاف الأحوال التى م3" بها + ودف ”9 إللها . 


5 الم يكن لا سيب لم يضح ادعاؤها ؛ وسيما معلوم وهو الوق 
الشديد , وظبور أمارات ذاك , 


بأولى من أن يمل تفدعه لأمير المؤمنين على ذلك ٠‏ وهذا ير جكون مدحه وذنه 
من أن ييكون دلالة ٠‏ ونا أه 
دلالة ٠‏ فكبف يصح أن يقا 
ومماضدتهما على طريق القيا 


جب ذلك يوجب خروج أفاله وأقواله من أن 
منين إنا ظير مله مدح أبى بكر وعمر 


اولان 0ك عي ل 


ولو أمكن أن يدعى فى ابنداء اليمة الثقية ما كان يمكن فى سائر الأحوال . وهلا 
اليرت ااثفية منه يوم اال وصفين مع عظيم مادقم إليه ؟ والتمالم من حاله أنه كان 
ينشدد فى مواضم وحص" على أن المتعالم من حال أى بكر أنه لم يكن من القوة قى 
ننه وأعوانه بحيث يخاف منه ٠‏ ققد كان يحب أن يلير منه عليه السلام الإنكار 


لحل لأس )ل ١ق‏ الأمل ( رم ) 
() بريد أن يقول : لو جاز؟: 

وعحمر عل القية بأل من مانا تظليية 
0 ) كذاق الأسل ل 


ل يكن جنا تظييه لأن بكر 
ت ل هذا جازت فى ذا 


وات 


فملا وقولا بحيث بشتهر ء سبا على قولهم ٠‏ أنه حجة فبأ بأنى ويذر . وقد يصح أن 

يظبر من أنى بكر النشدد فى باب الردة حتى يخالف فى ذل ككل الصحاية ٠‏ ولا يظير منه 

مثلذلك أو قريب منه على زعمهم أن الماءة ارئدت وعدات عن الحق بمد رسول الله - 
وكل ذلك يبين أنه لا يمكن ادما. الخلاف فى بده 
قأما خالد بن سعيد فنه بابع بسد ذلك من غير شبهة عند أهل الاقل م 

ار 0 

وقد قال شيخنا أبو على : إن ذلك غير مقطوع ؛ وكيف يصح أن يخاطهم 


بهذا القول وحم عرب ؟ وهو يعرف العربية . وكيف قهموا ذلك منه ورووه ؟ 


أبى بكر وتصويب الأمة له . 


وأما سانان 


وهذا ببين أن الراوى اقدى رواه؛ من فوم الفارسية ٠‏ وأنه من ياب الأحاد ء 
قال : وكيف يجرز التعلق بذك مع علبنا أنه أحد ولاة عمر ؛ رأن توليه لعمر 
ها أظير وأشبر من هذا الخبرا٠‏ والتصويب ,الفمل 


لأن القول يحتمل ما لا يحتمله القمل . 


المدائن وض 


وقال شيخنا أبو عاشي : إن قوله :كردد 99 
وإما أراد بقوه : ويكرد مد وإن أميتم المق 
فى املك أن لا تزيله عن البيت ؛ والأقرب فالأقرب 


كرقال أبو على : فقد روى أنه حين بويع أبو يكر”" ؛ قال ملمان : أمبتم حين 
بايستم أبا بكر . قال : وماروى عن أبى ذر يدل على بطلان ادعائهم عليه اغحالفةم لأنه 
روى أنه قال لممر وقد عر على يده : أرسل يدى ياقفل القتنة » ققال له : وما ققل 
النتنة ؟ قال أبو ذر : حيث زار يوم وفدكثير النى صلى الله عليه ٠‏ قال البى عليه 


(0) كذاق الأسل ومو ام لين بعربى 2 (5) كتاف الأصل وهو كلام ين يعريى 
سال الأسل ١‏ أبابكر ) . اكفاق الأسل 


عووت 


السلام : لا إصبيكم النااس ءا 


مادام هذا 8 لق عن 


فأقبلت عير من الثام ٠‏ فقال عثان : تمنوا ماتتكون هذه 
المير ؛ قفال أبو ذر : أتمنى أن تكون رجلا مثل عمر . ومس رجل بعمر بن الخطاب 
قال : نمم النتى ٠‏ فقام أبو ذر فقال : ادع الله لى الخيرءقال: ومن أنت؟قال أبو ذر 
ماحب رسول الله صلى الله عليه ؛ قفال”" : عظى فأنت أحق أن تدعو لى ؛ فال ٠‏ 
إنك مررت بعمراء فقال : نمم الثثى + فإتى مممت النى صلى الله عليه يقول : إن الله 
وضع الحق على لسان حمر » إلى غير ذلك . 


وروى عنه أنه ذكر عند عيّان فقال أبو ذر : لا أقول فيه إلا خيرا؛ ثم روى 
له عن رسو الله عليه السلام فشله فى خير عطويل . 

قال : وأما تولى عمار من قبل عمر التكوفة وتولى بلاد دمشق وطاءتها له » 
وقيامهما عمو ته و بأمرء ١‏ نادي ذانن الحلاف بع ماروى” عن يلال أنه 
قال : سبق رسول الله وصلى أبو بكر وثلث عبر ومع مارو" عن مار من السب 
فى مدح أبى بكر وثثبيت إمامته حيث بويج 

وآما المقداد فا تخاف عن معولة أبى بكر وعمر والانقياد لها والتعوذ لأمرهما 
وتصويبهما ؛ وسيله فى ذلك سبيل صهيب وسالم مولى أبى حذءة 

وكل ذلك يبطل ما ادعوه عنهم من الحلاف + 

قال : إذا قبل الخالف الخبر المروى عن رسول الله عليه السلام فى أبى ذرء وهو 
قوله : م ما أقلت الغيرا.؛ ولا أظلت الخضراء على ذى* لمجة أصدق من أبى ذر » 
1 أن يكون مكذ با لرسول الله . 


(؟) ذكرت ( نغال ) مرت ف الأمل . 
كاف الأمن ( مماروى ) . (غ)ق الأمل ( عبر وماروى )ا 
)٠(‏ كفا الأملي 


عود- 


وهلا قبلوا ماروى عنه فى أبى بكر وعمر نحو قوله : ه اقندوا باللذيين بعدى 
أ بكر ويمر ١‏ وإنهما سيداكبول أهل الجنة » وما روى من تبشيره با والخلاقة 
للها من بعده ٠‏ وهل قبلوا ماروى عنه عليه السلام أن لكل أمة أ 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح قنصبوه فى مبايعته لأبى بكر . 


واعلٍ أنالم تذكر هذه الأخبار . وأكرها أخبار تحاد : اعنا ٠‏ علما بل الممتمد 
على ماقدمناء من الإجماع العام وما دقعنا”" بذلك ما ادعوه من الأخبارلن لا أصل 
ا ومنمناهم أن يتوصلوا / بها إلى إثبات الخلاف ٠‏ فأرينام أن هذه أنبار أشهر 
وأثبت» لو كانت تلك الأخبار مشهورة فى النقل » فسكيف وإما ينقل/كثين الإمامية 
عن رجاهم . 
قبل : إن الإجاع الذى ذكرتموء ليس أوكد مماروى من الإجعلى معاوية. 
بعد تسليم الحسن عليه السلام الأمن 74" حنى سموه عام الجباعة ,الم لم عا حجة فى 


صحة إمامته . وهلا وجب مثله فيا ذكرتموه من إمامة أنى بكر وعبر 5 


قبل له : إن شيخنا أبا على قال : قد ثبت فى مماوية أن لابصلح الامة لأموز 


تقدت البراءة والنق حر امتلحاقه زياذا وقتله خجرا وغير. , إل الصا فى 


أيام أمير ا/ بن ومقائلته 4. إلى غير ذلك ما لايحمى كثرة . ولابصيج حاله هذه 
أن يدى الإجماع على إمامته م لأن الإجماع فى ذلك مما يدل على بوت اسح ١‏ وقد 
بينا أنالإمامة لانصح فيه فبجب أن سٍِ أن الإجاع لم يقم فى الحقيقة » ولوْت_والخال 
ما ذكرناء ‏ الإجماع ء لوجب مله على أنه كان على سبيل القير كان من الملولك 


دل ( أمن ) ورا كان الأثر هكيذًا 
قبل إمطافا.» 
أن كوت ( 


ف أمة أمن 4 نأدض الراووبه ( أن ) ثم 


كال الأسن : إلا من له 


1 


بور 


ذلك فى مالكيم » فكيف وقد صح واشتور الحلاف فى ذلك ؛ بل كانوا رما أظوروا 
هذا الجنس محضرته فلا تكره , وقد كان الحسن والحسين ومحد بن على واين عباس 
وإخوته وغيرهم من قرريش يظهرون دمه والوقيعة فبه ء فكيف يدعى الإجماع فى ذلك ؟ 
مع علبنا ضرورة من حال من ذكرناء أنه كان لا يقول بإمامته ولايدين باه 
بل لوقيل : إنه يلم بالأمور النفلا 1 
أصحايه , لكان يعرف » وإن لم يعرف ذلك باضطرار ؛ فالأمارات الدالة على ذلك 
متظاهرة ؛ فكيف يدىى مل ذلك فى أبى بكر والحال ما قدمناء : 


مرة أنه كان لايدين إإنامة نفب ؛ وكذاك 


ومتى طمتوا فى سحة إماته خرجوا عن هذه المألة ؛ قكامناهم بها بمج ذكرء ؛ 
ن من بعد مطاعلهم فى واحد واحد من الأنمة 


فلن قانو! : لو جاز التعلق بهذا الإجماع لجاز مثله فى قتل عمّان حى يقال ؛ إلهم 
أججموا على جواز قتله ب لأنه لم يكن هناا 
تيل له ” : تكبف يجوز أن 


كرمع توفر الصحابة وحضورها ‏ 


يديى الإجاع فى ذلك ؛ وقد حصل 


أحدهما : أنه كان هناك غلبة . 


والثانى : ما كان 


نع مان من 0 

وكيف يقال ذلك وقد يبنا بالنقل ماكان من أمير المؤمنين من الإنسكاو /حنى بعث 
بالحسن والحسين وهدير” على ما روى فى ذلك . كيف يدعى فى ذلك الإججام , 
وعمان نفه مم شيمته وأقاربه خارجون من ذلك » وكل ذلك بسقط التملق به . 


ببخنا أبو على : إن كان يصح القدح فها ذكرةه من الإجاع ٠‏ فلا 
أن لا جاع أصح ما ذ كر نا وآشير ول م يبطلكون الإجاع 


اذ الأول لقيو لك كتان اسل 


م 


00 


سمة ذلك بالسكتاب وغيره مما له نا 5-0 


دلالة مم أنه قد 


له ند تقمصها 'بن أبى قحافة ٠,‏ وإنه لينل أن بحلى متها محل الطب من 
ذلك إن ثبت ء فالمراو يه0© أنه ك وأنه أصلح ينه . 
يبين ذلك أن الفطب من الرحى لا بشتفل بنقسه ؛ ولا بد في امه من الرعى 


فنشبه”" بذلك على أنه أحق ٠‏ وإن كان قد تقمصبا ‏ 


وفد كانت العادة فى ذلك الزمان أن يسمى أحدم صاحبه وبكبه ويضيفه إلى 
أبيه ب 'حى كاتواركا نادرا رسول الله باسمه ٠‏ فلبس فى ذلك استخفاف ولا دلالة 
على الوضع . 
بإزاء عد الأنار ما روناء مق الالوان: الى عن 
صبده الأخبار المروية عن الرسول عابه السلام فى فضليما وفى الدلالة على جمة 


مامتها على ما يبناء من قبل 


ر فى تعظيمه عليه السلام 


وأحد مااقوى به شبرخنا ما كران أمبر المؤمنين 


اللخاعن الالو ارون ؛ لوجب لا اننهى إليه الأمر :: تنبع أحكام القوم ينض 
بنقض مها ه لأنهم على هذا الفول ٠‏ كانوا خوارج 
والأحكام على وجه يحرم عاميم و بطلان ذلك بين أنه كان راضيا. ب رمامتهم . 


مرفون فى الحدود 


وإذا صح ما ذكر ناه فالواجب أن تمل الوجوه الى عليبا وقمت الببعة طريق 
اتثبيت الإمامة على ما قدمنا القول فيه » وأن يقال : إن ذاك مأخوذ من السمع ٠‏ لأن 
العاذير لا يدل علبها العقل والاجتواد ؛ وأن تقول 
ورضا أربة على ماتقدم القول فبه ؛ وأن يقال : طريق الإمامة الاختيار + لأن على 


إن الامام يصير إماما ببيعة واحد 


نل الأسل ذل والراد يه ) ا ل لأس رمي 


الاب 


كورب 


هذا الوجه جرت أحوالالصحابة ‏ إن صار الأمر نيا" . وءا بروى من أنه عليه 
السلام قال : « الخلافة بمدى ثلاثون سنة » وما بعد ذلك ملك » يقوى ما قدمناء ٠‏ 

واعم أن الطمن فيا ذ كرناء ما يكون بأمور + منما أن بقولوا : إن أيا بكر وعمر 
لم يصلحا للخلافه ماعن يذكرونها فى هذا الباب ‏ وهى لا تخرج / عن أقسام . 
يقال : لأنهما غصبا الإمامة , وهذا *" مما قد بينا قناده ٠‏ 
: إنبما أقدما على فل » نحو ما يروون فى حديث الميراث: وفى باب فدك؛ 
إلى ما شأكل ذلك ٠‏ 

ومثها أن يقال فبهما أو فى أحدهما : إن كان عاجزا ‏ أو عامبز الرأى : أو ناقص 
المرء فلا يصلح الخلافة , 

ومنها أن يقولوا : إنهما ع ىكفرهما واسدادهما”" فلا يصلحان ااخلاءة . 

ومنها إضافة أمور إلى © الأحكام والاجتماد إلبهما البطمن بذلاك فى إماممم»ا 
ونحن تنكم على ذلك ونذكر الول فى نطاعن كل واحد مهما وجيب علوم 
عا جب 


أري 


فأما إذا قالوا : إنهما لا يصلحان للخلافة مع حضور أمير المؤتين لقضاء” وذلاك 
ما قدمنا التول فيه , وسنذكرم عند الفاضل والمنضول . 


وأما من يقول ١‏ ألهما لابسلسان اذلك لفتد النص والممسة وغير ذلك ٠‏ فقد 
سلف القول فيه . وتقدم قبل اعتراضاث القوم فى الاختيار لمهم يطمئون فيه بوجوء 


بيزصمون 1 


ازمت وجب لذللك إثيات النص والله الموفق . 


3 الأسل سام (؟)ق الأمل (ومق) (ع) كنا فى الأمل 
مالسا له )كقاق الأمل ل 


فصل 
فى ذكر شسبههم فى الاختيار 
قالوا : لو كان طريقه الاختبا لم يخل من أن يكون طريق عتما اختبار من عل أنه 
حجة كالرسول والأمة ؛ أو اختيار من يجوز عليه الخطأ . 
فإن كان الوجه الأول ؛ فهو قولنا : إنه”" كان عن اختباره عليه السلام . 
بنكان باختيار كل الأمة : فليس بقول لأحد . وإن كان الوجه الثانى » وهو فول 
الخالف » فيجب أن لانأمن كون الختار مخطنا ؛ وذلك ينع من الثقة بصحة الإمامة . 
وهذا بميد ؛ لأنا لانجمل طرريق كو نه إماما الا 


لهم صفةعخصوصة ارجل ند اختص بشرالط وأوصاف . ققد بينا بالدايل فيمن هذا حاله 


ار وحده ء بل تجمله اختبار تقوم 


صحة كونه إماما + فإذا 


اروه وحاله هذه ؛ حكنا بصواب فملهم ٠‏ كا أن المكفر إذا 
الختار واحدة من الثلاثة 39 بصواب "فل . وكا أن الإمام إذا اختار للإمارة والفضاء 
من بصلح لها يحم بصواب ذلك وكذلك الأمير إذا ولى أميرا غيره ؛ وكذلك اماد 
وكذلك القول فى اختبار الشبود وتركيتهم . فإذا كآن فى هذه الوجوه لا يعول على 
الاختيا ر/رففط فلابد من أن ييكون مستندا إلى دلبل سحمى فى عي نأو فى صنة مخصوصة؛ 
فتأمن عند ذلك الخطأ والفلط . فسكذلك القول فيا تقوله من اختبار الإمام . 


و إنما كان يلم ماقاله7"لو عولنا على اختبارم سحا أو شهوة. 
على اختبار من له صفات . وثبت بالسمع صلاحه للإمامة ٠‏ فا الذى ينع من الثقة 


أما ذا عولنا © 


بصحة إمامته ؟ وإذا جاز منه صلى الله عليه أن يختار واحدا تمن يختص بششرائط ه 
دلق الأمل ( ان 6 (؟) ف الأسل ( سواب ) 


اذم )كنت عبارة ( ما اله ) ل الأصل مرين ())كقاق الأسل 
(م)ل الأمل زر عرنا) 


يقد 


تأمر كل فريق من 
وهلا حل ذلك محل قبوله عليه السلام شمرادة ه,: 
أن بأمر الحكام بقبول شمهادة من هذا حاله على الظاهر ٠‏ على أ. 
حاطاء لآن أحدنا إذا اختار الصلاة فى بقمة فقد عل أنه عليه السلام لم ينص عليها بمي؛ 
وإنا نمل متها باختيارء للا له صفة عخصوصة قد دل الشرع عليه ٠‏ فتكذاك القول 
فى الامامة » وما يجب أن ينبع فى ذلك السمع . وقد دللنا على ذلك برجاعيم على 
بيمة الأربعة ؛ لأن كل ذلك حرى باختيار من جماعة مخصوصة على مأ تقدم القول به ٠‏ 


فا الذى عنم من أن 


شسبهة أخرى لهم 
قالوا: لو جاز فى الإمام أن يصير إماما باختبار , لجاز مثل ذالك فى النبى والرسول. 
ذلك يبين أن طريقه النص ؛ وهذا بعيد لأن الممتير بالله"" ٠‏ وليست عل 


الرسول قائمة فى الإمام فلا بصح قياسه عليه + 


ولا فرق بين من قاس الإمام على الرسول وبين من قاس الأمير والحالم وسائر 
من بتمان به فى باب الدين على النى ملى الله عليه ؛ وفساد ذلك يبين بطلان 
ما اعتلوا يه 


وإما قثا فى الرسول ذلك و لأنه حجة فيا يؤديه فلا بد من طريق بعل به أنه 
يتطرق به إلى ذلك ؛ وليس كذلك الال 
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صادق فى الرسالة ‏ والاختيار لا يصح أ, 
فى الإمام ؛ لأنه منفد فى الأحكام والأمور ”” ؛ فهو كالأمير فى جواز اختباره بند 
تقدم الالالة على صفاتة وشرطه . 


ويمد فإن الرسول أواشترناء لكأن اختياره من دون أمارة متقدمة, وقد يننافى 29 


5006 


() "كناق الأسلى 


0 


1 


.6 وليس كذلك الإمام الأنه منفذ 


فوا 


فى”" الإمام أنا لا تختاره إلا وهناك 


2 أرءق غير" » اايصور 
كاختيارنا من نزوجه شابا”" ١‏ واختبارنا من نوصى إليه ٠‏ إلى غيرنك * 


م أمارة مرتين أ كازجوز أن // نختارم 


قال : ولو تقدم من رسول »' 
فيكرن نيا ؟ قبل له : إن كرنه نيا يقتضى حصول أمر متقدم بر إبداع الرسالة 
وإذام التبليغ ٠‏ ومثل ذلك لا عبوز 

نأما الإمام قا ها يصح ذلك فيه ؛ 
بقتضى قيامًا بأمر مستقبل ٠‏ إذا كان على أوصاف 
كا لاعتع مثل ذلك فى الأمير الحا . 

ولو أن الرسول التقدم قال 
الرسالة فى وقت مخصوص لكان بزل 
نمامه نبي من دون الختيا. 


عل بن تقض ننه رايت 1 فته 


أن ينص على نوة كلل بط لهم * وكنا 


السكنه كان لا يجوز الاقتصار فى ممراكونه نيا على خبر 


النى المتقدم ٠‏ بلكان لا بد من إظبار معجز عليه على ما ببناء فى » النبوات - 


شبهة اخرى لهم 
قالوا : كا أن الرسول من صفته أن يتحمل الرسالة وختص عل بلا 
فى أدائما ٠‏ فكذاك الإمام يجب أن يختص بضر وب من المعر 
با فوض إليه . فسكا لا يوصل إلى الأول بالاختبار الجواز بزع الغلط فيه ٠‏ 
فكذلك الثالى . 


ريصيب فى القيام 


ويجب أن مجمل إماما بطريق يؤمن من علطه , كا قلناء فى ابول 
وهذا بميد ؛ لأن الرسول حجة فيا بؤديه فتجويز الخطأ عليغض كونه حبدة , 


أمور معروفة ؛ لخُوارْ الغلط علا مخرجهمن كرنه 


مننذاً ,كا ثقوله فى الأمير والها كم 


زح ذكرت ذل )ل الأسل مرا كل الأمل سا 
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وقد بينا من قبل أن الغلط إذا وقع منه لم يخل من وجوين 

إم أن يصح من غيره استدرا كد فيجب ذلك . 

وإما ألا بصح فيتكون من باب اقطف . والقديم تعالى يقمل ما يقوم مقامه ؛ 
وبينا الخلاف فى ذلك فلا وجه لإعادته 


شبهة اخرى لهم 

قالوا: لا مخلى .ل كان طريقه الاختيار . من أن يختاروه مم اعتبار موافقة 
الباطن للظاهر ٠‏ أر يختاررن ”2 من بيختص بالظاهر فى باب الم93”4 ع 
فطل ذلك . وعلمنا أن الثانى 
إناما ء وذلك يمثئم . 

وهذا بعبد لأنا لا ننتبر سلامة الباطن فى الإمام .كا لا تمتير فى الأ 
والحاكم وسائر من يستمان به فى أمر الدين . /ر فلو وجب اعتبار ذلك لبطل أن 
يكون طريقه الاختيار لأنه لاتير سلامة الباطن إلا بن ونوتي 
اعنبرنا الوجه الثانى أن يكون فد صار الإمام مشركا ملحدا » 
يحم لأجل ما لير منه لأنه فاضل ٠‏ بلزمنا أ 
جوزة فى الباطن ما ذكرء ٠‏ قذلك لاج 
جوزنا ذلك لأن التجويز مطرح ؛ فالمتهر بها يظبر وهذا كما تفوله فى الأميه والحام 
والوصى والشاهد ؛ فك لا يجب لأجل تجويزة كوتهم فى الباطن كارا ؛ أن تسكون 
على تبهادة الكفار ؛ ومقلرين الكفار للإمارة والقضل . بل تقول : إن 
التجويز فى ذلك مطرح ٠‏ والممل على الظاهر . فسكذلاك القول فى الاسامة . 

ومق قالوا : لابد فى الإمام من أن بيكون ساب الباطن ١‏ تملق السككلام 
العصمة ؛ وقد هنا هن قبل ؛ القول فى ذلك . 


٠‏ ولا بمب إذا 


البئة 


أن مه إاطا + وإن 


3 كذا فى الأسل ولا ( يختاروا ٠‏ 0ل لاملل باقن 


550- 


شبهة اخزى لهم 

قالوا + .ن حن الإمام أن يكون واجب الطاعة وعخالقه وعاصيه مقعوما . 
والاختبار لا .يوصل إلى ذلك + لأنه يجوز ممه أن نكون طا منه غير واجبة وأن يكون 
خلافه جائزا . فبطل ذلك ووجب"2 . وهذا نما قد ينا من قبل القول فيه + لآن 
علاعته لا جب مطققة؛ وإنما تجب إذالم يلم فيادعا إل أنه حرم . وم كانت المال 
هذه وقت”" الطاعة وإن كان هر عخطا فبا دعا إليه . وقد ينا أ 
الاختبار فى الإمام . لبوجين إبطال فى الأمير والحا م . وبينا أن هذه الشببة تعود إلى 
القول بأنه معصوم . وما تكلم فى الاختيار بعد بطلان كرن الإمام معصوما » فلا وجه 
الرجوع إلى ذلك ٠‏ 


إذا وجب بطلان 


شمبهة اخرى لهم 
فالوا : لايخلو الاختيار من رحبين + 
إما أن يكون إلى كل الأمة : وذلك يؤدى إلى همال فرض الإمامة . 


أو إلى بمضها ؛ فإن كان كذلك ؛ ليس بض الفرق أولى من بعض ‏ 


قن قتم : إن القدين يحضرون «وت اللإمام » مم بذلك أحق وأولى 

قيل لك : فل مات ساقرا أو فى بلد لايوجد آذ من يخنار الإمام أو أهملوا ذلك 
حى اثنشس الخبر فى البلاد أليس كان لايكون فريق أولى من قريق ؟ نمل من يتعلق 
الفرض فى ذلك 1 
فإن قتم : على بعضيم + م يصح . وإن قلتم : على جيميم » فيجب إذا أنام كل 
فريق مثهم إماما /ر أن يكونوا كليم أمة ؛ وقد ثيت فساد ذلك . 


فإذا كأن القول بالاختبار يؤدى إلى الفساد م نكل وجه ء فبجب إبطاله . وهذا 


د كتان الأمل (:)كذاق الأمل 
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مما فد بينا كينية القول فيه وقلنا : لامخلوما”" جب من الاختيار . إما أن يجب مخصوما 
أو يعم الجبع ؛ وإها يجب عقصوصا على وجوه : 
أن يموت الإمام فى بلد”" فيختص من فببا من أهل المعرفة والأمانة بأن 
٠‏ لما حصلت ١‏ 
٠فكذلك‏ إذا فقد 


5 
يلزمهم اختبار الإمام ؛ لأن معرقتهم بموته ووقوع الماجة إلى إمام د 
و تحصل لفيرمم . لزمهم مالم يلزم غيرعم + ولأن مكان الإمام له من: 
وم يحضر موته قى وجوب الاختبار عليه ؛ إذا لم يكن منه عبد وتفويض . 


ومنها : أن تختص بض النواجى با يضطر إلى إقامة إمام دون سائر التواحى يجوز 
أن صل عندم فتق عظيم يخاف منه ؛ أو يظير خارجى بظهر بالفساد والقتل ويتعذر 
عليهم إزالة ذلك إلا بإقامة إمام ؛ فيازمهم ما لا زم غيرهم ؛ لمزبتهم فى العارض الذى 
نتجب عند المدافمة ما فى الطاعة . 

وكذلك تقول ق ١‏ حاله : إنه يلزمهم إقامة أمير إن تعفر عليهم إقامة 
الإمامء ليلذ هم ذلك مع أكون الإمام فى الزمان » وحاله فى تقدمه ظاهرة . فيازمرم 
من ذلك ما لايلزم غيرمم على ماتقدم القول فيه . 

ومنها ألا يوجد من يصلح للإمامة إلا فى بعض البتاع , لاجتاع أهل الفضل فيه » 
فيلزمهم من اختبار الواحد مهم مالا يلزم غيرمم » على ما تقدم القول فيه . 

ومنها : أن يكون الذى يصلح للإمامة نصبه بعض الخوارج ٠‏ وقد تقدم ما يمكن 
من الأمى ؛ ونملم أن نصب غيره فساد ؛ فيازم الرضا به فيا يينهم ما لا بلزم غيرمم ٠‏ 


0-7 أن بعلم من أهل بلد أن سائر أهل البلاه 
الفكن 0 : 
رمنها :أن يسلموا من حال غيرم أن هناك عذرا يقنضى امتناعهم من اختيار الإمام؛ 


يمتتعون من إقامة الإمام مم 


ذحال لأسن ا إنام 113 بكسن جع ياي بيد كاه د تن 


ع 


مهم زوال العذر من ذلك مالا يلزم غيرهم ٠‏ ولسكل هذه الوجوه وما شا كبا 


أمارات ظاهرة » فغير ممتنم أن يلزم هذه الطائقة ما لا يلزم غيرهم 


اذك ناء من الوجوء ٠‏ 


وقد يجب الاختيار على اميم تفقد الوجوء التى قدمناها : / فيلزم كل طائفة "9 
فى كل بلد أن يقيموا إماما . وإن امتنع المي مع المكن خرجوا . وإن أقام بعضهم سقط 
عن الباقين . وصار من بم إظبار ذلك بالمستكائبة والمراسلة لثلا 
ينشاغل غيرم بإمام غيره وقد وقمت السكفاية , ولئلا يؤدى ذلك إلى 
اختاروا من ذلك على التعمد فليسوا بأعل للاختيار والإقامة . ولا 
0 
عي 


وين 


اختبارم ‏ ويلزم غيرسم مرت الفضلاء استثئاف الاختها 

وإن أقاموا”” جماعة ماما على طريق الانفاق نظار فى أسبقهم قيتكون هو الإمام ب 
*" بينا القول فيه من وجوء ثلاثة + 

إما أن نبطل كل المقود واستأتف العقد على واحد منهم أو على يرهم من 
يصلح للإمامة , 

أو يقال فيه بالقرعة . 

أو بالحكين . 

وقد فصلنا القول فى ذلك م هذا إذا تساووا . فأما إذا علدنا فى أحد عن وقم 
بتقدم فى الفضل ؛ أو لأنه أقوم بالأمر وأصلح له . والناس إإ 
جملا ذاك موجن لتفديعه ؛ وقد وقع العقد ؛ ا تمه موجبا تتقدعه فى الابتداء ء 
وكل ذلك سبل قريب لا يؤدى إلى فساد . 


وإن تمذر ذلك ققد 


(1) ينسد أ 


»م أن ينتكوا جينافى اخنيار يهام ,2 (؟)فى الأسل (لاختبار) 
(©) كدان الأسلني (ل الأمل ( ونس 


اب 


و بمد فإنا تقول لحم فى الإمام : أليس يجوز أن بولى أميراً على بلد ويفوض إليه 
ياد أمياً على بلد يقرب منه ؛ ويولى أميراً آخر 0 يجمل إليه أن بيؤمر 
على هذا البلد أميراً ؛ فلابد من أعم . ف على هذا البلد أميرين 
أليس كان يجب أن نسكون المزية للسا بق ؟ أو إذا تعذر ذلك يستأنف ولا ببؤدى إلى 
فاد اخثيار الأمراء ؛ فكذلك القول فيا قدمناه . ومفارقة الأمير للإنام فى أنه 


يجوز أن يمزل من غير خوف ١‏ قد يبنا أنه لا يؤر فى ذاك - 


اشبهة لهم 
قالوا : لو انعقدت الإمامة بالاختيار . ولا يجوز أن يعود على اختيار الكل » 
فلا بد من اختيار الببض » قاإذا اختاروا واحدا وغيرم أب ذقك ١‏ فل ع 
يكون إماما باختيارسم بأولى أن تنحل إمامته إباء من أياه ٠‏ ولس 
يازم أحد”" الفريقين أن - الآخر”" بأولى من أن يقال بالضد من ذلك . وى 
هذا إبطال للاختبار . 


وهذا بعيد ؛ لأنا قد بينا أن الماعة الخصوصة ( إذا اختارت إماما صار إمام )© 
وإذا صار كذقك ازم/ غيرعم الاقياد . ومتى أبوا فقد عصواء ومتى استمروا على 


الإباء واجتمموا فيه وجبت حار ينهم . 


وذلك ب أن الإباء لاحم له وأن الحمكم لاختيار من اختار الإمام , لأنه 
كاف . ومى أبى”" أقدم على عجرم ولو جاز بأنيكون للإيا. حم , 


قد 


ل لان ور جاع م 

(؟) لو استبدل بقول ( فم سار ) قوله ( فليس ‏ الكان أوضع 

(؟! لوكان قال ١‏ هذا الفريق ) بدل قوله ( أعد الفرين ) أو أشافكلة ( باثنات ) بسد اول 
(اافريتن) لكان أشد مناسبة افوله ( من أن يقال بااشد ). () فى الأسل ( الأخرى ) 

(») مابين الفوسين كذا فى الأسل (3) كناف الأسل 


ويم 


وقد انعقدت الاماءة من ”له أ, يختار ءلم تثبت الإمامة أيدا . وقد صح أئها متى حصل 
طريقها ثبنت . وما كان بميدا لو جمانا الاختيار”" مملقا بكل الأمة . فأما إذا صح 
تيار جماعة خصوصة على مافد بيناء فإ؟! لا نؤثر بذلك لامنهم ولا من غيرمم . 


شبهة أخرى لهم 

قالوا : لو كان طريقه الاختيار السكان لان 7" يخا 

مع سلامة الحا يدل * على أن طريقته النص م 

وهذا بميد ؛ لأ لا عنم فيا ثبت بالاختبار أن يختلف كه فنيه مايجوز فيه 
الفسخ والإزالة » وفيه مالا يجوز ذلك فيه . 


ويذيه عن الإمانة 


ومايجوز ذلك فيه منه مايجوز أن يفسخ ٠‏ ومنه مالا مكنه ذلك وها يتمكن منه 
غيره . وإذا اختلف ذلك » فا الذى يمنع”؟ من أن يختاروا الإمام ثم لا يبو لمم 
خلمه ولا إزالته من حيث أوجب الشرع فى الإمام أنه لاا 
الإمارة وغيرها لأنه قد ثبت بالشرع فبها أن الخلع والازاا 


إلا عن فسق ؛ وقارق 


جوز من غير حدث ٠‏ 


ن الاختبار فى اللدبن" فى النزوج إلى الولى ولا يككنه الفسخ 
والإزالة ما يمكن الزوج » فا الذى ينم مماذكرناء ‏ 


وإذا جاز أ 


وإذا كان عليه السلام لو نس على إمام كان لايجوز 
على أمير وبمزله : ف-كذلك القول فى الاختيار . وذلك بين 
لأس يرجم إلى مفارقة حال الإنام حال الأمير ؛ فلا يجب أن يكون للطريق ”" اللذى 


يثبت ذلك تأثير . 
لذ )كفال الأمل (9 )ل الأمل ( للاخبيار) ٠.‏ لعف الأمل (من6. 
(؛) أى: وهذا يدل , هال الأسل : عتم , 
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أن الإمام لا يجوز خاءه ولا الاستيدال به إن لم يكن طر يقه 
النص ؛ قل له" : إنا با نعم به أن الإمامة مطريقها الاختيار وهو إجماع الصحابة. ٠‏ 
نمل به أن خلمه لا يجوز مع السلامة ؛ لإجماعهم على ذلك + ولأن أحدا من العمسمابة 
يرو إلا 
100 / أرادوك على خلمه فلا تخلمه » ولأنهم اختلفوا فى أيام عثْآن على قولين لا ثالث للها: 


اه عمّان عن النى عليه السلام من قوله : ه إن الله مقدصك قيصا #رن 
3 ع من قو :إن يسا ف 


وإما من يقول :لم يحدث حدثا فلا يجوز خليه . 
فا خرج عن هذين القولين فبو باطل بالانفاق ٠‏ 


شبهة اخرى لهم 

الوا : لو جاز لفريق من الأمة أن يختار الإمام ليقيم المدود وينفذ الأحكام 
لجاز له" أن يتولى”" ذلك + لأن من جمل غيره يتولى”"؟ بعض الأمور فأن”© 
يجوز أن يتولاء بنفسه أولى ؛ ولو جاز هم" ذلك لاستفنوا عن الإمام فصار إثبات 
الإمام بالاختيار يوجب الغنى عن الإمام فبطل ذلك ٠‏ 


.وهذا بميد » وذلك لأن الذى ادعوه لا يخاو أ 


من قضايا العقول » أو عن 
واجبات السمع ' 

فإن ادعوه من قضايا العقول قفد بينا أن الإمامة ممية ولا مدخل للمقل فى 
وجوبها وأوصافها وإن ادعوا ذلك مما فيجب أن يدلوا على أن السمم قد أوجب 


ما قالوه وأن لا يقتصر وا على الدعوى . 


(ئ أى اثرين , وق الأسلاها) . 
)ف الأسل ( تتول ) (غان الأسل ( ينول ) 
(6)فى الأمل : آنه زح)أى ابريق 
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ب 


فإن قالوا : إن الإمام لجاز أن بجمل إلى الا. القيام بهذه الأحكام كان له أن 
يقوم بها ٠‏ وكذلك الرسول إذا نصب الإمام للقيام بأعس ١‏ فله ذلك ١‏ فيجب مثلل 
ذلك فى اختيار الجاعة للإمام . 

قيل 04 : ولم قلت :إن الغابة فى جواز أن يقيم الإمام أميراً بنفذ الأحكام جوا. 
توليه ذلك بنفسه 1”" جاز أن يقبم أمير . قبل ل : ومن أين الشذلك ٠‏ بل كانلاجتر 
ورود السمع بذاك ٠‏ 

فارن قال : دليلى على ذلك أن مالا يجوز أ, 
وماله أن يقوم به له أن يكله إلى غيره ؛ أقامة”' أمير على بلد واختاره لذلك ولايجم 


يقوم به ء ليس له أن يكل إلىغيره 


إليه سواء ؛ فلابد من نعم . فيقال 4 + قد صح منه أن يختار ., 


الإمام ء وإن لم يجزله بنفسه أن 


وجمل إلى الأمام لقيام بالمدرد والأحكام . 


وقد ثبت فى الشربمة أن الولى لمقدة التكاح يأك الزوج ما لا اكه منها 
بل مالا جوز أن علكه منها ‏ ويبيح له ذلك ما لا يستبيحه./روصح أن المالك لالخ 
أجنى ملا بيبح بعقده منها مالا يجوز أن سبي 
فا الذى يمنع من مثله فى اختبار الأمة الإمام ؟ وما الذى بمنع من أن أكون ال 
فى ذلك أنها جماءة . فلاجوز أن نتولى ذلك لأنه موقوف على اجتهاد الواحد 
ولي سكذلك الإمام لأنه واحد + فبصح أن يقف ما يأتيه على اجتهاده - 


8 سن الرضاعة إذا باعها من 


وإذا جاز فى الإمام أن يكل إلى غيده مالا مكه القيام به يحو اتقويم التلها 
وغيده. فا الى ينع ما ذكرتا,, 


از )كان الأسل «والأول ( م ١)‏ (كإلى سمارة ر لالم (؟) كتاق الا 
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وبد ذإعا وجب ذلك ف الإمام لأن له مثل صنة الأمير والمام وشروطهما » 
وكذلك للرسول مثل صفة الإمام » وليس للمختارين مثل صفة الإمام ؛ ولا حصل فيهم 
مثل ما حصل من الإمام ؛ فيجب ألا يكون لحم من القيام بالحدود والأحكام ما للإمام؛ 
لأا قد بينا أن لابد فى ذلك من تولية وما يجرى محراها بأوصاف مع شروط 
وأوصاف . فإذالم يحصل ذلك فى الماقدين وحصل فى الإمام لم يجز أن يكون لحم 
القيام بالأمور الى للإمام أن يقوم بها ٠‏ 


وبمد فلو حصل الإمام ضريرا لا يتمكن من معرقة المشاهدات أليس قد جوز له 
أن يكل إلى غيره ما لا يجوز أن يتولاه بنفسه عند المذر ؟ فا الذى ينع من جواز مثل 
ذلك فى الشرع ؟ وغير ممننع عند شيوخنا أن 
إمام لتنفيذ الأحكام * ولا يجوز له أن يقيم ذلك ينف . فالذى جملوه أصلا غير 


واجب عندنا ٠‏ 


و إذا جاز فى الشرع أن يكون الشبود بشهادتهم 
ولو تولوا ذلك بأنفسهم لم يجز ١‏ فا الذى يمنع من مثله 
تناولوا فى هذا المنى بألفاظ نحو أن يقولواء كيف يجوز أن تملك الأمة الإمام مالا لك 
0-7 

ديجوز أن يقولوا : كيف يجوز أن يتولى ”" الإمام الأمور الى لايجوز أن يليها 
بنفسه ؟ إلى ما شا كل ذلاك 


يوجيون على الهم الحم 9 , 


بن يختار الإمام ٠‏ ورا 


والجواب هو الذى ةا أن قد بينا ما يكرن مقطا للممنى الذى تملقوا به ٠‏ 


ولا اعتبار باختلاف العبارات . 


) في الأسل (الحم». (؟)فى الأسل ( يترل‎ )١( 
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/ شبهة اخرى لهم 
اوجب فى الإمام أن يكون عالا بالكتاب والدنة وأ, 


بملبه عن غيره » فتكيف يوصل إليه بالاختيار ؟ 


وهذا ما بينا من قبل فساده ؛ لأن القدرالذى يجب أن يعلمه من يصح من الختار» 


أن يعرقوا حاله فيه : فبجوز أن مختاروء إماما وقد تندم القول فى ذلك ٠.‏ 


ورا قلوا : إذالم يكن فى ظاهر شخصه ما يل به أنه يصلح للإمامة كيف 
يجوز التوصل بالاختيار ؛ وهذا مما قد بينا من قبل فاده ؛ لأن الشروط الممتيرة 


القن ققد يحصل 


فيه قد يصح أن تمل وتظبر"كذلك ”21 . وإذا كان طريق ذلك غال 
فيه ذلك عند أمارات ظاهرة ؛ فا الدى ينم من جواز الاختيار 5 
شبهة أخرى اهم 
وربما قالوا : لو كان طريقه الاختيار ‏ لم يخل إذا اختاروه من أن يحتاج إلى من 
يدلمه ويأخذ على بده ويقيم الحد عليه إذا أقدم على ما وجب ذلك . 
أو لا يحتاج إلى ذلك . 


كان لا محتاج فبو معصوم ولا بد فيه من نص ٠‏ وإن كأن يتاج فيجب أن 
يكون له يمام وللامام يمام . 
ايكون ها 


. وفى ذلك إبطال الاختبار‎ ٠ 


قإن قلم :إن الأمة تتولى ذ امة الحد ؛ وذلك مخرجها 
عن أن نسكون رعية الإمام إلى أ 

وهذا بميد ؛ لأنه قدلا يناج إلى من يمه ويأخذ على يده بأن يكن كال 
العقل »و ن يكون المعلوم أنه لا يقدم على ما يوجب الحد ٠‏ 


الال اأمل ل وكتك ) 


اب 


1 فد 


فارن قال ؛ إذا جوز ذلك فيه احتاج إلى «ن يأخذ على يده . قيل له 
التجويز لا يؤثر فى ذلك و نما بؤثر افيه ثبوت السبب الذى يوجب المد والحتم؛ فا ل 
يثبت لا يحتاج فيه إلى من يأخذ على يده . وءتى وقع ذلك من الإمام خرج عندنا دن 
يكون إمامً وجب نصب إمام لبأخذ على يده من هذا الوجه . قن قبل : أليس إن 
احتاج إلى الإمام لتجو يز وقوع ما يوجب الحد من الرعية ؟ 

قيل له : لا تقول ذلك بل تقول + إن ها احتيج إليه لأمورتكثيرة : قلر عل أنه 
لابقع من أحد ما يوجب الخد ما كان يستفتى عنه , 


وبمد فلو أن الإمام ولى أميراً بالبمد عنه : ولا يجب عندم أن يكون ممصونا ٠.‏ 
فن الذى تممه ولأ. على يده وتقيم علبه الحد؟ ولئن”" جاز فى أوقات/عخصوصة أن 
يقبم الحدود على غيره ١‏ ولا يكون له 
من ذلك فى الإمام ف الأوقات الكثيرة ؟ 

ويمد فا اذى يمنع ٠‏ 
فيه ء فلا يحتاج إلى إمام آخر ليق ذلك عليه . 


وبسد فإذا كانت الأمة 


مايوجب المد أ, 


يم الحدود فا اذى بيع إذاوقع 
المد عليه ٠‏ ثم كذ الك أ بدا يفمل فى الأو قات 
إذا عرض عليه هذا الذمل ٠‏ فلا يؤدى ذلك إلى أعة لا تباية لهم . وكل ذلك يبطل 
م تعلقوا يه 


إماما هوا ؛ 


شبهة أخرى لهم 


الوا : قد صح فى الأمة الاختلاف الشديد م لأن فم 


ونابنة” ٠‏ دكل فرفة مهم ترى أن لا مختار الإمام إلافى أهل تملته , 


0ف الأسل ( ولآن) 53 كماق الأ 


سم 


الاجتماع على اختيار الإمام ؛ وكيف محصل انقياد الجيم للإمام ؟ 


وهذا بريد ؛ لأن الفرق الخائفة درق » كا يلزمها الرجوع إلى الاق فتكذلك 
يلزمها الاقياد من بنصبه أهل الحق ٠‏ وإذالم تقمل ذلك فن قبل نفسما أتيت ك1 
تؤنى من قبل أنفسها ى أن لا تقول إلا بالحق ٠»‏ وليس يقول إن من لا يقول بالحق 
لبس من فرضه بى هو من فرضه بشرط أن يقدم الفول بالحقى ؟ لأن اختيار الإمام 
لا بصح إلا من قبل جداعة عحقة لاتقول بمذهب نضل به * ولا يظهر عنما ما يفسئق به 
اويكون فيهم أماثة وديانة ومعرفة :فن ليس هذه الصفة لا يصح اختياره . وللخالقون 
ليسوا بهذه الصفة فلا يصح اختبارهم . كلهم بمزمهم أن يصيروا كذلك فيختارون 
للإنام . ع ان ير فد ان 


بأن يعرفوا أن اختبارهم مطرح بأن يستدلوا فيطهوا أنهم على خلاف 
الحق فليس ذلك فى باب تسكليف مالا يطاقى . 

ولأهل الح طريق إلى أن مختصون بصحة ذلك مهم فبازءوم 
/رفى الحال ويصح ذلك منهم ٠‏ فك أن ن مدحبا وتمظيمم! دون الفرى ١7‏ 
اللة . فكذلك”" ع الختصة بأن تجوز ها نصب الإإمام دون المبطلة . 


١ 


قبل أن الدى يجوز أن يخنا. 


الإمام يجب أن يكرن عدلا ٠‏ ريينا 
أن الفسق من جبة التأويل والذاهب كلفق من أقتال 
لاعادة ذلك + 


عو شان انرو 


امت 


شبهة اخرى 

قالوا : لوكان طريقه الاختبار لم يخل حال من مختار من وجبين : 

إما أن يكون لكل أحد من المسلدين أن يختار ؛ أو كليم أو لبمض عخصوص . 
وقد بطل الوجبان الأولان ٠‏ فل يبق إلا الثالت . 

ولابد لذلك البعض من صفة مخصوصة يتميز بها » فارذا عدمنا ذلك وجب 
القضاء بنساد الاختيار ؛ لأنه لاصفة تذكر إلا وليست بأولى من غيرها ٠‏ ولا عدد 
يذكر إلا وليس بأولى من غيره . 

وهذا بعيد ؛ وذلك لأنا قد بينا أنه لابد للم من صئة وعد ٠‏ وبينا ١‏ ذلك 
والعدد ؛ ودلنا عليه يما تقرر من إجماع للصحابة » وينا أنه لابد فى ذلك من أن ييكون 
عن توقيف » وكشفنا القول فيه . 

فون قال : فم صارتالصفة التى د كرتموها أولىء نيخير ما ؟ قيراه : لأنمم الممرفة 
يكن الاختيار ؛ ومع الإمامة يوق بالاختيار + الك اعتيرناء سما + ولو ل جد لد علة 
كان لا بيؤثر فى سمة ما تقول . لأن كل الأحكام السممية لا يهب أن تمكون مملقة 90 

فإن قال : وماذا فارق هذا المدد الذى هو خمة غيره من الأعداد ؟ قبل له + 


قد بينا أن ذلك توقيف لا علة فيه . ولذلك مزه القياس عليه . 


وقد حكى عن بعضهم أن الوجه فى كونهم لخسة جواز وقوع الملا مخبرم و 
حال التوات بهم ب لأنه قد ثبت بأن العم لا يقع يخم أربعة , ويجوز وقوعه عخير سخ 
وكأنه جمل عدد العاقدين ما يرتفع عن عدد الشهادة من أول منازل التواتر 
فها يجوز فى القمل . 

ن قيل : فا" تأثير هذ الملة فى هذا الح 


0 له" : لأنه قد يدفمون 


10 أكقاق الأصل م واليا 2 سلاة دان لأسن رفيا 
() الأول حتف (4) 


لسرم 


إلى أن يخوروا عن عفدم الذى هو فعليم , فارذا وقع المل ذلك حت دعوم ١‏ الأن 
/شبادتهم على لهم لا قصح . 

وهذا وجه ذكر على التقريب . ويمكن أن يقال : لما كانت الإمامة أجل خطراً 
من غيرها لم يتطرق إلى تثبيتها إلا بعدد بزيد على الأعداد الى تتعلق سائر الأحكام 
بها ء ولا يكون ذلك إلا خخسة ؛ والممتمد ما قدمناء . 

شبهة اخرى لهم 

قالوا : لو جاز أن بصير إمان) باختبار الجاعة الخصومة لوجب أن تنكون مثل 
الإمام أو فوقه ليصح أن تعرف بالاستحان عل الإنام”؟ وقضله . وقساد ذلك 
بيبطل الاختبار . 

وهذا بمبد ؛ لأنه لا يجب أن لا يعرف عل المالم إلا من بساويه أو يفضل عليه » 


الأنأهل السير واممرفة بعرفون المتقدم كل عل بيسير التجربة والخبرة »كلهم بتقدم 
الحسن وأبى فى الثقه والملٍ ٠‏ وتقدم سبيويه فى التحو ٠‏ وكا بل أحدة القدم 


امرىء القبى فى الشعر , 
فا الذى ين من أن بل أهل الإمامة والمعرفة. فضل الفاضل وتقدمه فى العلم ؛ 
فيصح أن بكلنوا الاختبار على ما تقدم ذكرء ؟ 
شبهة اخرى لهم 
لا يجوز فى اختيار الإمام أن يوكل إلى من يجوز أن يخطش. موضعه ولا بنص 
عليه من لا يذلى» موضعه . لأن ذلك لا يحسن فى النسكليف ‏ كا للا يحسن استعمال 
غالب الظن فى موضع العم . 


3ج في الأسل : الأنات» 


0 


يه 


وهذا كاف الاختيار ؛ ويد 
عمل على طريقة تجرى بجر الدلالة ويكو 
العم المسكتسب أن بكون أصلح دن الذ. 
أصلح من التصوص ؛ دف التص الأنى أن يكون أصلح من الى - و 
موقوف على الدلاة , 


؛ لأن اصلاح قد يكون فيا كانه *, 


ذلك أصلح من النص ٠‏ كا لا عتم فى 


ىء وكالا متتع فى الاجتهاد أن يكون 


مر فى ذقك 


وبمد فقد كان يجب . على هذه الملة ء أن بتصب المالى على الأمير والحا كا ٠‏ 
وكل من يستعان به في باب الدرين ٠‏ و بطلان ذلك ظاهر ٠‏ 


شبهة اخرى لهم 


قالرا : لو كان ماعة من الأمة أن تولى " /رالإمام ٠‏ لكان الإمام خليفة لها على 
أنفسها ؛ ولا يجوز أن يستخلف الإنسان على نضه ١‏ كلا يجوز أن عحكم على عله 


وما يستخلف على غه, 


و إذا بطل ذلك وجب الع 

وهذا بعيد ؛ لأنا فد بينا أنهم يقيمون الإمام بأمس الرسول ؛ فلا بمننم أن يكون 
له أن يحكم عليهم وعفى غيرثم نكا أن الإمام لو أمن بعض الأمراء أن يولى ”" على 
البلد غيده ويعزل . لكان من ينخذه أميرا له أن يم عليه من حيث وا 
الإمام ٠‏ وقد ثبت أن الملدين أقاموا غالدا يوم مؤثة عند دوت الأمراء ؛ 
عليهم إقامهم شد ثبت جواز ما أتشكره ينص السئة الأنه مليه الام 
فى ذلك . 


(ح)ل الأسل ل تول | 
3 إن الأسل يول 


ع قوم سمه 


شببهة اخرى لهم 


الوا : إقامة الإإمام من أعظم الولايات ؛ وإذا ل 
إذن ”" لم يكن . فقد بقيت ها الولاية ٠‏ كيف بم 


يكن للعامة ذاك ولا للخاصة . 
أن يصير إماما باختيارمم ؟ 


وهذا مما تقدم ممناء ؛ لأ 


أنه لامنع أن يولى من لا يلى الآمر بتقيهء 
ولاعانع عندنا الأمس فى الشرع أن يجمل إليه إلى قوم ؛ ولأنه خاصة فبسكون لهم أن 
يركوا الإمام وإن لم يكن إلييم ماإلى الإمام » على تحو مابينا أن القوم |< 
يختص بشروط وأوصاف قد دل عابها الرسول عليه السلام ؛ وأعرم باختياره على 
الله فالمولى فى الممنى هو الرسول عند اختبارمم» كا أن الإمام لو جل اختيار أمير 
أو 7 حالم إلى قوم فاختاروه ٠‏ لكان الإمام هو المولى رذللك لفط ”© ما تملقوا ب 


اختاروا من 


وبد فرن كثيراً ما يقوم به الإمام + للأمة أن تقوم به من النهى عن 
المسكر والجباد وقم ار وإزالة الخارجى * وقسمة الفى. والغنيمة وغير ذلك مما 
لا محمى كثرة ؛ فلن يخثار الإمام” مدخل” فى كثير مما يقوم به الإمام ‏ فمير 
ممتنع أن يكون لهم أن يختاروا إماماً ‏ وإن كانوا ‏ 


أن ينصر قوا فيها ٠.‏ 


وربما قالوا : ولاية الإمام عى الأصل الذى تتفرع منه الولاباث ؛ فكيف وز 
أن تتقدمما ولاية ؟ وهذا قربب من الأول وهو الذى ينازع فيه . 

وقول : إن الذى جمله الله للمختار من ثولية الإمام من قبل ولاية الإمام ود 
الأصل وقد بينا القول فى ذااك ٠‏ 


(0) يكن أن تكون (إذا) لأثها وردت فى الأسل بهذا الرسم : 
0 إل الأسل (و) ولكنه أرجع الشميه فيا بعد مقرو دقان الأمل ا 


غلاب 


قالوا : قد صح أن الإمام خليفة 
اختاره إماما ٠‏ 

ولا يجوز أن يكون خليفة الرسول ٠‏ وهو لم يستخلفه ٠‏ ولا يجوز أن يكون خليفة 
لمم ٠‏ لاتفاق السكل على ذلك , لأنهم أجمع قالوا : إنه خليفة لرسول ؛ وذلك وجب 
بطلان الاختبار وإثيات النص . 


ييكون خلينة/لله ورسوله ٠‏ أو من 


ودلالته على موضمه أن يقال : إنه خليفة رسول الله ٠‏ وعلى هذا الوجه كانوا 
يقولون ذلك لأبى بكر . 
قال شيخنا أبو على : 
قيصيد بإقامته وكيلا ؛ لا من أقامه ؛ فا الذى بمنع مثل ذلك فى الإإمام 5 


إذا جاز أن يأمر أحدنا غيده أن يقي له وكلا يقوم بأمرم 


وعلى هذا الوجه قال النقباء : إن المريض إذا ومى إلى غيره ؛ وأمره 
إلى آخر ٠‏ إن الثانى يكون وصبا للأول . وكذلك قالوا فى الوكالة ٠‏ 


قالوا : وقد ثبت خالدا لما أقامه المسلمون أميرا عليهم يوم 
إلى رسول الله صلى الله عليه ٠‏ فلا ينع مشل ذلك في (! 
فإن قالوا : إذا كان خليقة له ٠‏ فا الحاجة إلى أن يأ 
ليقيمه ؟ وهلا أقامه هو ؟ وهلا أوجب ماقتم أ 5 


قبل له" : إن الذى قلناء وقد مناه قد أسقط ذلك انما 


غيره وقد تعبدنا 


| لم ينمبد بذاك : فا الذى ينم من أن يكون 
ذلك إلى إبطال أقرب ب لأنه إمساك لامبادة وفى خلاف ذلك عدول عنها . 


()كفافى الأمل ء والأول هم ) 


- رمت 
شبهة اخرى لهم 


قالوا : كيف يجوز أن بسكل صل الله عليه أعظم الأمور 
بنفسه ؟ وقد أمر وندب إلى الرصصية ٠‏ وأوجب أن بتولاها بنفسه فى الأمرر الات 
فكيف يجوز فيا هو يبمله ؟ وهذا بدل على بطلان التنبد بالاختبار 
وإثات النص , 


إلى غيده ولا يتولاء 


وهذا بميد ؛ لأن الذى ثبت فى الشريمة أن الواجب أن يوصى من عليه دين 
أو حق ؛وفى عتقه وصية : أو ولد طفل ؛ ومن يجرى هذا الجرى . فأما من ليس هذا 
حاله لم يبت أن الوصسية واجبة عليه ولا أنه رغب فيها ٠‏ 

وعلى هذا//الوجه روى ع نكثير من الصالمين وقد بهو على الوصبة أنهم وصوا 
بتقوى الله ؛ وعدلوا عن الوصبة فى أموالهم , 

وإذاكان تعالى قد بين مواشع امال وحدها"" ٠‏ فهو مستغن”" عن الوصية إذا 
لم يكن عليه مق على ما قدمناه . 

نأما الوصبة بالولابات فل يثبث الشمرع بأنها واجبة + لأنه إنما يكلف أن 
يقوم بالأمر مادام مكنا » قمند الموت لابلزمه ذلك بل لايتتع أن يرد السمع 
يحظر ذلك والتع منه ؛ وعلى هذا الوجه بينا الشرع با رويناء أن عليه السلام 
م يستخاف وأ نأمير المؤمنين علهالسلام قال وقدسئل عن ذلك: «أن وك 6 ترككم 
رسول لله: فإنكان فيكم خير جسم الله على خيرك؛ 5 ججعنا على خيرة أبى بكر» إلى غير 
ذلك ما تقدم القول فيه , 


40 »كن أن تتكون ( وحبها ) وككن أن مكرن ( وحدما ) بتعد يدانا 
رن لامر 


مام 


اشيهة اخرى الهم 


وربما فالوا . إذا وجب بالشيع أن يوصى الرجل بالصذار من ولده ,و كان عليه 
السلام بسوس أمتدكا يوس الرجل أطفاله وكان كالوالد للم فيجب أ 


وذلك ينع من الاختبار . 


يوس لمم 


وهذء دعوى الأنا" تقول : إنه عليه السلام كان يمه فى الصفار 
بل لاخلاف فى فساد ذلك ٠‏ لأنه لو" كأن بلزمه الإتفاق علييم ومرا 
وما يازمه بيان الأحكام فييم ‏ وكذلك فل يكن بلزمه فى التكفارمايازميم فى أنضنهم 
من الإثقاق والتكسب واجتلاب النفع ودفع الشرر, نكيف يصبح ما ادعوم ١‏ وها 
بعث صل الله عليه وسلم للدين لالمصالح الدنيا *" + وإما بين فى مصالح 8 ماله تماق 


ماكاله . 


وبمد فكان يجب لو أومى الى عليه السلام إلى واحد بعيله ونص علي أن 
ينكون بالأطفال من الآباء. وفاد ذلك بن حيث عل اكد 


وبالأوليا. عن الومى لو كان منصوصا عليه دلالة على فساد هذا القول . 


قال شيخنا أبو على : إنا لانتسكر أن يكون قد أوصى إلى أمير المؤمنير 


مواعبد ورد ودائع وقضاء دين ب لأنه قال : إنه كان عليه لبعض سامليه من تجار 


0 


المدينة حق ؛ وأن يكون رصى إليه بتعبد أهل , فلا يجب إذا ثبت أنه ومى إليه أن 


52007 
1 
ال : ان هناك أثمالا مي لديا فقط مع أنكل عمل يقن بد ذلك . هوف 


ين يكون باعتيير أحدعا ديتا » وباضبار الآحر دا 


فرعاية موضاذ افيه وئ . 
أبة جلب النفع به هنيا 


()كتان الآسل ل زه )ف الأسل (استناء) ٠.‏ (3) ف الأمل : الأرلياء 


هرم 


يكون إماا لأنه يجب أن يعتبر/ر «االذى ومى إلبه فيه . وإذا جاز أن بكون درم 
جاعة أوصياء يكل إلى كل واحد منْهم غير اذى يكل إلى داحبه ٠:‏ فا اذى يمنع من أن 
.يومى إلى واحد فى أمر مخصوص دون غيره ؟ 

وبمد فرن الإمامة طريقها الدين ؛ فيجب 
باب ما تجوز الوصية يه صا . 


أنه من 


عت عق .م 


واعل أن الأسل فى إبطال هذه الشبه مابيناء من إجداع الصحابة على ثيوت الإمامة 


بالاختيار » وقد صح أن الإجاع حجة ؛ فيجب ل 


يس يصح بع وجوب 


القول بذلك فى طريقة الاختيار !! 
الأصل ؛ لأن ثباته يقتضى ثبات الترع ولباته 


ماقدمناء ٠‏ فلا وجه لاعتراضهم على الفرع مم ثبوت 

ذيلكل طمن . 
قال شبخنا أبو على : لم بختلف فى زمان الأئمة الأربمة أن 

وصلحانهم أن يقيمو! إماما إذا لم يكن يمام ولا ذوعيد من إمامء وذلك بيت الاختبار . 


على علباء الملمين 


الحدود والأحكام وإفامة الشبود وتمديلهم , وغير ذلك ل يكن 


بتولاها فى عبد رسول الله إلا هو وأمراه ؛ ولم تقم الحجة أن لفيرمم أن يفوم بذك 


وأجموا أن للإمام وأمر له أن يقوموا به . قصح بهذا أن ذلك إلى الأممة وأمرائهم» 
قما مأت عليه السلام ولم ينض على واحد دلهم على أنه لا يجوز تمطيل المدود 
والأحكام : وأوجب ذلت أن بقيمو! لأنفسهم إماما ليقوم بهذذه 
بوت الاحتيار : فإذا لم بصح إلا على ما ذكرناء وجب 


و بمد قدا ثبت إحاعهم على أنه لابد الئاس من إمام؛ وعلدت الأمة ألا أص؛ وجب 
أن يلزم الملماء والصالحون”" الذين يعر فون من يصلح للإمامة أن يقيموا هذا الإما. 
لأنهم لر لل يقيموه ولم يلزءهم لبطلت الحاجة إلى الإمام . 


)1غ الأسةا (١‏ المالحمك 6 
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و بمد فإذا كان تعالى أطلق / الخطاب بإإقامة الحدود وثيت أنه ليس لاف”؟ النا. 
القيام بذلك , وجب التوصل إليه يكل وجه تمكن؛ ولا وجه يككن به ذلك إلا الاختيار 
لمدم النض ٠‏ 

قال : وعلى هذا الوجه جرت العادة عند أهل العقول أنهم يمختارون من يقوم 
بأمورم ومصالحهمء لاأنهم يننظرون النص » فصار عادة أهل العقول شاهدة لما 
ذكرثاء بالصحة . 


بعد فا أ ثببت أن الذى يقوم به الإمام ٠‏ يجرى محرى مصالح الدنيا » وقد ثبت 
أن الواجب فبها التوصل إليها بكل ما يكن , فا الذى عمتنع من أن يقوموا بأحوال 
الإمام الذى يقوم باختيار ذلك إذا ثبت بالسمع أنه لايقوم به إلا الإمام ؟ 


() كذاف الأسل 


فسل 
فى الدلالة عل ان ابا بكر كان يصلح للامامة 
أحد ما يدل على ذلك إجاعوم على الرضا بإقامته على ما بيناء من قبل ؛ فه1 
يكن بصلح لما . لم يكونوا يجممون على ذلك من هاله + لأن الأمة لا تجمع على خأ 
والرضا من لا يصلح للإمامة خطأ . 


فإن قيل : فن أين أنه كان إماما بنفسه ؟ وعلا جوزتم ما قاله قوم من أناز 
ناثبا عن أمير المؤمنين ٠‏ جاريا بجرى الأمير من قبله ؟ قيل له 9 : إنا نمل باضلار 
خلاف ذلك من حيث # اثر يباتهم له ورطام به على هذا الحد ع ولأن ل 


السلام بايمه وكان معاضدا له عند مقامه , فلا فرق بين من يقول ؛ والهال هذه ؛|ة 


نالب عنهء وبين من يقول : إن الإمام هو العباس وكان ثائيا عنه ٠‏ وبلا 
ذلك ظاهر . 

وبمد فلا بصح اليابة عنه إلا وهو ممن يصلح للإمامة ؛ لجميعه فيه من عل وا 
ونسب وغير ذلك ؛ فيجب أن يكون صال ها للإمامة . 

قإن قالوا : ومن أين أنه كان مؤمنا فضلا ع ن أن يكون فاضلا ليصح ما ف كم 
وهلا كان على جدلة كفرء المتيقن”" ؛ قيلله” : إنكجا نم أنه كان كافرا بالئر 
نل انتقاله إلى الإيمان والتصديق بالرسول/رفلا يجوز أن بكون باقيا على حالته.با 
البقين فد حصل بانتقاله » على أنا تم ضرورة أنه كان على دين الرسول عليه اللا 
بعا تقل من الأخبار » وذلك يمنع من النجويز والشنك , 


)١‏ الأول حثف (4) (؟) فى الأسل الدنيمن 
(©) كذان الأسل والأول (له )ا 


-كمد 


وقد بينا أنه لا عمتنع فى الاعتقادات أن تمر ضرورة ء فلا يجوز أن يقال : إذا 
كان ذلك باطلا يدعى الاضطرار فيه ؟ وعلى هذا الوجه ندم فى كثير من 
الأمور أنا نمل" ضرورة من دين الرسول عليه السلام . 
أنه عليه السلام كان بعظمه ويمدحه على الحد الذى نمم ذلك فى أمير 
٠‏ وذاك يمنع م نكر نه كافر .وما 


ويد فنا 


المؤمنين 
يدل على ذلك ؛ وما روى من الفضائل المشهورة فى بابه يدل على بطلان هذا القول 

فأما من يقول : إنه ارتد بعد الرسول صل الله عليه فنا بتى هذا القول على أن 
الإمامة لأميد المؤمنين ينص جلى" ؛ قن من وثب عليه فهو كافر مرئد . 


عنه عليه السلاممن نسميتهصديقا » 


رقد بيذا بطلان ذلك . وقد قال الشبيخ أبو حذيفة واصل بن عطاء : الذى يدل 
على للان طريتهم فى سوء انا عل الاجرين. لخاد سم لام شرك وثقاق 


:دق من بع حت الشية وكذاك 
إلى قوله ‏ وأوليكة عم الملحوثن ] وقال 


لَنَا والاخنواننًا الذي 1 ]. وذك الله أالى أنه أذهب 56 
الرجس عن 3 0 عليه اللام ؛ فلا بصج مع ذلك كونهم كفاراً ٠‏ وكيف 
يصح أن يكونوا كفاراء ومن دينه أنه لايجوز التزوج بينات الكفار إذا لم تكن 
ذمة . ولو جاز أن ,نزوج / بنانهن *" وممكفار , لجاز أن يتزوج " / التكفار 
بناته وذلك مخلاف الدين . 


(ذكقاق الأصل واملها ل دياع ل د كنا فى الأصل واليا (باتهم 
(©) فى الأمل زر بروج ). 


ع 


عنمناقبه أنه سيق إلى الإسلام و بايع الرسول وواساه عاله وتقس 


3 2 
الدسةق رش" جزم بدن وودق 


ثم كان ثانى الى فى الغار » وصاحبه فى الل 
البى صلى الله عليه والمسنشار فى أموره ؛ وأميره فى الموسم على الصلاة حينافتتحت 
مكةء والمندم فى الصلاة أيام مضه ء والمخصوص بتسميته الصديق » والمبَّه من 
املاكة عيكائيل ؛ ومن الأنبياء ب براي ؛ ثم هو وعر لسرا ألما سيدا كجول 
أهل الجنة ؛ وللما قال : « هما منى عزلة عبنى من هالى » 

وكل ذلك يبطل نسنهم إلى الكفر والنفاق ولردة . وقد بينا من قبل ماورد 
فى الأخبار من تمي أمير المؤمنين له والجاعة مابغنى عن إءادة ذكره ٠‏ 
بالجنة بألفاظ عختلقة » وأنه ذكر من قضائله 


وبعد ف نه قد ثبت أنه بشره وغيرم 
نحو وصنه بأنه خليله وأنه أخوه إلى غير ذلك ما يمنع أن يكون كافرا بل يوجب له 
الفضل العظلم ع على أنه قد ثبت بعد البى علي السلام أن اناس اختلقوافى تقديمه 
وتقد أمير المؤمنين » وذلك لايصح إلا مع ثبوت فضله . وقد بينا أن الإمامية لاساف 
لها وأن قوها حادثه”" فى الأعصار المتقا 

وبمد فإذا عدانا نكل ذلك وجدنا مأظهر من أحوال أبى بكر دلالة على ظاهر 
اذش لالمظم والمم والرأى؛ وقد بينا أن لابجب فى الإمام أن يكون ممصوما ‏ فكي 
بصح أن يدعى أنه كان 7" يصلح للإمامة ؟ 

وقد بينا أن الوجوه التى لها قلنا فى معاوية وغيره : إنهم لايصلحون للإمامة 
فيه .وكشفنا الال فيه » وبينا ماروى مما يدل على أنه يصلح لذلك نحو قوله : 
« إن ولتم أبا بكر » ونحو الأخبار الى تتضمن بشارته بالخلافة نصا أو تنبيها» إلى غير 
ذلك » وذلك يننى عن إعادته , 


لابن 


)كنال الأمل (؟)كتافى الأمل وإيليا 5 حافث + أى « مسعيد 6 
(م)كذافى الأسل واملها « الابسلح » 
(؛)فى الأمل فكذا (لا سامش ) يتكرار لياه وثناء والآئف 


الب 


5000-7 


قال شيخنا أبو على : إن قول من يقول : كان كافرا لوزوا بقاءه /ر على ما كان , 
غزلة قول من يقول : كان بمكة مدنم *""لجوزوا بقا.. على ما كان ؛ لأنا كا نمل اتتقاله 
إلى المدينة نهم انتقاله إلى الإسلام والدين ؛ وقد بينا أنه عليه الام كان الله تعالى 
يحذره امثافنين ينمه من صحيتهم والاختصاص بهم » وصح أنه كان يختص أبا بكر 
بأعظم الممازل فيسفره وحضرء ؛ واختاره صاحبا له وممينا ومشيراء فكيفيصح ماقالره ؟ 


ولافرن بين ما قالوء فى أبى بكرء وبين من ادعى من الخوارج عليهم أن أمير 
المؤمنين لم يكن مؤمنا بيقين » فيجب أن يكون على ما كان عليه + لأن فيهم طبفة . وهم 
الحار”" والعمرون يقولون فيه عليه السلام إنه ما اعتقد الإسنلام ر 


فإن قبل : لو كان كذلك لما زوجه ابنته , فالمخالف أن يقول هم : ولو كان حال 
آنى بكر وعمر ماذكر لمااخطب إليهما »ولا كان يزوج عثان ٠‏ 


وقد ذكر شيخ أبو عل من ارا مابدل على ذلك “وهو قوله: [ سبقئول/99 


(1) فى الأسل ( ما (0) كان لأمل ١‏ ذم) الآيةمن سورة الع 


قن بوره 
دفي الأمن ( كنك ) ومو خطأ , و 


بة من سورة لاقع . 
"خارة إلى عدم دلة الناسخ . 


277 
إل 
بكم اهاج 


الذى ادع هاولا 7 للخالقين من الأعر اب إلى قتال قوم أولى بأ سشديد 
عليه السلام ؛ لأنه تعالى قد بين أنهم لا يخرجون ممه ولايقا لون ممه 
عدا بآية متقدمة » ولم يدعم بمد النى صف الله عليه إلى قتال التكفار إلا أبو بكر 
وعبر دعثان لأن أعل التأويل لم يقولوا ” فى هذه الآية غير وبين /رمن التأويل + 


ققال بعضهم: عنى بقرك. [سسد عرن إلى" قنوم أولى بس ديد ] بنى حنيفة , 

وقال بعضهم : عى بذلك فارس والروم . 

وأبو بكر هو الذى دعا إلى قتال بى حتيقة وفارس ر روم ؛ ودعاهم بمده إلى 
قتال فارس وروم عمر ؛ فإذا كان تعالى قد بين أنهم يطاعتهم ليا يؤتهم أجرا حسنا , 


وإن تولوا عن طاعتهم ب م عذابا ألياء صح أنهم على حقى وأن, طاعتهم طاعة لله ؛ 
وهذا يوجب سمة إماتهما وصلاحهها لذلك . 


إما أراد بذلك أهل الجل وصفين ؛ قذلك فاسد من وجين + 

أحدهما : قوله [ تقاثلونهم أو يسلمون ] والذبن حاربوا أمير المؤمنين كانوا على 
الإسلام وم ييكرنوا يقائلون على التكفر ٠‏ ولا كان حو يقائلهم ليساموا ٠بل‏ كان يقاتليم 
لدم إلى طاعته والدخول فى بيمته ؛ ويردهم عن البنى . 


() الآية من سورة ال 
ان سورة التتح 43 )كذاى الأصل » وامليا : منأناتين دعوا عؤلاء 


ال ل بنرا 


؟كاب 


ووم 


والوجه الثانى : أنا لانعرف الذببن عنام من”" بتى إلى أيام أمير المؤمن» 


كا علمنا أنهم كانوا باقين فى أيام أبى بكر ء فوجب بهذا أن الذرين دعوا هاوله99 
للخالفين إلى قتال قوم أولى بأس شديدء م أبو بكر وعبر . 


المرتدرين مم م يحبهم الله ويحيو ته وأنهم 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لانم . وذلك يوجب أن يكون على صواب وأن 
ا 0 


من أصحاب الى إلا فىأيام أبى بكر ور م لأن الفتوحكانت فى أياءمم؛ قأبو بكر فتح 
بلاد العرب وصدرا من بلاد المجم » وعمر فتح مدائن كسرى؛ وإلجية © خراسان 
وسجستان وغيرهماء بأن/”* ان الُسكن والاستخلاف أبضا الذى تضمنته الآية لها ء 
ولا الآنمة ولاأصحابهم؛ علمنا أنهم حقون» فلو اله وإلا لم يصعلأنه لم يكن 
لغيرم الفتوح ؛ ولو كان ذلك لنيرم لوجب أكون الآية عتاوة الجميع , 


)١(‏ كذا فى الأسلء واملها (من) )كنا فى الأمل م واميا 
(©) الآية من سورة ظائمة ١‏ (4) فى لأسل ( ولق حد) (ذكفاق الآسل 


امس 


]1 كن الأمر 5 30 
١‏ النص الملّ 1 
لم يرتدوا بعد مومى بل كانوا متمسكين به مع يوشم بن نون م 


ان عن 


الامامية ألهم قد ارئدوا بعد نيمهموخا خيرأمة إلأن أمة , 
ومامبة أنهم بعد فييوم يرأمة الأن أمة مو 


وما أوجب تسكذيب النص فهو باطل . وكيف يتصورعاقل مع عقلم حال الس 
عند موت البى علبه السلام ؛ أن يكون المي لأبى بكر ولا بنكرون إمامته ب وقد 1 
على الله عليه نصا ظاهرا على واحد بعينه فلا بتخذه أحد إماما . ولا بنكر ذلك 1 
جاز ذلك لاز أن يكون لرسول الله صلى الله عليه ولذا نص عليه ولم يذ كر . وك 
يكونون مرئدين مع أله عليه السلام حبر بأنه جعليم أمة وسطا ؛ وكيف بصح ذلك 
قوله نعالى :[لا بَستوى مذكم من" أنْشّق من قبل الفتح وقتاتئل” ٠‏ أو 
أعنظم” درج من التذين فقوا من بَمْدا ] ؟ 

وكيف بصح ذللشيع قوله :مد سول" الل وا 
وأنه بغيظ بهم التكفار لستة نفر على ما يقوله الإمامية ؟ 


ين معه] الآية؛ فشبد بدء 


وكيف يصح ما قالوه مع قوله عليه السلام : « خير الناس قرفى * ثم الذرين يلون 
ثم الذين يلونهم » ؛ وكل ذلك بين بعالان قوهم : إنه لم يكن يصلح للإمامة بو 
مشكرك فى فضله وإعانه . 

فأما الأخبار الواردة فى فضائله وفضائل عمر وعبّان فأ كثر من أن بي 
ذكرها فى”" هذا الوضم . 

وقد ذكر شيخنا أبو على طر فا كثيراً فى آخر كتاب الإمامة : وهذء جهلة 5 
فيا أردة ذ كره . 


() الأيامن سورة آل عمران (؟ اكلة هق نه سافلة من الأسل 


كدر 


عل 
فى ذكر مطاعنهم فى أبى بكر و بيان الجواب عنها 


أحد ماذكروا فى ذاك أنه حم بالباطل فى إزاة ميراث النى صلى الله عليه ؛ عن 
ورثته ؛لأنه تمالى قد بين فىكتابه المواريث ؛ ول يقصلبا ورا أضافو إلى ذلك بأن 
قالوا : أزال الميراث بدعوى خير ادعاه مع نس الكتاب ٠‏ والقى ادعاه من قوله : 
ه نحن مماشر الأنياء لانورث من" تركناء صدقة » مردود يحم الكتاب وهو 
قوله: [ وورث سليان داود ] وفى قصة زكريا: [يرئنى وبرث من آل يعقوب ] ورا 
رووا عن فاطمة عليها السلام مالا أصل له من عخاطبات لأنى بكر يطول ذ كرها * 
نحو مارووا أنها قالت : « أترث أباك ولا أرث أيه”" ؛ لقدجنث شيئا فربا » 
وفى بعض الأخبار أنم! خطبت فقالت : أيا خليفة رسول الله ؛ أنت ورلت رسول الله ؟ 
أم وراله أهله ؛ ققال بلا بل ورثه أهله ؛ فقالت : فا بال سهم النى ؟ قال 56 
الثبى صل الله عليه يقول : « إن اللهإذا أطعم ثبيا طممة كانت لولى الأعن من يمده » 
ففالت له : « أنت ورسول الله أعلمٍ » 


قالوا : وإذا كان مايورث عل الله عليه ومائركه صدقة » فكيف ترك أبو بكر 
سيف البى صل ال عليه ونمليه ومامته فى يد أمير المؤمنين ؟ والجواب عن ذلك 
بين الأ احتج بهذا الخير ولم يقتصر على روابته ؛ حى استشيد أصحاب رسول الله 
فشهد بصدقه مر وعثمان وطلحة و ازبير وسمد وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان لابخل 
لأبى كر وقد صار الأمر إليه 


يقسم التركة ميرائا ؛ وقد خير الرسول بأنه صدقة 
وليس عيداث ٠‏ 


)كنا فى الأسل وامليا ( ماع () قل اهاء متكتاء 


ووم 


وأقل عافى هذا الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحاد؛ فلو أن شاهدين 
شبدا / فى التركة أن فيها حقاء أليس كان يجب أن يعسرفه عن الإرث » قممله بعاقال 
٠‏ أقوى ؛ ولسنا تجمله بدعيا لأنه لم يدع ذلك لنفسه ٠‏ وإما بين 


الرسول مع شما 
أنه ليس بعيراث وأنه صدقة ؛ ولامتنع تخصيص القراز بذلك م يختص ف المبد والقاتل 
وغيرهماء وليس ذلك ينقض للاية”2 ليس بميراث وأنه صدقة ؛ ولايتتع بل هو حلال 
لهم فرفع الله تعللى قدرمم عن أن يورثوا المال ؛ وصار ذلك من أوكد اللدوائى إلى 
ألا ينشاغلوا بجممبا؛ لأن أحد الدواع البشرية إلى ذلك تركه على الأولاد والأهلين ؛ 
فلماسمعت فاطمة عليها السلام ذلك منه. كفت عن الطلب فباثبت من الأخبار الصحيحة » 
ولا يمتنع أن تسكون غير عارفة بذلك فطلبت الإرث » فنا روى لها ما روى كفت عن 
ذلك فأصابت أولا وثانيا , 


وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز أن ببين صل الله عليه ذلك القوم ؛ ولا حت 
لم فى الإإرث ؛ ويتبرع أن يبين ذلك من له حتى فى الإرث ؟ إن التكليف يتصل به 
وذلك لأن التسكليف فى ذلك يتعلق بالإمام, فإذا بين له جازآن لا يبين لغيره؛ و بصير 
البيان له بيانا لفهره وإن لم يسمع من الرسول علبه السلام ؛ لأن هذا الجنس من البيان 
يجب أن يكون بحسب المصلحة فى هذا الباب . 


قال شيخنا أبو على ؛ أتطاون صدق أبى بكر فى هذه الرواية ؟ أم يبوزون أن 
يكون صادقا؟ وقد عل أنه لا شى. نمم به قلما تحديه ء فلابد من تجويز كونه صادقاء 
فإذا صع ذلك قيل هم : فهل كان بحل له عخالفة رسول الله؟ وهذا بيين بللان 
ما يقولون 


فون لوا : لوكان صدقا لظهر واشتهر . قبل له”" : إن ذلك باب العمل فلا يمتتع 


(1) كفاق الأصل ء ول المبارة رك ١؟)‏ كثاق الأسل والأول ( لم ). 


كيل 


3505-7 


أن ينفرد بروايئه جماعة يسهرة ٠‏ بل الواح د والاثثان مثل سائر المسكام 
ومثل الشبادات ٠.‏ 
فإن قالوا : 0 
قبل لم : ومن أين أنه ورثه مع تجويز أن يكرن المراد به وركثه الم والحتكة . فاون 
قالوا : إطلاق الميراث 0 فى الأموال . قيل له”" + إن كتاب 


أنه لا يصح لفوله تعلى فى كتابه: [ تورث ينان" داو'ة ] 


ل 5 


ل ولك نين ا اللي 


رب" ] وذلك يبطل الخبر. قيل له؛ ليس فى ذلك 
ةيدل ل امام ارك خاف على العم أ يندرس . فأما قوله : 
وأر"افى ] يدل على ذلك ب لأن الأنبياء لا تحرص على 
لأرال 0 به ٠‏ ونا أراد خوقه على العم أن يضيع فقال الل الى 
فيال بن نك ولي ] بقوم بالدين مقامه . وقول :1 يرث" 
رب ل مل أن اأرا اراد الل والحكة لأنه لايرث أموال يدوب فق الحتيقة 


َإِنا برث ذلك غيره , 


. كذاق الأسل والأولى (لم ) (؟) سورة فاطر‎ )١( 
(؟) الآية من سورة مرح‎ 


اعمس 


أما من يقول ؛ إن المراد ه إنا مماشر الأنبياء لا نورث؛ ماتركناه صدقة » لأنا 
الا نورث الأموال ٠‏ فتكأنه أراد أن ماجملوه صدقة فى حال حباتهم لا يورثون ٠‏ 
فباطل من القول اع الصحابة بخلافه ِ لآن أحدا لم يتأوله على هذا الوجه ؛ 
ولأنه لايكون فى ذلك تخصيص للأننياء ولاءزية هم ؛ ولأن قوله : «مائركناه 
صدقة » ججلة مستقلة بنفسها ء فلا وجه إذا أمكن ذلك فبها أن تجعل من نمام الكلام 
الأول ٠‏ فكأنه عليه السلام مع بيانه أنهم لا يورثون من جبة امال الذى خلفوه 4 


فإ نه صدقة ؛ لأنه كان يجوز أن لا يكون صوابا ويصرف إلى وجه آآخر . 


فأما خبر اليف والتمل والعامة وغير ذلك ٠‏ فقد قال شيخنا أبو ملى : ل ينبت 
أبا بكر دفع ذلك إلى على عليه السلام على جبة الإرث ٠‏ /ر وكيف يجوز ذلك مع 
الخبر الذى رواء ؟ وكيف يجوز لو كان إرما أن بخصه بذاك ١‏ ولا إرث له مع العم 
لأنه بالمسبة . وإن و« 


فاطة عليما السلام » قفد كان ينبثى أن يكون العباس 


شريكا فى ذلك ١‏ وأزواج الرسول . ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشبورا + 
ليعرف أنهم أخذوا نصييهم من غير ذلك ؛ أو بدله ولا يجب إذا ‏ يدفع أو بكر 
إليه ذلك على جبة الإرث » ألا يحصل فى يده ؛ لأنه قد يجوز أن يكون النبى على الله 
عليه تمه إياء . 


أيضا أن يكون أبو بكر”" رأى الصلاح فى أن يكون ذلاك بيدء 1 فيه من 


ديوز 
تقوية الدين ٠‏ وتصدق يذله بمد التقويم ؛ لأن للإمام أن يفمل ذلك ؛ وكل ذلك 
بطل ماتملقوا به ٠‏ 

وذ كر فى البردة والقضيب أنه لا يمتنع أن يكون جمله عن 


على المشر كين » فتداولته الأءة لا فيه من التقوية + ورأىآن ذلك أقوى من أن 


نحل لأسن ابكرم 


- جم - 


يتصدق به إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن نحله غيره فى حال حياته ؛ فالكلام فى 
جميع ذلك واحد ٠‏ 

فين قبل : لو كان مارواه أبو بكر حبسا لكان أزواج النى صل الله عليه 
لا يطلبن الميراث ء ولا كان العباس ينازع أمير المؤمتين بعد موت فاطمة فى ذلك ٠‏ 
ولا جاز أن يذهب الم يذلك عن عمه وابنته وأزواجه . 

قبل له” : إن ثبت ذلك ١‏ فلأنهم لم يعرفوا رواية ألى بكر وغيره الخير - وقد 
اردى أن عائشة لا عرقتهم الخبر أمسكوا 

وقد بينا أنه لا يمتنع فى مثل ذلك أن يخنى على من إستحق الإرث وبعرفه من 
يتقلد الأمرء كا يعرف العلماء والحسكاء من أنه لا بمتتع فى مثل ذلك أن تخقى أحكام 
المواريث مالا يعلمه أرباب الورث - 


بكر مع الجماعة أقوى من شاهدين لو شهدا بأن بءض تر 
عليه السلام دين ؛ وهو أقوى من رواية سامان وابن مسمود لو رووا ذلك عند القوم 
/رضمن اناس قضاء الدين عن رسول الله صلى الله عليه »ن غير بينة وها كان تود 
اتثبته ”2 ١‏ وكان لا حل له خلافذلك. وأما وعده صلى له عليه : ف 
عن دون بينة #لأنه فد يمد بأمور نجرى مجرى التفصبل؛ فيجوز الإمام 
ولو أن فاطمة عليبا السلامرغبت فغير ماادعت لكان يبادر إلى ذلك ؛ فلا وجه لقوهم: 
قد كان يجوز أن يجودوا عليبا بأمواهم م لأن الأقرب أنها طلبث ما ادعت دون 
غيده وقدرها يرتفع عن خلاف ذلك , 


وقد بينا أن روا 


نأما قوله: رجل مع رجلء أء امرأة مع امرأة؛ فب الذى يوجب الددين .و 


رذ الأول حتف رهلا ل ارقم 


5-0 


الشاهد فى ذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام بل الرواية التدرية انه شبد لها مع 
امرا عن فول ”© ارسول الله صل الله عليه. 

وليس لأحد يقول : فلداذا ادعت ذلك ولا بيئة ممما ؟ وذلك لأ لا تع 
أن يجوز أن يحم أب تبكر بالشاهد » أو يجوز عند شبادة من شبد لها أن يتذكر غيدم 
فيشيد ٠‏ وهذا هو الواجب على ملتمس الق ٠‏ فلا عيب علييا فى ذلك ؛ ولا على 
أبى بكر فى الفاس البينة وإن لم يحم لما ل ينبين وم يكن هناك خصم + لأن التركة صدقة 
على ما ذكرنا ٠‏ فكان لا ينكر أن يمول فى ذلك على يمين أو ذكول ؛ فل يكن 
فى الأمس إلا ما قمله أبو بكر . 

وقد ذ كر شيخنا ما ذكرء السائل أنها لا ردت عن دعوى النحل ادعته إر© ٠‏ 
وقال : كان طلب الإرث قبل . فلما ممت منه الخبركفت ثم ادعت النحل ٠‏ وجرى 
فى ذلك ما ذكرناء . 

فأما عمر بن عبد المزيز فل يثبت أنه رده على سبيل النحل والتصديق لها ٠‏ بل 
عمل فى ذلك كا عمله مر بن الخطاب بأن أقره فى يد أمير المؤمنين ليصرف غلاتما 
فى المواضم التى كان يجملها رسول الله صلى الله عليه ٠‏ ققام بذلك مدة ء ثم إنه ردها 
إلى مر فى آخر سنيهه وكذلك تمل عمر بن عبد العزيز . ولو ثبت أنه فمل فلاف ما فمله 
السلف لكان عو / الحجوج يقوطم وقلهم ٠‏ 

وأحد ما يقوى ما ذكرناء أن الأمر لا اننهى إلى أمير المؤمنين ثرك أمر فك 
على ما كان ولم مجمله ميراثنا لفاطمة علبها السلام ٠.‏ وهذا ببين أن الشاهد كآن غيره + 
لأنه لو كان هو الشاهد لكان الأقرب أن محم يله ٠‏ 


على أن الااس اختلفوا فى الهبة إذا لم نفبض ؛ فمند بعضهم يستحق به التسايم » 
وعند بمشوم بصير وجودمكيدمه ؛ فلا متتع من هذا الوجه 1 


يمتنع أمير اللؤمنين 


ادح كناف اتكسل 


عدر 


مم - 


من رده ؛ وإن صح عنده عقد المبة ؛ وهذا هو الظاهر ؛ لأن النسليم لو كان وق 
الظبر أن كان فى يدها فكان ذلك كايا فى الاستحقاقى . فأما حجر أزواج النى 
صل الله عليه فنا تركت فى يدهن ب لأنها كانت لن . ونص الكتاب يشبد بذلك : 
وعو قول : [ كران فى بُيُوت كنع . 

وددى فى الأخبار أن النى عليه السلام قسم ما كان لدمن الحجر على نسائه ويناته. 
ويبين صحة ذلك أنه لو كان ميرا؛ أو صدقة لكان أمير الؤمئين للا أفضى الأمر 
إليه لغئره » وليس لأحد أن يقول : ما لم يغير ذلك لأن الملك قد صارله فيفزع 
بذلك + وذلك لأن الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة ٠‏ وهو الْن من 
ميداث رسول الله صل الله عليه ٠‏ قند كان يجب أن ينتصب لأولاد العباس وأولاد 
فاطمة منهن فى باب الحجر ٠‏ ويأخذها ذو" الحق منين . فتركه ذلك يدل على 
صحة ماقلقام . 

وليس يمكنهم بمد ذلك إلا التعلق بالتقية انى مى مفزعيم عند ازوم اكلام ٠‏ 
ولو علموا ماعليهم فى ذلك لاشتد هريهم منه ؛ لأ إن كان للأئمة ثقية وحاهم فى 
العصمة ما يقولون ؛ ليجوزن ذلك للرسول ؛ وتجويز ذلك منه يوجب ألا يولق بنصه 
على أمير المؤمنين لتجويز التقية . 

ومنى قالوا + ضٍ بالمعجز إمامته ققد أبطلوا كون النصك/ طريقا للإمامة » 
والسكلام مع ذنك لازم لهم ؛ بل يقال ا 
:. زناه كد نية . فكيف بوئق مع ذلك عا بنقل عن الرسول 
يكون أمير از 
اتقية وخوقاً ؟ بل الشبهة فى ذلك أوكد من النص 
أعظم من التعصب لأبكر وغيره فى الإمامة , 


با بسد الرسول ١‏ وترك ادءاء ذلك 
لأن التعصب لرسول الله فى النبوة 


ارحاق الأسل زقل) > 
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هاه 


فإن عراراف ذاك على عل الاضطرار فمندهم بأن الضرورة فى الاص على الإمام 
ا فزعوا فى ذلك إلى الإجماع ؛ فن قوظم :إن لا يوئق ٠‏ ويلزمهم فى الإجماع 
لأن لايكون بأوكد من قول الرسول وقول 


ذكر الملاف فى ذك كاذو الخلاف فى أنه له" . فلا يصع على 
شروطهم أن يتعلقوا بذلك . وهذا عارض ف اكلام فازلك ١‏ كتفينا بهذا الندر . 


شبهة أخرى لهم 


ومن جملة ما ذّكروه من الطمن ادعاؤمم أن فاطمة عليها السلام لغضبها على أبى بكر 
وعمر أوصت أن لايصليا عليها , وأن تدفن سراً منهما فدفنت ليلا . وادعوا برواية 


رووها عن جمفر بن مد وغيره أن عمر ضرب فاطمة بسوط وضرب الزبيد بالسيف 

وذ كواان عر تمد متزكا «على والزبير والمقداد وجماعة من تخلف عن أنى بكر 
يجتممون هناك ؛ ققال ها : ماأحد بعد أييك أحب إلى" نك ؛ وايم الله لأن اجتمم 
هؤلاء النفر عندك لبحر قن عايهم ٠‏ فنءت القوم من الاجتاع ول يرجموا إليها حت 
بايدوا لأبى بكر ؛ إلى غير ذلك من اروءيات البعيد 

الجواب : أ لا نصدق بذاك ولا م زعليها ؛ عليها السلام . 

فأما أمر الصلاة/رققد روى أن أبا بكر صلى على فاطمة وكير عليها أريما 

هذا أحد ما يستدل به الفقباء فى التكبير على اميت ٠‏ ولا بصح أنما دفنت يلا » 
فإن صح ذلك ؛ ققد دفن البى عليه السلام لبلاء ودفن عر” ابنّه ليلا ٠‏ وقد كان 
أصحاب النى عليه السلام يدفنون باقيل كا يدفتون بالنهار ٠‏ فا فى هذا من الطمن » 
بلا أستر وأقرب إلى السنة . 


بل الأقرب أن 


(0) كناى الأمل 


لقان 


اوس 


قال شيخنا أبو على : وهذا الذى رووه عن جمفر بن مد من ضرب حمر لا أصل 
له . بل المروى عن جعفر بن جمد أنه كان يقرك”"" أب يكر وعمر ويأنى القبير قيبل 
عليبا”" مع تسليمه على رسول الله ؛ روى ذلك عباد بن صوبب ؛ وسعيد بن الحجاج ١‏ 
وفهد بن علال ٠‏ والدراوردى وغيرعم ٠‏ ويروى عن أبيه وعن على بن الحسين مثل 
ذلك : فكيف بصح نا ادعره ؟ وهل هذه الرواية إلا كروايتهم عن جمثر فى أخبار 
لم أن علا هو إسرافيل » وأن الحسن ميكائيل؛ وأن الحسين جبريل ٠‏ وفاطمة ملك 
الموت» وآمنة أم البى عليه الام م ليلة القدر ع 


قال : فإن صدقوا بذلك ٠‏ قبل طم : فعمر بن الخطاب كف يقوى على ضرب 
ملك اموت ؟ فإن قال لا أصدق بذلك ؛ فقد جوز رد هذه الأخبار ٠‏ وصح أنه 
لا يجوز التعويل على هذا الجنس ٠‏ وإءا يتعلق بذلك من غرضه الإلماد ؛ كالوراق 
وابن الراء ندى ؛ فلا يتأولون مهما يوردون ليقع التفير به ؛ لأن غرضهم الدج 
فى الإسلام . 

قال شيخنا أبو على : لم صار غضيهما ؛ لو ثبت » كأنه غضب لرسول الله من حيث 
قال صلى الله عليه أغضها فقد أغضنى » بأولى من أن يقال 
للقوم : ه من أغضب أيا بكر وعمر ققد نافق وفارق الدين »5 + لأنه روى عن عليه 
السلام أنه قال : « إن حب أبى بكر وعمر إعان ؛ ومغضمها نقاق ٠»‏ ولم ضرب 99 
يتعلق/ بذلك فى نفاق عمر . ولا يازمك التملق من الوجه القذى ذكر ناه . 


قال : ومن يورد سل ذلك يكون فشكل الأمن فى الإسلام ٠‏ وإن توعمو) 
الناس أن أصاب التتى عليه السلام نأفقوا مم مشاهدة الأعلام ليضمفوا دلالة الأعمال 
فى النفوس ٠‏ وليقدحوا فى الإسلام » سائر ‏ ما يذكرون 


)فى الأصل ١‏ ل(ممولة زا الأسل : (علبينان د كناق الأمل ل 
(4) كذان الأسل (6) كناف الأسل واملرا ( ساء ) 
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وأما ما ذكره من حديث عمر فى باب الإحراق ؛ فلو صح لم يكن طمنا على عبر 
الأن له أن يد من امتتع من البايمة ‏ إرادة للخلاف على المسلمين » لتكن ذلك غر 
ثابت ؛ لأن أمير المؤمنين قد بابع : وكذلك الزبير وامقداد والجاعة » وقد ينا القوا 
فى ذلك فيا تقدم ء وأن القسك يما توائر به الخبر من ييعتهم أولى من .هذ 
الروايات الشاء 

قال شيخنا أبو على : قد روى أن عليا والزبير قد بابما مع سائر الناس أبا بكر 
وذكر أنهها كانا مجتممان علمها السلام لا بمد علمهم إبرامهم الأمر دون حضورها . 

وروى أن علا قال لأ بكر : والله مابى ثقاسة هذا الأمرء ولكنى وجدط 
لاستبدادم به دوفى ؛ ولم نشاورونى ول نشركونى وقد عليتم مكاق . 


قال أبو بكر : نالك والله لذلك أهلا ألا نقطم أمرا دونك ولكن مانا 3 
إخواننا من الأنصار أن يبايموا واحداً منهم ؛ فل تجز أن ندخل فبا لا يجوزوا”9 
وبصير يننا ويينهم حرب” ١‏ فلذلك بادرنا . 

ففبل كل واحد منهما من صاحبه «وأمر كل من فى الدار فبايموا وافصرف أبويك 
راضيا ؛ و يختاف عليه أحد حتى توف . 

وقال على والزبير : ما غضبنا”" إلا المشورة ؛ وإنا نرى أبا بكر أحق الناس برا 

فلن من عل بوجدها”" أن ذلك للخلاف فتقلوا ما تقلوا . 


قال : ولو أبطأ عن البيعة أياما ما كان يكرن خلاف”” , لأن المراد بالييمة الرضا 


فإذا كات راضيًا مسلما/ريصلى خلفه الصلوات وصلاة الجمة ء ويجتمم ممه ١‏ فذلك 
غي قادح . 
() كناف الأسل (و)ف الأسل ١‏ حربا ) 


(؟) كفا الأسل » واملها ( ما أغضينا ) أو ( من للشورة ) 
(نيكفان الأمل 6) ف الأسن ( خلانا) 


وم 


قال : ولو تأخر عن اليعة مدة ء ثم بابعه لم يبز فى ذلك إلاما تقوله » لأن لم يكن 
هناك إكراه فيه ولا فى غيره وإن كان ترك البيمة . لأن ذلك اطل والحق لفيره + 
ب أن يستمر على ذلك ؛ وإن لم يكن الأمركذلك فيجب أن يكون بتأخره 
ار ن 
ونا الزبير فأمره ظاهر ” "لان كان مخرج فى بدوشهما وف التتوج لما 
إلى غير ذللك» من الأحوال الدالة على رضاه بالفوم. 


بق إلا مانقوله من أنه وإن تأخر فقد 


شبهة اخرى لهم 

قالوا: وكيف يصلح للإمامة من يفير 

نفسه. ومن يقول : أقيلوفى: بعد دخوله فى الإمامة 7" : مع أن لا يحل أن يقول الإمام : 
أقيلوى البيعة ؟ 


القسه أن له شيطانا يمتريه ويحذر الناس 


الجواب : ماذ كره شيختا أبو على من أن ذلك لوكان قصا فبه لكان قرله 
أعالى فى آدم وحواء :[ ف وسوس إِلَه التينطان' ] وقوله: [ فأولّ 
وقوه :[ وما أراسذتا قا 


علديم اللام ٠‏ فإذالم يجب ذلك فكيف 
ماوصف به نفس؟ وأا أراد أن عند الغضب سيفق "من الممصية ويجوز "© منها ويخئى 
أن يكون الشيطان يعتريه فى تلك المال فوسوس إليه ٠»‏ وذلك منه على طريق الزجر 
النفسه عن المداصى والتفسكر فى أحواله . 

وقد روى عن أمير اللؤمنين أنه ترك عناصمة الناس فى حتوقه إشفاقًً من الممصية 
وكان يولى ذلك عقيلا ؛ فلما أيس عفيل كان ب ليها عبد الله بن بعفر , 


(0 )كدان الأسل ١‏ (»)فى الأسل (طاحرة) ‏ (؟) فى الأصل (الإسلمة) ولا اليس 
(4) كدان الأسن »)كنال الأسل 


وعم 


وأما'" ماروى فى إقالة الييمة ؛ وهو خير ضميف وإنصح فالمرادبه التنبيه على أنه 
لا الى لأمر أن برجم إلبه أن يستقله الناس الببعة : وما بضر ون/ بذلك أنقسهم 3 
فكأته انه بذلك على أله غير مكره لحم وأنه قد خلام وما ير يدون إلا أن 


وقد روى أن أمير المؤمنين أةالعبد الله بن عمر الببعة حين استقاله؛ والمراد بذلك 


أن تركه وما يختار من التأخر وغير ذلك . 


شبهة آخرى لهم 
وطمنوا فى إمامته ما روىعن عمر أنه قال: كانت بيمة أبى بكر فلئة وقى الله شر هاء 
فن عاد إلى مثلها فاقتلوء » خطأء وبين أنها شر ء وبين أن مثلها تحب فيه 
المقائلة ٠‏ وليس فى الدم والتخطثة أوكد. 


الك . 


5 
والجراب أنه لايجوز القول بمثل ترك ما تمل باضطرار ٠‏ ومماو 
إعظام أنى بكر ه والقول بإإمامته ء والرضا يبيعنه , وذلك ينم مما ذكرتمرء ء إلا أن 
المصوب الشىء لا يجوز أنيكون عنطتا له . 
قال شيخنا أبر على : وليست القانة مهى الزلة والخطيئة .بل يجب أن تنسكون مول 
على ما نل عن أهل الاقة من أن المراد جما بنتة وجْأة من غير ووية 
بتول الشاعر : 


هربا من الحدثان بد ب 


من حال 


بعنى بفئة من غير مقدمة . أو على ما ذكره عسكر من الريائى أن العرب تسمى 
آخر يوم من شوال فلثة ٠‏ من حيث لم بدرك ثاره وطلبه فيه فلنه ‏ لأنهم كأنوا إذا 


يف أضاع منه الوزن وللمتق دنا 


اب 


20110 


دخلوا فى الشهر الحرام لا يطلبون الثأر؛ وذو القعدة من 
فلتة لأنهم أدركرا فيه ما كاد يفوتهم 


أغير الحرم ؛ وإعا سعرم 


فأراد >مر على هذا الوجه أن بيعة أنى بكر نداركوما بمد ما كادت تفوت ؛ وق 
لله شرها .دليل علىالتصو يب ؟ لأن المراد بذاك أنه تعالى رفم ”هشر الاختلاف قيباء 


فأما فوله : فن عاد إلى مثليا فاقتلو. ٠‏ فالمراد يذلك من عاد إلى مثلها من غير 
مشاورة ولاعذر / ولا ضرورة ؛ ثم بسط يده على الملدين ليدخلهم فى البيعة» 
فاقتلوء : فإذا احتمل ذاك وجب مله عليه للمقدمة الى ذكر ناما » ولم يتكلف ذلك 
لأن قول مر يطمن فى بيعة أبى بكرء ولا عند اخالف قوله حجة ١‏ سكن تعلقوا به 
ليوهموا أن بيمته غيد متفق عليها ٠‏ وأن أول من ذمبا من عقدها ء قتكافنا من الجواب 
ماذ كرناء لنبين بطلان قولم وبالله التوفيق . 


اشبهة اخرى لهم 
قانوا : قد روى عن أنى يكر أنه قال عند موته اليتنى كنت سألت البى عليه السلام 
ثلاث ؛ فذكر فى أحدها : ليتتى كنت سألته ه هل للأنصارفى هذا الأمر حق ؟ » 
وذلك يدل على شكه فى صحة يعنه ومنع من كونها صواب . 


ورا قالوا : قد روى أنه مال : لبتتى كنت تيركت بيت قاطة ولم | كشن 
وليتنى فى ظللة ببى ساعدة ضريت على بد أحد الرجلين فسكان هو الأمير وكنت الوزير. 

قالوا : وذلك يدل علىما يروى من إقدامه على بيت فاطمة مند اجتناع أمير الؤمنين 
والزبير وغيرها فيه. 


ويدل على أنه كان برى النضل الغيره لالنفسه فى باب الإمامة . 


دحال الأسن و 


دايا رقم ) 


ريمت 


والجواب أن قوله « ليتنى » لايدل على الشك فيا ""... وقول إبراهيم ( رب 
رم ثحي اللوتى ) أقوم من ذاك فى الشمبة ؛ ولا يدل على أنه يكن عالما " 


قال : إن ذلك يدل على أنه لم يكن يعرف من قبل الرسول فى باب الأنصار 
شيعا , قبل له : ومن أبن أن الأمر كا قلته » ولمله أرادبائقتى سماع شى ٠‏ مفصل * 


وإن كان قد سمع ما يدل بعمومه , 


ويجوز أن يريد بذاك : ه ليننى كنت سألت عند الموت » ؛ لأن المبد قريب ٠‏ 
ومن حق الجواب فى ذلك الوقت ألا يلنمس » فسكان يكون ردعا للأنصار على خلاف 
الأئمة من قريش »//لأن عند ذلك كفوا. 


الوجه الدى ارتدعوابه فا رواه من قوله : 


وبق فى نفوس يضم الربب 


ولو كان البيان على الوجه الذى قد تمناء أزال الريب ععلى أنه ليس فى ظاه» أنه 
تمنى أن يشك هل طم حق فى الإماءة أولا ؟ لأن الإمامة قد تتعلق بها حقوق سواها ٠‏ 
وهذا يسقط ما تملقوا به أولا 


فأما الرواية الثانية فرواية ضميفة لا يذهب إلى مثلبأ ذو دين فلا وجه للا 


أن لم يكن > 


يه7"؛ وقد بينا أنه لم يكن بينه”"" فى بيت فاطمة ما وجب أن يتمنى 


وبينا كل ما يتصل بذلك فلا وجه لاإعادته . 


وأما تمنبه أن يبايع غيره فلو لبت لم يكن ذم م لأن من اثتد الشكليف عليه 
هلا يتمثى خلافه م 


)بده فى الأسل بياش بل على تمل 


() كفن الأمل 


كيم 


شبهة اخرى لهم 
قالواء وبيمته فى عمر تمدح فى حاله لأنه ترك الأسى برسول الله فى أنه لم 
الجواب : أن ثرك رسول الله الاستخلاف لا بمنع من ذلك + لآن أفعالى النبى 
على الوجوب فكيف تروك ؟ ولأن ما يجرى هذا المجرى قد ورد 
ن يموزآن يتناف 


1 


السمع بأن لل 
وينص فيجب أن يكون ذلك لأبى بكر . 


وقد بينا أن فى شيوخنا من يقول بذلك ؛ وفههم من يقول : لو كأن ذلك صلاحا 
اويا فى كرتهنا مصلحة » 
بدلا من الآخر . وإن كان الأقرب أن 1 
وإذا كان مصلحة كأنت مقصورة عليه . 


لوجب أن ينص ١‏ ولا يجتنم أ. 


وقال شيخنا أبو على : لو أنه عليه السلا. 
وار عزل واحدا لكان له أن برا 


فى الإنامة . 


رجلا على بلد كان للإمام بعده أن 


هذا من الاجتهاد : فسكذلك القول 


ومتى قالوا : ئيس له أن يدزله فقد قدحوا فى إمامته ؛ لأن من حق الإمام أن 
لايختض يصرقه . وعلى هذا لوج يتأول "9" جل عبر 
علبه السلام :ولا تت وإن لم بذك أن بكون فد دل على جواز ذلك أججم : فلا يكون 
ذلك غلافاله عليه السلام . 


ورا قلوا فى الطمن عليه : إنه ولى عبر ول يوله رول اله صلى أله عليه 


)لقا الأسل 


عي 


من أعماله ٠‏ إلا ما ولاه يوم خيير فرجع منهزما ٠‏ وولاء الصدقة فنا شكاء 
المباس عزله ٠‏ 

والجواب عن ذلك أن “ركه عليه السلام أن يوليه لا يدل على أنه لا يصلح اذللك: 
يبين ذلك أنه قد ولى خائد بن الوليد وعمرو بن العاص ولم يدل على صلاحبما للإمامة » 
فكذيك تركه م لأن تركه لا يدل على أنه غير صالح له ؛ بل المستعر بالصفات النى لها 
يصلح للإماءة , فإذا كفنت صلح لذلك ء ولاه من قبل أو لم يوله ؛ فإذا كان لو كان 
قد ولاء لم يدل على صلاعه للإمامة لكا ذكر ناه فى خا وغرء :ترك الأ يليه 
لا يدل على ما تالوم . 

وقد ثثيت أن البى عليه السلام برك أن يولى عليا أمورا كثيرة , ول ؛ 
يصاح ها بل الممتبر بااصفات الى ها بصلح للإمامة . وثيت أن أمير المؤمنين ل يو 
ان لب ادك ل 


بغ 


ا ٠‏ قأما وأحوله 
فكيف يصح ما قالره؟ 


وبمد فهلا دل ماروى من قوله : 0 وإن وليتم مر تجدو, 


فى بدنه » على جواز ذلك . وإن ترك أن يوليه لأن هذا القول أقوى من الفمل . 


شرهة الشرى لهم 


وأحد ما طمنو به فى إمامته حديث أسامة بن زيد ء 


ذكروا أندكان فى جيش 
أسامة . وقد قال عليه السلام حالا بمد حال حين موته :« أنقذ 1 


مكدرحلك”" الا بسد حال حين دوته ٠‏ أنقذوا جيش أسامة » : فتأخيره يقنفى 


اذ كلاق الأمل (»)كذالى الأل ‏ وامليا ( بكرن قاف 


يوم سم 


العلمن لأنه عخالف ارسول الله صلى الل عليه ٠.‏ 
فإن قتم : إنهلم يكن فى الجيش ء قبل لتم لاك" أن عمر بن الخطاب 
كان فى الجيش وأنه حبسه /ر ومنمه من الغوذ مع القوم وهذا كالأرل فى. 


أنه بعصية ل 


ورا قالوا : إنه عل السلام جعل فى جيش أمامة هؤلاء القوم لييعدوا بعد وفاته 
ذلايقع مهم التوثب على الإمامة » ولذلك لم يجمل أمير الإمنين عليه السلام فى جيش 
أسامة » وجمل فيه أبا بكر وعمر وعيّان وغيرم٠‏ وذلك أوكد الدلالة”" على أنه 
لم يرد أن يختاروا للإمامة . 

الجواب : أن أب بكر لم يكن فى جيش أسامة ٠‏ وبذلك تعلق" الأجبار ٠,‏ 
وهو مذكور كنب الفازى ٠‏ لكنا نل ذلك لطم ولبين قاد تملقهم ب قيقال : 
إن قوله عليه الام : ننذوا! جيش أسامة » أراد به عخاطبة الكل ٠‏ أو من ينوم 
بالأمر بعده . 


الوا : الك و قلطم : أل ذلك من فرائض الإمام ؛ لأنه يجب 
0 م نيب أن يكون خط 
مم : أحاواذاك؟ 


ا 

وند عرفنا أنه لو أقبل عله وقال + أننذ جيش أسامة » لما دخل فى جلتهم * 
فكذلك إذا حمل ؛ قيقال عند ذلك : إن ننس الأمر يقتضى تأخره ١‏ فكيف يكون 
عاميا بأن بتأخر ؟ بل لو نقذ ممهم لكان عاسيا بذلك 


(0) فى الأسل ( لأسف ()كذا في الأمل يرثا ( فى الال 
() كفا فى الأمل (1) كا فى الأ 
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ويم 


ثم يقال طم : إن قوله عليه السلام :ه أنفذوا جيش أساءة » يدل على أنه لايم 
منصوص عليه ؛ لأنه لو كان عليه السلام نص على واحد بمينه واشتهر حاله ٠‏ لما جار 
أن يقول بائظ الجع :ه أنفذوا » ولوجب أن مختصه بالخطاب ؛ و نما يصيج ذلك إذا 
يكن هناك نص ويصح الاختوار , فسكأنه قال : « لينفذ من يختار للإمامة جيش أسامة 
فإذالم يتعلق الخطاب بواحد ججعهم فى الذاكر . 

م يقال لمم + أتتولون إن أعله بأن ينفذ جيش أسامة أمس لمم بالنفوة”؟ عل 
كل حال ؟ أو أمن بذلك إلا أن بعرض ما هو أعظم ته من مصالم الدين ؟ فون قالو 
بالأول أبطاوا ٠‏ لأن التعالم أن نفوذم لأمور لا ترجم إلى قوة الإسلام علو احتي 
إليهم فى نفس/المدينة لفتق عظيم لوجب أن لا ينغذوا . 


فإذا صح ذلك فا الدى يمنع من أن يكون احتباس أبى بكر هو الواجب المارضر 
الذى حصل ‏ لأنه كان أم من ننوذه فى جيش أسامة + وبيين صحة ذلك أنه صل الل 
علي مع تسكريره هذا القول رأى أسامة وقد تأخر؛ ققال له : ما كنت لأسأل 99 عنك 
الركب» فم يشكر عليه لا كان تأخره لمذر ٠‏ فا الذى عنم مله فى أبى بكر» لو كاز 
فى الجيش ١‏ وهلا حل تأخيره للمذر محل 
بم ؟ 

أد ليس لو مض أ كبرمم لسكان على الناس التأخر ثلا يكوتوا ن 
بيده إلى التهلكة ٠‏ فإذا وجب ذلك فتكذاك ما ققاء . ونا يأمر علي السلاء 
بها يجرى هذا الجرى على شمروط . ببين ذاك أنه لو أمر بدض عماله أن بنفذوا إلى ,ل 


أغيدمم أو تأخر بمضيم ارض ١‏ أو لحلاف 


الذق الرجوع لذوت الفرض ٠‏ يبين ما قا 


عليه السلام لا يجب أن بعل العواقب ٠‏ وإنا ينقذ الميش على شمروط ترجع لهم + 


)كما في الأمل , وااراز الإناذ () فى الأسل ( لاسن ) 
(9 كنال الأسز » وف المادة ان يه تين 


ويم - 


فال”* امبعوث إلبهمولم يكن بس كيف يكون الحال؛ فا حدث فالمدينةو 
نبا من الأمصار من أهل الردة ما حدث ٠‏ لم يمتنع أن يكون التوفر على ذلك أولى ٠‏ 
فيجوز النأخر ذلك » فإذا جاز تأخرم أجم لم عتنع تأخر بعضهم . 
ثم يقال طم: لم يكن ”" الإمام منصوصا عليهكا يقولون أما كان له أن يسود جيش 
أسامة أو بعضهم لنصرته وممونته؟ فلا بد من نعم ء قيل لهم : فكذلك إذا صار إماما 
بالاختيار ب ثم يقال لمم : أنيس من ولاه الرسول أمراً ٠‏ يصير الاختيار فيه إلى الإمام 
بسده فى إداءة ولابته أو عنزيله ؟ فلا بد من نعم ٠‏ قيل له" : لوز مثل ذلك 
فى جيش أسامة . 
وقد استدل شي أب على على أنأب بكرم يكن فى جيش أسامة أن ال صل لله 
عليه أمره بالصلاة مع أنه كان يأ جيش أسامة بالنفوة والخروج ؛ وذلك يدل على أنه 
لم يكن فى جملهم ٠‏ 
داعم أن هذا الجيش إذا وقم من الرسول // عليه السلام فملى طريق الاجتهاد ؛ 
لأن نيس بواجب فيا يتصل بالحروب ومصالخها أن يكون عن وحى ؛ وإنما يجب ذلك 
فى الأحكام الشرعية على ما يبنا فى أصول الثفه . فإذا ثبت ذلك لم يجب بعد موته 
علبه السلام أن يكون ذاك لاما ٠‏ بل هو موقوف على اجتباد الإمام والمابين » 
ه عن النفوذ” © خلاة على رسول الله . 
قلإن قبل + فيجب فى أيأم حي نا «ثله » قبل له : إذا كان عليه السلام قد أمر بذك 
الخال حال مشاررة فلا بد , اده أولى من اجتباد 
غيره ٠‏ فإذا مات تنيرت الحال على 1١‏ ذكر ناه ؛ ولاك لا يجوز فى حال حياته أن 


يل أحد ممن ولاء عليه السلام ؛ ويجوز ذلك بعد وفاته . 


علا بعد تأ 


0 


اكقاق الأمل (0) كذان الأسل ١‏ (؟)كذالى الأسل وامايا دلو كان» 


0 ) الارل للم ) (ه) فى الأسل ( عنه ) وامايا ( عل ) 
ا ل 017 


لاجم ل 


بار أنه سأله ذاك وقال مأيدل على أ لولم يتركه لم يتازعه وحرص 
على إنفاذ جيش أسامة الحرص الشديد حتى جرى من الفتح ماجرى وعاد الجبيم 
إلى المدينة فأخرجهم إلى قتال أهل الردة ٠‏ أو من أخرج منهم . فليس فى ردة عمر عن 
الجيش دلالة على ما قالوه ؛ لأأنه إذا صار إماما فله ذلك على ما بينا 
فى حاجته إلى مر رظهر تأثيره فى امقام ٠‏ 


؛ وقد أظبر الملة 


فلي لأحد أن يقول : وأى غنا. كان عند عمر ؟ لأن ذلك يحرى مجرى 
المكابرة ومن يُصوتر حاله فى أيام الى وأنه لم يعبد الله سر بمد إسلامه ٠»‏ وأنه 
وصف بأنه على المسه”؟ » وأن ابن مسمود قال فيه : « كان واللّه للإسلام حصنا 
حصينا » ورسول الله عليه السلام سأل”" الله أن يمين ١‏ 
سكيف يقال فىمئلك : إنه لا غنا. ني و 
نا أبو على ما ثبت من حار 
وقال : إن عن أم الله وأمر رسوله فى الجلة , ولاك قال :ما أحد إل"؟ ماهم 
أو الكثر بما أنزل على مد ومع ذلك ققد لبت أنه رك عار بهم إلى مدة 
الحسكين » ولم يوجب ذلك ٠‏ أل يكون مثلا لأمر 
إنما أمر يحربهم على شروط ./ر وعلا جازءثله فى جيش 
فى توليته أباءوسى لمكم بأمر الله ٠‏ وفى تولية رسول الله خالد ين الوليد ٠‏ وغي 
ذنك ؛ أنه لا بد من أن يقال : ل تمر 
وكذاك الفول فى أمر أسامة . 


الؤمتين مماوية وأصحصابه ١‏ 


وقد الزميم 


ويمد فكل من يصلح من كان فى جيش أسامة : للم 


١١)كقال‏ الأسل » والها ( البية) 
كذاى لأسن 


سيمدت 


ليختار أحدم ؛ لأن ذاك للم من نفوذم ؛ وعمر قد ثبت أنه من جلتهم ٠‏ فهلا جاز 
تأخيره ولو جاز ذلك قل العقدء وهلا جاز تأخيره وقد وقم العقد لمماضدة من عد 


له إذا كآن ذلك أمم من نفوذه 


فأما استدلالمم بذاك على أن مرادء عليه السلام كان إبعاد القوم عن حضرته يتم 
أمر النص فن”" يميد ما تعلق به ا ذكرناء ؛ وللأنه عليه السلام ب بعادمم لا متنم أن 
يمختاروا اكتابة لأنه الأفضل إذا وجد فى الموضع البميد وجب أن يختار ؛ ولأأنه عليه 
اسلام لم يكر يعرف أنه" يموت لااعالة ٠‏ فبقال ذلك فيه ب ولأ قد ينا أنه أمرعم 
على شراط + 
عاصين بتأخرثم , وها أ 
للإمام ٠‏ ويوجب أر 


لم يقل أنفذوا جيش أسامة فى حياتى ؛لأنه لو أمر بذك لكانوا 


”" بعد موق » وقد بينا أن ذلك يقتضى أن الأمر 


فإن قالوا :إنه عليه السلام لم يجملوم فى جيش أسامة إلا لبن على أنهأقضل منهم ٠»‏ 
دان ليواي اك قبل هم : لايجب فيمن مار تحت يد غيده أن يكون 
دونه فى الفضل . لأنه قد ثبت أنه عليه السلام وى عبرو بن العاص عل ىأب بكروعمر » 
ول يوجب أنهما دونه فى المضل ؛ وإِا بولى عليه السلام على قدر المصلحة ٠»‏ ورب 
55 الصلاح توثية القصمول لبءض الأغراض ٠‏ فا الذى يمنع من ذلك * 


وعد فإن أحدة لم يدع لأسامة الفضل على أبى بكر وعمر ‏ وذلك يدل على قشلوء 
قلا يضح ما تومت . 


إن قائواد إنهعليه السلامم بول على على" ؛ وولاهم على أبى بسكر وعمروذلكبدل 
على فضله ؛ وعلى أنه /أولى بالإءامة لو كان طريقها الاختيار . قيل له ؛ هذا الأو ى 0 


أكقاق الأمل )ةن أنه ) ليست فى الأمل 
( العامة غييواضةوالأسل . وكأنيا( انزره) ‏ (4)ى الأمرزكاا م 
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لويم 


فى أن لا بدل ب لأ إذالم مع أن بتولى عليه من هو دون فى الفضل لم بنع أن 
يكرن مفضولا ولا بتولى الفاضل عليه ٠‏ وقد روى فى السبب اذى له مار عمر بن 
الخطاب فى جيش أسامة أنه عليه السلام لما ولاه على جماعة من قريش وأشراف العرب 
قال عبد الله بن أبى رييعة المحزوى + تولى علينا ساحدثا ونحن مسحه”" قريش 
ققال عمر بن الخطاب : يارسول الله مرنى حتى أضرب عنقه ففد طمن فى إمارته ؛ 
ثم قال عمر : أنا أخرج فى جيش أسامة نمظيا لأمر رسو الله عليه السلام وتواضما 
ورداً على من استنستكف من ذلك + وهذا من أعغظم قضائه » تمل ذلك 
ذم وطمنا فيه 6 


اشبهة اخرى لهم 

وأحصد ما طمنوا به أبا”؟ بكر أنه عليه السلام لم يول الأعمال , وولى غيره علي » 
ولماولاء أن يحج بالناس ويقرأ علييم سورة . عزله عن ذلك وجمل الأمر 
إلى أميد المؤمنين وقال : لا يؤزدى عن”" غيرى ؛ أو رجل منى » حتى رجع أبو بكر 
إلى الى عليه السلام . 

الجواب عن ذلك + أنه لو سل أنه لويوله ,ما كان يدل على نقص ولا على أنه 
لا يصلح للإمامة » بل لو قيسل : إن لم يوله لحاجنه 
له لكان أقرب سحا" وقد روى عنه ما يدل على ألهنا وزيراه ٠‏ وكان 
عليه السلام متاجا إلبهما وإلى رأجمما ؛ فلذلك لم يوها + ولو كان العمل على التولية 
لكان عمرو ين العاص وخالد بن الوليد وغغيرهما أفضل من أ كابر الصحاية 4 
أنه عليه السلام ولاهما وقدمهما . 


اه مره ؛ وأن ذلك رفمة 


(١)كذال‏ الأسل » ولملبا (شابا حدنا وتحنمتبخة ). 
)د الأمر زأي) ع)اكذاق الامر, 
(:) كناق الأمن , ولمليا ( سيا)ء 


كاب 


05-3 


وقد بينا أن توليته عليه السلام هى يحب السلاح ؛ قتد تولى المنشول مرة + 
والفاضل أخرى ب ورا ولى الراحد لاستغتائه عنه بحضرته ٠‏ ورعا ولا لاتصال يينه 
دبين من يولى عليه ؛ إلى غير ذاك , 

فأما نوليته عليه السلام أي بكر على الموسم والحج نقد ثبت ول بصح أن عله ؛ 
ولا خلاف بين أعل الخبر الذى دفع بالناس فى تلك السنة رصلى بهم + 
إلى الرسول لابيدل على عنيل؛ 
عليه السلام قد وجد عليه لأمر ما وضاق يذلك صدرء ٠‏ وأسرع 
وق فلما قال له عليه السلام مأ قال عاد وناذ وجح بالناس ؛ لأه لاعنع 
اصة أن يكون الصلاح أن يؤدى عنه أمير المؤنين ؛ فلا يجب إذا 


جوع 


نه إما رجع ل”'ق هد عليا وقد وافاه وأخذ منه سورة. 


سرف عن ذلك أن يصرف عن غيره ٠‏ ويد أبو بكر من ذلك على الرسول 
ل 


5 أَضيت اموا ستليا ] ولوكان إنكارم 
التفوذه وحجه بانناس يطمن فى ذلك لطمن فى أحد على سورة أبى بكر 
وقراءتم) على أهل مكة إنسكار من أنكر ؛ نحو عباد وطبقته . وكل ذلك يبعال 
لهم عا ذكروه . 


وقد ثبت أنه عليه السلام بين اناس على العموم ويؤدون عنه الدين . فليس المراد 
بقوله : لا يؤدى عنى إلا رجل منى » ما يتوهمه بعض الجبال من أنه أراد الفرآ 


وأداء ما بينه من القدين . 


ل )كتاق الأسل (5) الآية من سررة الناء 


31000 


وقال شيشنا أبو على : وإا المراد بذلك أن المرب كنت عادلها أن 
سيدا من سادات اثلهم إذا عند عند القوم أن ذلك المقد لا ينمل إلا أن له هو 
أو.بعض سادات قومه . قفا كان هذا عادتهم ٠‏ وكان رسولالله عليه السلام قد 


عاهدم على أمورم وأراد أن ينبذ”" إلبهم ,سدم ؛ وينقض ماكان ينه و بينهم + 
عل أنه لا ينحل عقدمم إلا به أو بسيد من سادات رهط وكان بلي السلام ها 
وأبو بكر نيبا » ويينهما من النسب بعد أمر عليا أن يأ الكتاب ١ن‏ , 
الى منه ؛ وهو يدثى رعله وأهل بين للدلة 


وأخير أن لا .يؤدى ذلك عنه إلا ر 


النى ذكرةا ٠‏ 


فأما حجه بالناس وصلاته بهم فالولاية فيه قايمة وقد ولاه عبه الام فى حال 
يصل بالناس ء وليس فى الولايات /ر أعظم منه . وكأنه” أقامه 
مقام نفسه فى أشرف الأمور . وقال فى ذلك : « يأبى الله ورسوله والمؤمنون 


اكير 


مرضه أ, 


فاد كان شىء من الولايات يدل على فمل”" عظيم أو على الإانة لكان هذا 


002 


فإنقال : إنه عليه السلام قد صلى خاف عبد الرحمن بن عوف » فكيفيد ل ذلك على 
إعظام أبى بكر ١‏ قبل ل4: صل خلته . لا أنه ولاه الصلاة وقدمه نها ٠‏ وإما قدموا 
عبد الرحمن عند غيبة البى عليه السلام ٠‏ وقد ضاق الوقت ؛ بغير أمره» ثم جاء رسول 
الله علب السلام وصلى خلقه , ٠‏ فأين ذلك من تقدعه فى الصلاة ؟ وله : م أ الله 


ورسوله إلا أبا بكر » ؛ ومئعه من تقدمغيره ؛ وخروجه وقد خف برطه فر يزله عن 


(دال الأصل ( يبه ) وامليا ( يلبق ) ذكال الاسل (ولاة) 
زع الأ زعن) 


ووم - 


مكانه , وكان الناس يصلون إإمامة أن بكر ٠‏ وأبو بكر بإمامة رسول الله ء 
على ما روى فى الأخبار . 

فإن قال :فبلا قتم : إن ذلك كالنص على الإمامة ا قاله الحسن ؛ قيل 4+ 
ليس فى لاهسء ولا ممناء ما يوجب الإمامة له ب لأنه يوليه فى ثى. مخصوص يدل على 
فضل » فن أين أنه دلالة الإإمامة ؛ والإمامة فى الصلاة عخالقة فى الحكم ووجه التقدم 
للإمامه فيها ؟ فلا يجب أن يدل أحدها على الآخر ؟ ولأنه لم يثبت“أنه عليه الدلام 
بشره بالصلاة بعد موته ء والإمامة لا نكون إلا بمد الموت ٠‏ فسكا أن الست 
أمير المؤمنين على المدينة لا يدل على الإمامة لأنه فى حال الخياة ٠:‏ فكذلك 
ماذكناء ل 

وقد قال شبخنا أبو على : إنه وإن لم يدل على الإمامة فارنه يدل على بطلان 
قوهم بالنص » لأنه لو كان عليه السلام نس على على عليه السلام وجعله إماما للناس 
بده ء كان أولى بالناس”؟ فى مرضه من أبى”" بكر .كا يكن أولىي بأن يقوم 
بائر الأحكام ٠‏ 


شبهة اخرى لهم 
نبت ما بدل على نقصان عامه نحو ما روى عنه فى السكلالة وجمعه الناس 
فيه . وقوله : أقول فيا برأبى فارن يكن صوابا فن الله ٠‏ وإن يكن خطأ فى ٠‏ 
ونح ما روى من أنه لم يعرف ميراث / الجدة ٠‏ إلى غير ذلك ما لايحصى كثرة + 
ومن هذا حاله لا يصلح للإمامة . 


قلوا : قد 


الجواب عن ذلك ما قدمتاء من أن القدر”” الذى يماج الإمام إليه » هو الدى 


)فى الأسل بانس 
()فى الأسل (التسرة). 


(0) ف الأسل (أبز) 


5 


ا اين 


وإما يجب أن يكون 


يكون لا يذهب عليه”” ثى. من أمر اللدين ؛ 
فيه ويتدركه بنقسهاء وبغيره من اللباء 


بالرأى » نحو بيع أمبات الأولاد ومسلة”" الحرام وسألة الحد والشركة وغير 
ذلك ممالا بحمى كثرة”" , مما روى عن أبى بكر » فكيف مجمل ذلك طمنا ؟ 
وقد بينا نبا تقدم من هذا الباب الدلالة على الاجتباد » وأنه تعالى قد تمبدنا 
بالقياس ويينا أن ذلك إجماع من الصحابة » وبينا فى الإمام أنه لابجب أنه يكون كامل 
الم كا لا يجب ذلك ف النى فى أول أمره ؛ وبينا أن ذلك مثى قيل : يلزمه مثله فى 
الأمير والحاكم وساثر من بنصب لأمر يتصل بللدين » ويينا أن أمير المؤمنين قد ذهب 
عليه بمض الأحكام نحو اكلام فى العفل عن موالى صفية حتى أخير جمر بن الخطاب 
عن الرسول عليه السلام جا قطم النزاع يينه وبين الزبير ٠‏ بأن بين أن اميراث اقواد ٠‏ 
والءقل على المصبة . 
وقد قال شيخنا أبر على : إن الأخبار متظاهرة بتقدم مماذ ف العم وزيد بن 
بت . وقوله عليه السلام : د أعامتم بالحلال والحرام معاذ بن جيل » يدل على 
ذلك ؛ ثملم يوجب أن أحق بالإمامة , 


وقد بينا أن أيا بكر لا ينسكر تقدم أمير امؤنين فى الل فى القضل وأنه لا يجب 
لأجل ذلك ألا يختار غيره عليه » ونقصينا القول فى ذلك , 


(ذا ف الأصل ( ولايمب). (؟)كداق الأصل , وابليا دعن ) . 
(؟) كذاى الأسل » واطها ( مأنة). (4) ل الأمل (أكثر). 


لل 


50 
شبهه اخرى لهم 

/ قالوا: وكان من أبى بكر فى أمر خالد بن الوليد لا قثل مالك بن ا 

وضاجع امرأته من ليلتهء ثرك إفامة الحد عليه وزعم أنه سبيف من سيوف الله سله الله 

على أعدائه ؛ مع أ الله تعالى قد أوجب القود عبوما ؛ وجد"" اذى كثل ٠‏ بعد أن 

ننه عمر وقال : 'قتله فارنه قتل مؤمنا وناقض فى ذلك فإ نه تشدد فى قتل أهل الردة ٠‏ 

الأمر فى قثل خالد: وقد كان من حت الد, 


يسوى بإثهما فى إقامة المد 


أو تيم . 

الجواب عن ذلك ما قاله شيخنا أبو على ٠‏ وهو أن الردة ظلورت من مالك لأن 
فى الأخبار أنه رد صدقات قومه علييم ا بلغهم موت رسول الله صل الله عليه كا قمله 
سائر أهل الردة ٠‏ انما كفروا بالامتتاع من الزكاة وإسقاط وجوبما دون غيره . 


فإن قبل : فر أتكر عليه مر ؟ قبل 4" : كان أمرء إلى أبى بكر فلا وجه 


لإإنتكار حمر ء وقد يجوز أنه عل”” من حاله ما يخفى عن عمر م 


قيل : فا معنى ما روى من أبى بكر من أن خالدا تأول فأخطأ ؟ قبل 9" , 
أراد تأول من مجلته عليه بالقول؛ وكان عند”” الواجب أن يتوقف الشببة والاستناية , 


فال رحه إن : ويدل على ذلك أن أخاه سمم بن نويرة ل أنشد عمر مرثيته 
أخاه » فقال ل عمر : وددت أنى أقول الشعر فأرثى زيدا كا رثيت أخاك . فقال له 
سم : لو قتل أخى على ما قتل عليه أخوك لارثيته . فقال 4 عمر + ما عزانى أحد 
بتمزبتك ٠‏ فدل هذا على أنه لم يقتل على الإسلام كا قتل زيد . 

(يكذاق الأمل , (؟) الأول حذف (ه). 


(؟ )ل الأمن ( أت العم ) ل (4) الأو حتف (له) , 
(ه) كذافى الأمل » ولليا زائفة ٠‏ 


م 


قإن قيل : فهاذا تزوج بامرأته ؟ قبل له”" : إذا قتل على الردة فى دار الكفر 
جاز ذلك عندكثير من أهل الع ٠‏ ول كان لا يجوز أن يطأها إلا بمد الاستيراء + 
وألكه رحه الله فى موضع آخر فد ذكر أنه ينما قندله لأنه ذكر الب عليه السلام ؛ 
فتاللماحبك ب وأومم بذلك أنه ليس بصاحب له ؛ وكان عنده أن ذلك ردة + وعل 
المشاهدة المقصد وهو أمير الفوم /ر لجاز أ ٠‏ وإن كان الأول ألا يستعجل , 
وأن يتكشف الأمر فى ردته حتى يتضح ء وإذا كان كذلك قالواجب على 
أنى بكر ألا يقتله به فأما وطؤء لامرأته عنده ء فلا يضح أن يجمل طمنا 
فى هذا الباب ٠‏ 


اشبهة اخرى لهم 
قالوا: نسمى » رسول الله مع أنه لم يستخافه ولا استخاف واحدا ٠‏ وهذا 
كذب يقدح فى أمره . 


اب عن ذلك : أنا قد بينا من قبل أنه لا فرق بين أن يستخلفه 
أو يأمر أمته أن تستخلفوا من له صفة مخصومة فاستخلقوه فى أنه يجوز إضافته إليك 
ذكر نه فى الومى والوكيل والأمير وغيره ٠‏ 


وإذا كانت طاعة الإمام طاعة الرسول من حيث أمر بذلك على الججسلة 
فكذلك ما ققام . 

و بعد فإن هذه النسمية لم ينكرها أحد من الصحابة » فليس يخاو من أن يكونو 
بذنك لنب : وذلك لا يجوز ٠‏ أولأنه عليه السلام نص عليه ٠‏ وقد أبطلناء ٠‏ 


ليس إلا ما قلناء . ولو جمل هذا مصححا لإمامته لجاز ؛ لأنهم إذا لم يتتاحروا ذلك ٠‏ 


(0) الأول عثل (9) 


وهم 


ولم يكن له وجه إلا ما قدمناء فقد صح أن طريق الإمامة الاختيار على هذا الوسجه 3 


وقد بينا أنه لا يحب إذا كان استخلافه حتا بواسطة أن يكون عليه السلام مبملا 
ا#واجب وهو النص علبه الأ المصالم فى ذلك تتاف ؛ ولأأنه قد عجوز أن يكون عفي ا » 
فإذا كن عز وجل لم بنص على الواجب فى جزاء المبد » بل علقه بجح المسكين 
المدلين ؛ وكذلك غيره » فهلا جاز مثكل فى هذه المألة ؟ 


فاين قيل : فبلا قالوا لسمر و عمّان حلا رسول الله ٠‏ قيل له27 : لو قالوا 
وليس كل قول يصح معنا يجب أن يقال ٠‏ بل قد بمدل عنه إلى ماهو أخف أو أثقل» 
وقد يعدل عنه إلى غيره لييز» فلنا صار ذلك كالاقب لأبى بكر , عدلوا عنه » ققالوا 
لممر : خليفة أبى بكرلأنه كان أقرب . ثم ثفل ذقك قتركوه وقالوا لملى بن أبى طالب 
أمير المزمنين لأن ذلك صحيح أيضا . 


/ شبة اخرى لهم 
قالوا : ومما يؤر في اله وال عبر دقنهما مم الرسول فى بينه ٠‏ وقد منع الله 
الكل عن ذلك فى حال الحياة نكيف فيا بمد المات بقوله : (لا تَدخلُوا© 
والجواب عن ذلك : أن ذلك إما يكون قدما إذا كان عن أمرهها . وأما الدافن 
فن جرة غيرمماء ولو دفن اميت الصالم فى أرض مغصوية 7" يؤثر فى صلاحه ٠‏ 


فين قال + ما أردت بالطمن 


إلاعا كر مو بن أمر تهنا ورطاهها . 


0: 5 0 000 

فيل 4" : ومن أين أن الموطم الى دقن عليه السلام فيه لم يكن ملكا 
)٠١‏ الأول حذف (4) (1) هذه الآية من سورة الأحزاب ٠‏ 

)ف الأسل ( لو ) (4) الأول جلف (4). 


لاوم ل 


لعانثة ؛ وهى الحجرة العروفة بها ؟ وإذا كان ملكا حل الدفن فيه بإإذلها , وقد 
روى أن مر استأذن عائشة فى أن يدفن فى ذلك الموضم حتى قال : « إن لم أذن 
فاد قنونى فى البقيع» وقد بينا أن هذه الحُجر كانت أملا كا لنساء رسولالله وأن افرآن 
بذك . 


وعلى هذا يحمل ما روى عن الحسن بن على أنه لما مات أوصى أن يدفن إلى بنب 
لم يرك ففى البقيع ٠‏ فلدا كان من مروان وسميد بن الماص من امم 
ف البقيع ؛ رإعا وصى ذلك بإذن عائشة ؛ ويجوز أن يكون عل من عالشة 
أنها جءات الموضع فى حم الوقف فاستأجرا ذلك لهذا الوجه . وفى دقنه عليه اللام 
فى ذاك الموضم ما يدل على قضل أبى بكر ؛ لأنه لما مات اختلفوا فى موطم دفه ؛ 
وكثر القول فيه حتى روى عن رسول الله صل الله عليه التفال”" ما يدل على أن 
أنبياء إذا ماتوا دفنو١‏ حبمًا ماتوا فزال الخلاف فى ذلك 


)0 م القسم الأول من الإمامة ) 
ويلبه القسم النانى وأوه 
شل 
فى أن عمر بن الخطاب كان يصلح للإمامة 


() كنا ل آمل 


أبو توم المتؤئي 


